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تك وتعكدير 


لقد أتاح لي مركز دراسات الوحدة العربية أن أ قوم بتحضيرهذه الدراسة . وبودي 
أن أعبر عن تقديري للدكتور خير الدين حسيب الذي لم يأل جهداً في إبداء العون 
وإمدادي بالعديد من الدراسات والمعلومات الاحصائية ذات العلاقة بموضوعسات 
البحث . كما أود أن أشكر الدكتور محمد لبيب شقير على الملاحظات القيّمة التي أبداها 
عند مراجعته لصيغة أولى من هذه الدراسة » وأعبر عن امتناني للأستاذ برهان دجاني على 
ما قدم من عون في استحضار جانب من المعلومات الاحصائية المتوافرة لدى الاتحاد العام 
لغرف التجارة والصتاعة والزراعة للبلاد العربية . وبودى أن أعبر عن شكرى للدكتور 
طاهر كنعان والدكتور عبد الحسن زلزلة الأمين العام المساعد للشؤ ون الاقتصادية بجامعة 
الدول العربية » وكذلك للعاملين في الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية » 
لم أبدوه جميعاً من معاونة في الحصول على مراجع تخص البحث . كما أشكر الدكتتور 
يوسف عبد الله صايغ على تجشمه عناء مراجعة البحث . 


وإني مدين لأفراد أسرتي الذين صابروا طويلاً وأتاحوا لي فرصة مواصلة العمل في 
استكيال هذه الدراسة . فلهم شكري وتقديري 1 


بيروت » كانون الثاني / يناير ١9485‏ د. محمود الحمصي 


معد مةهة 


عندما أقبلت الأقطار العربية ة تباعاً للاضطلاع بمهام التدمية الاقتصادية. كان الأمل 
يراود كل واحدة منها بأنها سوف تستطيع الفكاك عاجلاً من أسار التخلف الذي تراكمت 
أثقاله خلال عهود الهيمنة الأجنبية على الوطن العربي » وأنها سوف تنطلق بعد ذلك في 
مضمار التنمية لتحقيق مطامح كبرى عديدة . وف مقدمة المطامح الماشودة تحقيق ارتفاع 
متواصل فى مستوى الحياة اللاقتصادية والاجتاعية » ثم الخلاص من قيود التبعية 
الاقتصادية للقوى الأجنبية » تدعباً للاقتصاد الوطني وتعزيزا للتحرر القومي والاستقلال 
السيام : 


ولقد شرعت معظم الأقطار العربية تستخدم أسلوب التخطيط كوسيلة ناجعة لتنظيم 
عمليات التنمية وترشيدها “نعي نحو الغايات المذكورة . وأخذت خطط التنمية تظهر 
متلاحقة في مختلف الأقطار العربية معبرة » بدرجات متفاوتة عن استمرارية المساعي 
العربية في مضيار التنمية . بيد أن هذه المساعي سرعان ما أخذت تواجه سلاسل من 
المعضلات والمصاعب التي أعاقتها كثيراً وما زالت تعوقها عن بلوغ المطامح المرجوة . وقد 
ظهر بأن هذه المعضلات آخذة بالتفاقم أكثر فأكثر مع مرور الوقت » ببحيث ما يكاد البلد 
يتقدم ليقطع شوطأً إضافياً نحوالتطور حتى تبدأ شتى المصاعب والضغوط الكاببحة 
تتضاعف أمامه لتحبط مساعيه . 


إن المعضلات التي تحاص رعمليات التنمية العربية كثيرة 3 ولكن جذورها معروفة 3 


إذ هي تنبع من مصدرين اثنين : أوههما ناشيء عن اشتداد فسرة شروط التعامل التبغي مع 
الاقتصادات الأجنبية » خصوض] البلدان المتقدمة صناعياً منها . وثانيههما يعود إلى حالة 


« القصور الذاتي » المتولد عن اقتران التخلف مع التجزئة القطرية » وما رافق ذلك من 
اختلال أصاب -الكيانات الاقتصادية ارال انرا فلقد فرضت التجزئة 
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شروطها وجعلت كل قطر من الأقطار العربية يعاني منفرداً من افتقاده لواحدة أو أكثر من 
المقومات الأساسية للتدمية الشاملة . فبعض الأقطار تفتقر إلى الأيدى العاملة ذات 
المهارات الكافية » والبعض الآخر يعاني شح الموارد التمويلية » والبعض الثالث حر 
من الأراضي الزراعية أو الخبرات التنظيمية والادارية . والأقطار العربية كلها تعاني من 
اسن المحلية التي لا يسمح أي منها بقيام مشاريع ذات حجوم اقتصادية مجدية 
فيه 

ولكن بالرغم من كل هذه الظروف التي فرضتها حالة التجزئة . فقد إنهمكت 
الأقطار العربية فرادي في عمليات التنمية القطرية » إعتاداً على إمكانية تلافي حالات 
العوز فى مقومات التنمية لدى كل منها عن طريق التعامل مع الاقتصادات الآجنبية 
المتقدمة صناعياً . ولقد جرى التعامل على أساس النظام الاقتصادي العالمي الذي كانت 
الدول الكبرى قد أرست قواعده في أعقاب الحرب العالمية الثانية . وهذا النظام كان وما 
زال خالياً من قواعدٍ التكافؤق بين الأطراف المتعاملة » إذ تنطوي آليته على حاف بحق 
الأطراف الأقل تقدماً لصالح الأطراف المتقدمة التي تتحكم هي ذاتها بآليته الجائرة . ولهذا 
فقد أخحذت تنشب فُِ الكيانات الاقتصادية العربية حاللات اختلال إضافية ‏ غعوات ذاك 
التعامل الى تبعية مفرطة » فصار كل واحد من الكيانات المذكورة يدورٌ منفرداً فى فلك 
الخضوع لشروط ولمصالح الدول الصناعية المتقدمة » على حساب مصالحه الوطنية . ولقد 
أخحذت وطأة هاتيك الشروط تشتد » بعد أن أقامت الدول الصناعية لنفسها تكتلات 
اقتصادية عملاقة » جعلتها تكتسب ثقلاً إضافياً طاغيا في ميد ان التعامل مع الأقطار الناشئة 
ذات الاقتصادات الركيكة » ومنها الأقطار العربية قاطبة . 


وبدا واضحاً ان الطريق الذي انساقت فيه « التنميات القطرية » المعزولة عن 
كشياء والحيةة كليا على التعامل فرادى مع الاقتصادات المتفوقة صناعياً » إنها هي 
طريق موبوءة ة بآفات التبعية وشروطها الاستغلالية المجحفة 34 كا بدأ جلياً ان التنمية 
العر بية الجارية تحت ظروف التجزئة القومية سوف تبقى رهينة الحصار المضروب عليها 
ومهددة بالبوار دون بلوغ المرامي التي استهدفتها المساعي الانمائية المبذولة . فالتخلفما 
زال مقهاً والتبعية أخذة بالتزايد بمرور الوقت . 

إزاء كل ذلك بدأت الأقطار العربية تبحث عن السبل الممكنة للفكاك من قيود 
التبعية المتفاقمة واكتساب قدرة جماعية للتخلص من براثن التخلف المزري . فرأت بأن 
تقابل التكتل الأجنبي لدى الأقطار الصناعية بإقامة تكتل عربي مماثل » أملاً بأن يؤدي 
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تكاتفها الجماعي ( المرتقب ) الى تلافيها الحالات العوز الناشبة لدى بعضها بعضاً . كا 
يؤدي الى تعزيز قدرتها للتعامل مع الأقطار الأخرى بشروط أفضل . وعلى هذا الأساس 
قامت الدعوة الى « تعاون اقتصادي عربي » ثم تلتها الدعوة الى « وحدة اقتصادية عربية 
كاملة » . ولقد تدرجت المساعي متباطئة في هذا المضمار. واتخذت أشكالاً متعددة , 
إبتداءً من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي ( عام 146٠‏ ) قفزاً إلى انفاقية 
الوحدة الاقتصادية العربية ( /14©1 ) ثم إلى قرار إنشاء السوقٍ العربية المشتركة 
0 0 ) وما تلاه من قرارات إتخذها مجلس الوحدة الاقتصادية تباعاً حتى بلغت المئات 
عدداً . 


لقد أرادت مساعي التوحيد الاقتصادي أن تستحدث ظروفا مواتية للتضافر بين 
الكيانات الاقتصادية القطرية عن طريق تسهيل التعامل أملا بأن يؤول ذلك الى 
التكامل فالتلاحم فالاندماج في كيان واحد مترامي الأركان قوي البنيان . ولكن التجزئة 
المئادية فرضت شروطها مرة أخرى وأث ثبتت قدرتها على تبديد ذاك الأمل الكبير » وبقيت 
حصيلة هاتيك المساعي متواضعة » بل هزيلة حقاً 5 فلم يتسع نطاق التعامل التكامل بين 
الاقتصادات القطريه العربية » في حين استمر تعاملها التبعي مع الخارج يتفاقم . 

وبعد حين طويل » وتفكير وتقدير » اهتدت المساعي العربية إياها إلى مداخل 
بديلة أكثر تواضعاً من مدخل ١‏ الوحدة الاقتصادية الكاملة » . فاخذت تدعوتارة إلى 
إقامة المزيد من المشاريع العربية المشتركة » وتارة تؤكد على ضرورة التنسيق بين خطط 
التدمية القطرية » بقصد استحداث حالة من التكامل الانتاجي » الذي مازال مفقوداً 
بالرغم من كل امنباعي اللتميدة المإذولة من انب جائحة القؤل العريية وعجلس الوحدة 
الاقتصادية وغيره) . عبر إمتداد زمني يربوعلى ربع قرن من السنين . 


إن الدعوة إلى تنسيق خطط التنمية القطرية » على أهمية التنسيق , تتضمن في 
الواقع نوعاً من التراجع البليغ عن البدايات الطموحة التي أثارت لدى الناس تطلعات 
عظيمة في الماضي » عند إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وإنشاء السوق العربية 
المشتركة . والدعوة إلى التنسيق » رغم تواضعها » تبدو أنها تمثل مدخلاً إبتدائياً أصوب 
من سابقاته في مراعاة طبيعة العملية التكاملية . إلا ان هذه الدعوة ذاتها تحمل في ثناياها 
اتهاماً ضمنياً لكل خطط التنمية الجارية في الماضي . وختصوصاً تلك الخطط التي كانت 
أكدت مرة بعد أخرى على هد ف« التكامل الاقتصادي العربي » . إِذْ لو ان التخطيط 
الاماتي القطري قد بذل جهوداً كافية للكشف عن مواضع التكامل » وراعى شروطه ثم 
التزم تلقائياً بالتنسيق فيا بين خطط التنمية القطرية . لما ظهرت هذه الدعوة أصلاً » ولا 
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ثارت الشكوك بشأن ماهية المرامي والاتجاهات التي إستهدفتها الخطط القطرية إيّاها . 
لالالا 


إن هذه الدراسة تبتغي التحري عن طبيعة المرامي والاتجاهات الانمائية التي انطوت 
عليها خطط التنمية العربية الماضية والجارية . والغاية من ذلك هي فحص وتشحخيص 
المرامي الاغمائية المواتية لقيام حالة تكامل اقتصادي « مرتقب » فيا بين الاقتصادات 5 
العربية » من جهة » واكتشاف الاتجاهات المنافية للتكامل في خطط التنمية المذكورة » من 
جهة أخرى . ولعل التحري المزمع إجراؤه سيكشف عن أسباب إنحراف ارد 
الاتجاهية في التنميات القطرية عن المطمح المشروع في التوحيد الاقتصادي العربي تمهيداً 
لاستخلاص ما يمكن استنتاجه لصالح التكامل والوحدة الاقتصادية العربية . 


سيبدأ البحث باستعراض مجموعة التحديات التي تواجهها الاقتصادات العربية في 
ظل التجزئة القومية » وأسباب هذه التحديات » وما آلت إليه مساعي التصدي لما في 
نطاق الدعوة إلى الوحدة الاقتصادية من خلال التنمية . يل ذلك في الفصل الثاني » 
استعراض للأوضاع الاقتصادية العربية ومدى حاجتها الى التكامل والتوحيد إزاء تفاقم 
مظاهر التبعية للخارج وإزاء استمرار حالة التفكك والتخلف . مع التحري عن مدى 
توافر مقومات التكامل لدى الأقطار العربية » وعن الأسباب التي أدت إلى بوار مساعي 
التوحيد الاقتصادى حتى الآن . وفى الفصل الثالث سوف يتناول البحث ماهية التكامل 
الاقتصادي الجماعي وعلاقته بالاكتفاء الذاتي الجماعي ٠‏ ومزاياه ومستويانه وشروطه ء 
وذلك بقصد استخلاص مجموعة القواعد أو الشروط المعيارية التي ينبغي توافرها لتحقيق 
التكامل من خيلال التنمية الاقتصادية . أما الفصل الرابع فسوف يثولى استعراض خطط 
التنمية العربية على إمتداد فترة عشرين سنة » بدءاً من عام حتى نبهاية آخر جيل من 
الخطط الجارية في عام 1944٠‏ » وذلك بقصد التعرف على غاياتها ومراميها إزاء التكامل 
الاقتصادي العربي . وسوف يحاول تششخيص اتجاهات الخطط بهذا الشأن من خلال ما ورد 
فيها من أهداف مرحلية واستراتيجيات ومناهج استثارية » فارزاً بين مجموعة الخطط 
الداعية إلى التكامل والمجموعة التي تغافلت عنه » ومتحرياً عن مدى التطابق بين الوعد 
بتحقيق التكامل وبين ال مارسات التنفيذية للتنميات القطرية » ومدى مراعاة الشروط 
الموضوعية للتكامل الاقتصادي في المارسات الفعلية للتنمية . يلي ذلك » في الفصل 
الخامس . استعراض للنتائج الكمية التي حققتها خطط التنمية فعلاً في مضمار نمو 
الانتاج 2 من جهة 2 وفي مجال تطوير هياكل الاقتصادات الوطنية 2 من جهة ثانية ٠.‏ وف 
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الفصل السادس والأخير » سوف تحاول الدراسة استخلاص أهم الاستنتاجات بشأن 
اتجاهات التنميات القطرية ومنطلقاتها وما آلت إليه في ظل التجزئة و١‏ الاختيارات 
القطرية » بشأن التكامل الاقتصادي العربي . وأثر ذلك على مستقبل الاقتصاد العربي » 
لم طرح مايمكن التوصل إليه من اقتراحات لصالح التوحيد الاقتصادي العربي المنشود. 


1١6 


الفصل الاولب 


الاقصضاد الكهي 


أولاً : الاقتصاد العربي : من التخلف الى التجزئة فالتبعية 


ورثت الأقطار العربية أوضاعاً اقتصادية واجماعية موغلة في التخلف والتدهور 
بفعل ما أصابها من ترد وانحطاط على يد القوى الأجنبية التي كانت قد تناوبت في ال هيمئة 
على مقدرات الوطن العربي لأمد طويل قبل حلول العصور الحديثة . فلقد تمادت تلك 
القوى في هدر طاقات الأمة العربية وف تبديد مقوماتها المادية والحضارية ؛ وأمعنت كثم 
في إشاعة الجهل وضرب العزلة على الشعب العربي قصداً لأبعاده عن ركب التطور والزاء 
وإرغامه على الخضوع رهين سيطرتها واستغلاها . 


ولقد فعل ذاك اهدر المغادي فعله وانحدر بالحياة العربية إلى درك سحيق من الجهالة 
والركود الحضاري والفقر والاضمحلال 2 ىعم ؛ التخلف وأوغل عميقاً في الحياة 
العربية كلها : اقتصادياً واجتاعياً وتتفتازياً . وعندما أطلت العصور الحديثة كان الهزال 
قد أصاب مقومات الأمة وضعضع قواها الذاتية حتى بانت 0 عن رد الموجات 
الاستعمارية الوافدة من جديد » أو التصدي لتحديّات العصر المتواترة . فأقبلت القوى 
الاستعمارية الغربية تذقه تشقض على الوطن العربي تباعاً » وأخذت تتخطفه أشلاء » حثى 
فككته إلى أجزاء كثرة بترتها عن بعضها عسفاً» وجعلت منها كيانات قطرية منقوصة في 
تكويناتها ومقوماتها . وقد فعلت ذلك عمدا لتسهل عملية إخضاع تلك الكيانات 
وربطها فرادى بالمصالح الاستعمارية التي جاءت تزحف بشراهة على ثر وات هذا الوطن . 


وهكذا حلّت التجزئة بالوطن العربي بفعل التأمر الاستعماري » ثم أخذت هذه 
التجزئة تترسخ بتدبير من القوى الاستعمارية التي طفقت تستنزف ما تشاء من الموارد 
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والثروات العربية » تنالهها جوراً بأثران بخسة . وتجلب فائض منتوجاتها لتصريفه في 
الأسواق العربية حكراً بائهان باهظة . فتعرضت الاقتصادات العربية بذلك لعمليات 
استغلال مدمرة أنبكتها كثيراً وأصابتها بتشويهات عميقة » فزاد تخلفها ضغئاً على إبالة . 
ولقد آلت تلك التشويبات الى حالات خلل واضطراب مستعصية وضاربة في صميم 
التكوينات الاجتاعية .والتراكيب ا هيكلية للاقتصادات القطرية » بعد أن تحولت هذه 
الاقتصادات اضطراراً إلى مجرد 7 كرد بقيود التعامل المجحف والتكامل الجائر مع 
اقتصاد الدول الصناعية المهيمن . فصارت الأقطار العربية لا تكاد تنتج سوى المواد الأولية 
والخنامات اللازمة لامداد صناعات تلك الدول ء وباتت الحياة الاقتصادية العربية رهينة 
لشروط ومصالح الدول الصناعية المتقدمة . 


ولقد برهن مرور الوقت أن التجزئة التي حذّت بالوطن العربي قد كانت وما زالت 
أفدح ضربة قاصمة يتلقاها الوجود العربي المعاصر. فهذه التجزئة فرضت على الأقطار 
العربية أن تحوض معارك التحرر من التسلط الأجنبي وهي فرادى وقواها مبعثرة ع فيا نالت 
استقلالها السياسي إلا بعد أجال متباعدة ومراحل متفاوتة أدت في آخر الأمر الى ترسيخ 
مظاهر ١‏ الكيانية القطرية ؛ بعد أن أشاعت حالات التفاوت والاختلاف بين التكوينات 
الاقتصادية والتراكيب الاجتاعية من قطر لاخر . ولقد كان هذا أمراً مقصوداً ومدبراً 
بإحكام لفرض التبعية وضهان خضوع الاقتصادات العر بية لعملية الاستنزاف لأطول مدى 
ممكن . فيا جاءت التجزئة السياسية للوطن العربي إلا من أجل فرض التبعية وإحكام قيود 
الاستغلال والاستنزاف . ولقد تفاقمت التبعية الاقتصادية فى ظسل التجزئة والهيمنة 
الأجنبية » ثم أخذت التجزئة نفسها تزداد رسوخاً بفعل التشويهات الكيانية التي أحدثتها 
التبعية المهادية إلى جانب التخلف المقيم . فبات الفكاك من آفات التخلف تحت شروط 
التبعية والتجزئة معاً 5 أمراً عسيراً حتى بعد زوال الهيمئة الاستعمارية المباشرة عن أقطار 
الوطن العر بي 5 


ولم تكتفب القوى الاستعمارية بكل ذلك » » بل إنها زادت قغرست عمداً في قلب 
الوطن العربي كياناً غريباً تحول وشيكاً إلى البؤرة ة العدوانية المعروفة ( اسرائيل ) التي 
صارت أداة تهديد مقيم » أنيطت بها مهمة تبديد الطاقات العربية وبعثرة جهودها وإنباك 
عزمها على التطور والناء . وهذا الآمر كان هو الآخر مقصوداً ومدبرأًٍ 2 لعله يضمن 
استمرار التخلف والتجزئة والتبعية لأمد يمكن إطالته إلى أجل غير مسمى . وما انفكت 


اسرائيل تواصل سعيها من أجل « القضاء على النهضة الاقتصادية العربية في مهدها . 
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وفرض سيطرتها الصناعية والتجارية والمالية على العرب وردهم إلى ما كانوا فيه من بداوة 
أو اقتصاد زراعي متخلف» (" . 


فى ظل تلك المجموعة من التحديات وظروف التفكك جرت مماولات النهسوض 
والتثمية العربية المماضرة - فلخل كل واحد من الأقطار الغردية يسعى متفترداً اتطوير 
أوضاعه الاقتصادية والاجتهاعية » معتمداً على الموارد المتاحة لديه » وعلى التعامل مع 
الاقتصادات الخارجية لتلافي النواقص ف مقوماته الانمائية . 


ثانياً : التنمية العر بية في ظل التجزئة 


إنطلقت الدول العربية تمارس التنمية الاقتصادية تحت شروط التجزثة التي ورثتها 
عن فترة الميمنة الأجنبية المباشرة . فسلكت كل دولة منها على انفراد سبيل التنمية 
لاقتصادها الوطني بحدوده القطرية ع وبمعزل عن الأقطار العربية من حوله . وقد تفاوتت 
أزمئة البدء بالتنمية من قطر لآخر ٠‏ إما تبعاً لتفاوت مواعيد زوال السيطرة الأجنبية بالنسبة 
لفئة من الأقطار العربية » أو بعد قيام تحولات تاريخية في النظم القطرية في حالة بعضها , 
أو إثر حصول تطورات في الكشف عن ثروات طبيعية ( النفط) بالنسبة لفئة ثالثة . وقد 
قامت التئميات القطرية على أرضيات تلفة » سواء من ناحية المستويات والتراكيب 
الهيكلية للاقتصادات الوطنية » أو من ناحية المعطيات المتاحة لدى كل قطر على إنفراد . 
فبعض الأقطار كانت قد نشأت لديها جموعات قليلة من الصناعات الخفيفة وبعض 
المرتكزات الأساسية في فترات سابقة » كيا فى حالة مصر( منذ فترة ما قبل الحرب العالية 
الثانية ) وكا في حالة سوريا ولبنان والعراق وبعض أقطار المغرب العربي ( بعد تلك 
الحرب ) . أما أكثرية الأقطار العربية الأخرى فقد كانت اقتصاداتها ما تزال في مرحلة 
زراعية - رعوية عند البدء بمساعي التنمية . كا أن بعض الأقطار كانت لديها معطيات 
موائية للتنمية أكثر مما لدى غيرها » خصوصاً فوا يتعلق بالامكانات الزراعية والقوى 
البشرية والموارد التمويلية . ولكن الاقتصادات العربية كانت وما زالت كيانات آخذةٌ 
بالنموحديثاً » وتغلب عليها حالات الاعتاد على مورد وحيد مهيمن ذي طبيعة زراعية أو 
إستخراجية أو رعوية . 


)١(‏ جامعة الدول العربية » مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . الأعال التمهيدية لاتفاقية الوحدة 
الاقتصادية العر بية بين دول الجامعة العربية ( القاهرة : الجامعة » ه/ا14 ) » ص 48 . ( عن مذكرة الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية ) . 
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وقد مرت محاولات التنمية بأطوار عديدة مختلفة من قطر لآخر » سواء من ناحية 
حجم المجهود الامائي » أو من ناحية الممارسات الانمائية » أو طبيعة دور الدولة 
الاقتصادي . أو حتى من ناحية بعض التفاصيل المتعلقة بالغايات المنشودة من التنمية . 
ففي المحاولات المبكرة للدول العربية في مضار الانماء » كانت المرامي تبدو لها واضحة 
وبسيطة : غايتها الخلاص من أوزار التخلف عن طريق تلافي بعض النواقص الموجودة في 
تكوينات هياكل اقتصاداتها الوطنية » كقلة الطرق ووسائل النقل والمواصلات والمنشات 
الاروائية وما هوعلى غرارها » وتُرفِقَ ذلك بسياسة مواتية لتحفيز مبادرات التثمير لدى 
الأهالي . فكانت الدولة تكتفي بانتقاء مجموعات من المشاريع التي تعتقد بأنها كفيلة بازالة 
النواقص في المرتكزات الأساسية المذكورة » ثم تقوم بترتيب تلك المشاريع في جداول 
وترفقها بديباجة حول مزايا وأهداف التنمية » وتطلق على هذا العمل واحدة من التسميات 
لمتداولة مثل « برنامج » أو« خطه » , كما حصل في العراق ( مبكراً , منذ 19371 ) 0 
وف سوريا والمغرب ومصر وسواها ( بعد الحرب العالمية الثانية ) . 
وقد ساد الاعتقاد أنذاك بأن هذا المقدار من مساعي التنمية سوف يؤدي وحده الى 
٠‏ قيام حركة إنماء تلقائية » لن تلبث حتى تعم كل أرجاء الاقتصاد الوطني » وسوف ترافق 
ذلك استجابة موازية في حياة المجتمع برمته ء فيقبل الرخاء ويتعزز الاستقلال الوطني . 
ونتيجة لهذا الاعتقاد أحذت تلك المساعي المبكرة للتنمية تتوجه نحو إقامة بعض الركائز 
الأساسية والمقومات التجهيزية التي من شأنها إيجاد فرص مواتية لقيام صناعات ومشاريع 
وطنية يتوللى أمرها القطاع الخاص بمبادرة تلقائية « مباركة » من طرف الأهالي من أ صحاب 
الحمة والاقدام . 


وكانت أكثر الصناعات المأمولة هي من النوع الذي يعوؤض عن الاستبراد . وكان 
المرجو من هذه الصناعات ان تلبي حاجة الأسواق المحلية من السلع التي أدَى التزايد 
المتواصل فى استيرادها إلى إرهاق موازين المدفوعات بعجوزات متزايدة لدى معظم الأقطار 
العربية . ولقد تعلقت بهذا النوع من التصنيع أمال أخصرى عريضة بشأن مكافحة 
البطالة » وتوفير العملات الأجنبية » وذلك بالاضافة إلى التقليل من الاعتاد على الاستيراد 
وما يجره هذا من تبعية تثلم حصانة الاقتصاد الوطني تجاه الخارج . 


(5) أنظر : 
5 ععصنة امعددمدماءجء12 0210؟آ طوع4 عط زه ععتستمصمءظ عط" ,رطئتتزد5 طداانلمة غأونك 
5 300 15 .مم ,( [1978] ,رصاع ودممت :دسمقدم) 


ويقدم هذا المصدر عروضاً وافية بشأن التطورات الاقتصادية لدى ١7‏ قطراً عربياً هي : العراق » 
الكويت » العربية السعودية » الاردن » سوريا ء لبنان » مصرء السودان ءليبياء تونس . الجزائر والمغرب . 


يف 


ولم تكن السلطة في معظم الأقطار العربية تتردد عن مؤازرة هذا النهوض الامائي 
المأمول » سواء بتوفير الحماية ضد المنافسة الأجنبية أو بتقديم العون المالي أو الاعفاءات 
من الضرائب » أوغير ذلك من السياسات والاجراءات التشجيعية . ولقد أخذت بالفعل 
تنشأ ف العديد من الأقطار العربية مجموعات من الصناعات الخفيفة » من النوع المشار 
إليه . فاستبشر الناس وعم التفاؤل » ولكن إلى حين . إذ سرعان ما ظهر أن الصناعات 
المذكورة هي في الواقع ذات أثر محدود في مضار التنمية . فهي لم تفض إلى حركة نمو 
تلقائي في بقية الاقتصاد الوطني . بل عجزت هي ذاتها عن مواصلة النموء بسبب ضيق 
الأسواق المحلية » وبسبب اعتادها المستمر على الخارج في التزود بالتجهيزات الانتاجية 
وحتى بالمواد الأولية والخامات . وقد اضطرت هذه الصناعات الى الانكفاء داخل أسواقها 
وهي لا تكاد تصمد أمام المنافسة الأجنبية لولا مظلة الحماية الجمركية والامتيازات الأخرى 
الممنوحة لها. وكثيراً ما تعرضت معظم هذه الصناعات الوطنية الى العمل بجزء من طاقاتها 
الانتاجية فقط » تاركة الاجزاء الأخرى فى حالة عطالة موسمية أو بطالة دائمة » . كها 
أنها » بعكس ماكان يرجى منها » لم تود إلى تخليص البلد من الاعتاد على الخارج ٠‏ ولم 
تساهم في توفير شيء من العملات الأجنبية » لا بل اتضح بأنها تستنزف مقادير متزايدة من 
هذه العملات لغرض استيراد الآلات والمستلزمات الضرورية لعملياتها الانتاجية . وهي 
صناعات عاجزة عن تصدير شيء مذكور من انتاجها الى الأقطار العربية المجاورة » لأن 
تكاليف انتاجها عالية وأثئمان منتوجاتها غالية ولأن شروط التجزئة القطرية التي قامت هي في 
ظلها قد ولّدت صناعات منافسة لها ومحميّة لدى الأقطار العربية الأخرى . 


ولقد صار واضحاً » بعد حين » أن هذه الصناعات » ومعها جهود التنمية » قد 
باتت تواجه مأزقاً خانقاً » بفعل الاحباط الذاتي النائبىء عن ظروف التجزئة والتخلف » 
من جهة . وعن قصور هذا الأسلوب ف التنمية » من جهة أخرى . وقد جرت محاولابت. 
عربية ( جماعية ) للتخفيف من ذلك المأزق عن طريق شيء من التعاون في تسهيل التبادل. 
التجاري بين الأقطار العربية . ولكن لم يمض وقت طويل حتى عاد المأزق وتحول إلى ” 
محنة » إثر قيام تكتلاث اقتصادية في الخارج بين مجموعات الدول الصناعية » وخصوصاً 
بعد قيام السوق الأوروبية المشتركة التي تتعامل الأقطار العربية مع أطرافها تعاملاً واسع 
النطاق . إِذَاك أخذ الشعور بوطأة التجزئة الاقتصادية العربية يشتد » مع ازدياد مخاطر 


(*) ندوة التنسيق الصناعي العربي » الاسكندرية » 1؟ -75/ 7/57/5ا91ا ؛ التقرير الموسع لندوة التنسيق 
الصناعي العربي ( القاهرة : جامعة الدول العربية » الأمانة العامة » مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » 
5 ) ء ص 4١‏ » حيث قدرت الطاقة العاظلة في الصناعة في الدول العربية بنسبة تتراوح بين ©7/ و80/ . 


انف 


التبعية المفروضة على الاقتصادات القطرية فرادى . فبدأات تظهر مساع تدعو إلى 
التخفيف من وطأة الحواجز المصطنعة التي أوجدتها المصالح الاستعمارية في الوطن 
العربي » وذلك عن طريق ١‏ التعاون الاقتصادي العربي » تارة » وعن طريق اقامة 
« وحدة اقتصادية عربية » تارة أخرى . وما زالت هذه المساعى جارية حتى الآن » كما 
سيرد بيانه لاحقاً . ١‏ 


ولقد حصل » من ناحية أخرى » تطور في الموقف إزاء الأسلوب الاثمائي المعمول 
به أنذاك لاستنهاض النمو الاقتصادي القطري . فقد صار ذلك الأسلوب موضع تساؤل 
وشك في جدواه لدى العديد من الأقطار العربية . فهو أ سلوب يقوم أساساً على المبادرات 
التلقائية للأفراد » وهذه المبادرات محكومة باعتبارات الربح الوفير والسريع والمضمون » 
وسواها من المعايير التي يصعب تواجدها معاً في ظل حالة التخلف السائدة . ولذلك فإن 
حركة التنمية بذلك الأسلوب بقيت شديدة الحذر ومتلكئة » بالرغم من المؤازرة الحكومية 
وبرامجها المساندة لتلك المبادراث الانمائية الأهلية . أما الصناعات لني قامت حينذاك فقد 
استمرت اكثريتها مبتورة عن بقية فروع الاقتصادات الوطنية ومحاصرة خارجياً بحواجز 
التجزئة والمنافسة الأجئيية 3 الأمر الذي جعل الأسلوب الاغاد ئي المذكور عاجزاً عن تحريك 
الاقتصادات القطرية نحو الئمو المرتجى » ناهيك عن تطوير الحياة الاجتاعية برمتها . وقد 
بدا جلياً أن « التتخلف» الموروث هو أشد عمقاً وأوسع انتشاراً من أن تستطيع إقتلاعه 
برامج يتم استحضارها على عجل ٠‏ أو خطط جزئية محاصرة بشروط التجزئة وخروعة عن 
التعامل مع الاقتصادات والأسواق المحاذية لها ء بيئا هي مرتبطة عضوياً بالقوى 
الاقتصادية القابعة وراء متاريس التكتلات الأجنبية العملاقة 


وكان جديراً بهذا الشك حول جدوى الأسلوب المذكور أن يولّد قناعات جديدة 
بشأن متطلبات التنمية وشروطها ومقوماتها الضرورية في حالة بلدان آخذة بالدموحديئاً » 
كالأقطار العر بية 4 ولعل أهم القناعات ذات العلاقة مهله الأمور الحيوية هى ٠‏ 

أ - ان التنمية في الأقطار الموغلة في التخلفٍ , لا يمكن استحداثها بواسطة عمليات 
ترميم جزثية مقتصرة على بعض الجحوانب الاقتصادية وحدها » وانه لا مخيص من ان تكون 
مساعي التنمية ذات طبيعة شمولية تتناول مجمل الحياة الاقتصادية والاجتاعية معاً » وان 
تكون التنمية ذات غايات واضحة ومرام محددة عبر امتداد زمني طويل . 

ب - إن التنمية الشاملة تنطوي على عمليات كثيرة ومعقدة 2 وبالتالي فهي تستدعي 
استخدام اساليب تخطيطية اكثر تطورا وتعقيداً من الأساليب البسيطة المقتصرة على 
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عمليات تحضير مشاريع منتقاة إعتباطاً ومرصوفة في جداول وموازنات ليس إلا . فالعمل 
التخطيطي أوسع من مجرد اعداد خطة لتلافي نواقص راهنة ذات طبيعة عابرة . 


ج - إن العمل الاثمائي الرصين يحتم أن تكون الموارد والمقومات الانمائية متاحة 
بمقادير كافية ومتناسبة معاً 2 بحيث تتناسب وتتكامل مع بعضها كمياً ونوعياً حفاظاً على 
توازن وتكامل عمليات التنمية الاقتصادية والاجتاعية ذاتها . 


ان المشاريع الانمائية » الصناعية وغيرها . لا تكون مجدية اقتصادياً إلا عندما 
تكون ذات مستوى تقني مناسب ء وذات حجوم اقتصادية كبيرة ليتسئى خفض تكاليفها 
عن طريق الانتاج الأمثل الوفير . وبديبي أن مشل هذه المشاريع تحناج إلى أسواق 
فسيحة : كثيرة السكان وعامرة بالقدرة الشرائية وبالفعاليات الانتاجية والاستهلاكية فعا 


لقد أدركت معظم الدول العربية هذه الاعتبارات » بعد لأي . فأخذت تستجيب 
تدريجياً لدواعي الشمولية وصارت تضع خططاً « للتنمية الاقتصادية والاجهاعية » بعد أن 
كانت تكتفي سابقاً بمناهج قاصرة على خطط جزئية' أو برامج محدودة . ولكن درجات 
الشمول ما زالت متفاوتة وغير وافية » فلم تستكمل كل أ بعادها الاقتصادية والاججاعية 
لدى أكثر الدول العربية » وخصوصاً فيا يتعلق بالتنمية الاجتاعية » وتطوير الموارد 
البشرية بالذات © . ولقد أخحذت الأقطار العربية تحاول تطوير أساليب العمل 
التخطيطي نحو الأفضل وإن لم تبلغ ب به إلى المستوى المطلوب 60 . وقد رافق ذلك توسيع 
تدريجي لدور الدولة في مضمار التنمية لدى معظم الأقطار العربية » ولو آن هذا الدور ما 
زال محدوداً لدى البعض ومرتبكاً لدى البعض الآخر »كا سترئ لاحعقا . 
أما بشأن توافر الموارد والمقومات الانمائية » فقد واجهت مساعي التنمية في الأقطار 
العربية معضلات حمة » وهي ما زالت كذلك . وهذه المعضلات ليست ناتجة عن شح في 
الموارد على نطاق الوطن العربي بمجموعه » بل هي ناشئة عن التفاوت في كثافة توزيع 
الموارد بين « أقاليم » هذا الوطن . فالموارد البشرية والموارد التمويلية والثروات الطبيعية 
من معادن وأراض زراعية ومياه ومراع وثروات حيوانية » وسواها من المقومات الأساسية 
للتنمية » هي في الواقع متوافرة بمقادير تكاد تكون كافية ومتناسبة مع بعضها على نطاق 
(4) مؤتمر قضايا تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي » الكويت /١7/71 - 78 ٠‏ 19108 ء قضايا تنمية 
الموارد البشرية في الوطن العربي ( الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » 19100 ). 


(5) مؤتمر اتحاد الاقتصاديين العرب » الرابع » الكويت ء ١9‏ - ١؟/8/‏ 19177 » وقائع وأبحاث مؤتمر 
ا نحاد الاقتصاديبن العرب الرابع 0 الكويت : اتحاد الاقتصاديين العرب ثلاةقا» تاريخ المقدمة ) . 
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الوطن العربي » فما لوكان هذا الوطن يمثل كياناً اقتصادياً متواصلاً . إلا ان هذه الموارد 
موزعة قسمة ضتزى ٠‏ فهي ليست متاحة بمقادير كافية أو متناسبة لدى أي واحد من 
الأقطار العربية على انفراد » وذلك بفعل التجزئة القطرية وحصانة الحواجز والقيود 
المضروبة على امتداد الحدود الفاصلة بين اقطار الوطن العربي 1 

والجال ممائلة بالنسبة لقضية حجم السوق . فالتنمية الاقتصادية العربية » 
وخصوصاً التنمية الصناعية » تعاني معضلة ضيق الأسواق المحلية لدى كل واحد من 
الأقطار العربية دون استثناء . وهي في كل قطر محرومة من التعامل مع الأسواق العربية 
الأخرى » بفضل ١‏ الحصار » المضروب على امتداد الحدود القطرية المرسومة بين الأقطار 
العربية » وكذلك بفعل « المسافات الاقتصادية » الفاصلة بين الأسواق العربية ذاتها . 

وهكذا فقد تضافرت عوامل الاختلال الميكلي في الاقتصادات القطرية مع شروط 
التتجزئة 5 لترغم الاقتصادات العربية على مواصلة التعامل مع الاقتصادات الأجنبية 
تعاملاً متزايداً مماأدى إلى تفاقم تبعية هذه الاقتصادات العربية للخارج . وبدت حركة 
التنمية الخطرية محصورة وهي تدور ل دوامة ثلاثية الأطواق . قوامها : طوق التجزئة 
الذي ولّد بدوره طوق التبعية , وكلاه) يضغطان باتجاه ديمومة طوق التخلف . وصار جلياً 
أن السعي للتخلص من حالة التخلف يحم البدء بكسرطوق التجزئة الذي بات هو 
المهيمن على بقية أ طواق الدوامة إيّاها » وذلك بالرغم من الجهود المبذولة في مضمار العمل 
العربي المشترك من أجل التكامل الجماعي والتوحيد الاقتصادي العربي . 


ثالثاً : مساعي التعاون والتوحيد الاقتصادي العربي 


كانت الدول العربية المستقلة وشبه المستقلة قد بدأت تهتم برعاية النموالاقتصادي 
فى أقطارها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . ويبدوأنها شعرت منذ البداية بوطأة الظروف 
التي تطوق حركة اقتصاداتها الوطنية » بسبب القيود التي فرضتها التجزئة القطرية وما 
ترتب عليها من حواجز وموانع حرمت تلك الاقتصادات من التعامل أو التعاضد أو تبادل 
المنافع . وعند إقامة جامعة الدول العربية في أواسط عام 65 »., نالت الجوانب 
الاقتصادية حظاً من الاهتام في إطار تلك المنظمة الجماعية . فكان من بين تشعيلانهنا 
الرئيسة لهئة للشؤون الاقتصادية والمالية وأخرى لشؤون المواصلات . كما أنشئت في 
الأمانة العامة للجامعة إدارة اقتصادية 590 بها مهمة متابعة الأحوال الاقتصادية في 
الأقطار العربية الأعضاء , وتحضير الدراسات والبيانات » وتجميع الاحصاءات المتعلقة 
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بذلك » ثم الاسهام في كل ما يدعم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ويمهد لقيام 
الوحدة الاقتصادية العربية . 1 


والذى يبدو في هذا الصدد ان الجهات التي اضطلعت آنذاك بمهمة إقامة الجامعة 
العربية كانت قد لمست أهمية تضافر الجهود الجماعية في الميدان الاقتصادي , كا دلت 
عليها تجربة و مركز تموين الشرق الأوسط خلال سني الحرب العالمية الثانية . فقد استطاع 
المركز المذكور أن يحقق بعض النتائج الايجابية في مضمار تلافي حالات العوز التمويني أثناء 
الحرب ٠‏ وأن ينسق الجهود لمكافحة الجراد الصحراوي » إنقاذاً للمحاصيل الغذائية التي 
تحتاجها جيوش الحلفاء وسكان المنطقة ككل . وغير ذلك من الأعمال التي قام المركز 
بالتنسيق ها على نطاق يشمل اقطار المنطقة 0" . 

وقد قامت في نطاق جامعة الدول العربية مساع تدعو إلى تعزيز التعاون الاقتصادي 
في بادىء الأمر , ثم تلتها بعد حين مرحلة الدعوة إلى إقامة وحدة اقتصادية عربية . وسوف 
نتناول باختصار أهم ملامح هاتين المرحلتين والنتائج التي تمخضتا عنها . بالتعاقب : 


أ مرحلة التعاون الاقتصادي العربي 


لقد أدت مساعي العمل الجماعي العربي إلى إبرام « معاهدة الدفاع المشترك 
والتعاون الاقتصادي » بين الدول العربية عام . وقد عبرت تلك المعاهدة عن 
الرغبة فى أن « تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها 
الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الزراعية والصناعية (. . .) وتنظيم نشاطها الاقتصادي 
وتنسيقه وإبرام ما يقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف» (المادة لا من 
المعاهدة ) . كما قررت المعاهدة ذاتها إنشاء « المجلس الاقتصادي » " في الجامعة , 
ويتألف من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشؤون الاقتصادية ( أو من يمثلهم ) : 
وأناطت يبهذا المجلس مهمة اقتراح ما يراه بشأن تحقيق الغايات المذكورة . وصار للمجلس 
جهاز باسم « الادارة العامة للشؤون الاقتصادية ) يرأسها أمين عام مساعد في الأمانة 


(5) أنظر : بطرس صليب » « مركز تموين الشرق الأوسط: تجربة التكامل الاقليمي » » مجلة الوحدة 
الاقتصادية العربية . السنة 4 (141/8) » العدد 4 , ص /الا- ٠١7‏ . 

وكذلك أنظر : جامعة الدول العربية » مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » الأعمال التمهيدية لاتفاقية 
الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة . ص "45 . 


+ وقل تغير اسمه فيا بعد الى « المجلس الاقتصادي والاجتاعي ». 


وف 


العامة للجامعة . وتقوم هذه الادارة بمتابعة التطورات الحاصلة في الأحوال الاقتصادية 
لدى الأقطار العربية الأعضاء فى الجامعة . فتتولى تحضير الدراسات والتقارير الاقتصادية 
وتقدمها الى المجلس الاقتصادي الذي يعقد اجباعاته دورياً ويتتخذ على ضوء التقارير 
المعروضة قرارات بشأن رعاية وتطوير الاقتصاد العربي . ثم تحال قراراته كمقترحات 
( غير ملزمة ) الىمحكومات الدول الأعضاء في الجامعة . وما زال العمل جارياً على هذا 
المنوال حتى الآن . 


وقد تم في نطاق الجامعة العربية انجاز العديد من الأعمال الجماعية التي تمثل 
محاولات هدفها تعزيز التعاون الاقتصادي العربي . وكان من أبر ز الأعمال المبكرة في هذا 
المضمار عقد « اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة 
العربية » للعام ١41‏ » وه اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال روٌ وس 
الأموال » في العام ذاته » و١‏ اتفاق بشأن اتخاذ جد ول موحد للتعريفة الجمركية » . ومن 
تلك الأعمال ما تم في السنين اللاحقة من عقد اتفاقات عديدة بخصوص إنشاء 
« مشروعات عر بية مشتركة ) . كان أولها مشروع « شركة البوتاس العربية » ( لم ينفذ ) 
و« الشركة العربية لناقلات البترول » وو المؤسسة امالية العرية للاقاء.ة وبعل مكانينا 
الصندوق العربي للاغاء الاقتصادي والاجتّاعي ) . ومن الأعيال الجماعية ايضاً عقد 
« أتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية » ( التي سيرد ذكرها بعد قليل ) . 


وبالاضافة الى نطاق العمل الجماعي . تم عقد الكثير من الاتفاقات الرامية إلى 

ثيق العلاقات التجارية بين أقطار عربية عديدة » على أساس ثنائي » خارج 0 
اه . فخلال الفترة من ؟46١‏ إلى 198/8 ء مثلا » تم عقد 8 إتفاقات تجارية 
ثنائية : أربع منها بين لبنان كطرف وكل من العراق والآردن وسوريا والسعودية على انفراد 
كطرف ثان . وشلاث اتفاقات منها تم عقدها بين مصر وكل من سوريا والسعودية 
والعراق ‏ على انفراد كطرف ثان . وواحدة بين السعودية وسوريا . 


ولكن محاولات التعاون الاقتصادي العربي لم تتممخض عن النتائج المرجوة منها » 
لافي تسهيل التبادل التجاري ولا في تعزيز التضافر الاقتصادي بين الأقطار العربية ؛ وذلك 
بالرغم من الاتفاقات الجماعية والثنائية اللذكورة وغيرها . ويبدو أن بؤس نتائج تلك 
المحاولات قد بلغ حداً من الشدة جعل بعض الساعين إلى تعزيز التعاون العربي يُفضّل 
استعمال مصطلح ١‏ التعامل » بدلا من « التعاون » الذي لم يكتسب معنا الحقيقي في 
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المارسات الفعليّة © . وا المجال يه الذي نال حظأ من النجاح النسبي هوجال التعاون 
في إفامة مشروعات عربية مشتر كة . فقد حصل توسع تدريجي في هذا المجال حتى بات 
وال نا اد كل عر ريسا سيره استراتيجية العمل الاقتصادي العربي  »‏ كما 
سنرى لاحقاً . أما التعامل التجاري بين الأقطار العربية فقد بقي متواضعاً جداً ( أ نظر 
الفصل التالي » خصوصاً الجدول رقم (؟ -ه8)). 

إن ضالة الحصيلة التي آلت إليها « مرحلة التعاون » قد حدت بأكثرية الأقطار 
العربية إلى التحري عن إطار للتوحيد الاقتصادي . لعله يكون أجدى من أسلوب 
التعاون . 


ب - مرحلة السعي نحو « الوحدة الاقتصادية العربية » 


بدأ الشكر يشل العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية من طور التعاؤة إل طون 
توحيدي » منذ أواسط العقد الخمسيني ؛ وذلك أملا بت بتحقيق المزايا المرتقبة من التوحيد 
الاقتصادي ٠‏ من جهة ؛ ودرءاً لسلبيات التجزثة العربية إزاء التكتلات الخارجية التي كان 
التحضير لما جارياً آنذاك . وقد جاءت المبادرة في هذا الشأن من طرف اللجنة السياسية 
لجامعة الدول العربية » عندما اتخذت في عام 1405 قراراً قالت فيه : « لما كانت الوحدة 
الاقتصادية من أهم الأهداف التي تسعى اليها جامعة الدول العربية » فإن اللجنة 
السياسية توصي بتأليف ل|حنة من الخبراء العرب تتولى إعداد مشروع كامل لمذه الوحدة 
والنطوات التي يجب أن تتبع من أجل تحقيقها . ) . وقد بادرت الأمانة العامة 
للجامعة ودعت لجنة من الخبراء العرب ٠»‏ ومهدت للأمر بإعداد « مذكرة » أرفقت بها 
مشروعاً أولياً لاتفاقية الوحدة الاقتصادية المنشودة . وأشارت الأمانة في مذكرتها » إلى 
مجموعة من الحقائق التي ابتغت أن تراعيها لجئة الخبراء » ومنها © : 


(0) أنظر : برهان الدجاني . « التعاون الاقتصادي العربي ؛ الجوانب العملية والتاريخية ٠‏ » في يوم 
التعاون الاقتصادي العر بي ,7 آذار / مارس 191/7 ( الكويت : الجمعية الاقتصادية الكويتية .[د ..ت ] ) » 
ص ١4-"هء‏ وما يليها من التعليقات . والمحاضرة منشورة أيضاً بعنوان « التعاون الاقتصادي العربي ٠»‏ » 
دراسات عربية , السنة 4 ( تموز/ يوليو191/7 ) » العدد 4 , ص 179 - 40 . 

الدجاني . التعاون الاقتصادي العربي والعوامل المؤثرة فيه. دراسة أعدها الأمين العام لاتحاد 
الغرف العر بية بمناسبة انعقاد الدورة العشرين لمؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ([ د.م 
الاتحاد العام لغرفهالتجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية » د.ت. ] ). 


(4) نص « الملكرةٍ » منشور في : جامعة الدول العربية » مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » الأعبال 
التمهيدية لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العر بية بين دول الجامعة العربية . ص 5١- 4١‏ . 


لكا 


١ -‏ ان الوحدة الاقتصادية ( هى ) أحد جانبى الوحدة العربية الشاملة . أما جانبها 
الآخر فهو الوحدة السياسية ( . . .) وكلا هذين الجانبين يكمل الآخر ويتأثر به ىا 
يؤثر فيه . 

« إن الوحدة بين البلاد العربية هي إحدى الحقائق الكبرى قِ التاريخ 
العربي . فقد كانت البلاد العربية منذ قرون عديدة حتى انتهاء الحمرب العالية 
الأولى (. . .) تكوّن مجتمعاً اقتصادياً واحداً » وكان أفراد هذا المجتمع ينتقلون بين 
أرجاء العالم العربي ويتداولون البضائع والأموال بحرية تامة . 


- في أعقاب الحرب العالمية الأولى قُسّمت البلاد العربية رغم إرادة أهلها :ووّضعت 
كل منها تحت الانتداب الفرنسي أو الانجليزي فانفصلت تلك البلاد اقتصاديابعضها 
عن بعض (. . .) ان انفصال هذه البلاد (. ..) كان نتيجة لاطباع خارجية 
استعمارية ولم يكن استجابة لرغبات أهلها أو لعوامل جوهرية فككت المجتمع 
العربى 35 


١ -‏ وقد أضرٌ هذا الانفصال بالبلاد العربية ضرراً اقتصادياً بليغاً » إذ أها تحولت بسببه 
إلى وحدات اقتصادية صغيرة لا تقوى على انتاج راق كبير . وتعذّر على أهلها أن 
يطوروا بلادهم كما تطورت بلاد أخرى كثيرة . وزاد الأمر سوءاً ان شدّت كل بلد 
منها إلى عجلة الاستعمار . ولم يعمل المستعمرون على ترقية شؤونها الاقتصادية أو 
الاججّاعية بل جهدوا فى استغلاهها لمنفعتهم الذاتية » فاتخذوها مصدرا للمواد 
الزراعية الأولية التي يجحتاجود: إليها » وسوقا لمنتجاتهم الصناعية وقاوموا ازدهار 
الصناعة الحديثة فيها.. واصبح الاقتصاد للمستعمر هو المهيمن تماما على الاقتصاد 
العربي (. . .) ولا شك ان التأخخر الاقتصادي الذي ساد البلاد العسربية نتيجة 
انقسامها الى وحدات صغيرة على هذا النحوكان من أهم آسباب ضعف تلك البلاد 
من الوجهة الحربية مما انتهى الى هزيمتها في فلسطين فمن حلي ان كارثئة فلسطين 
ما كانت لتحل بالعرب لو كانت تنظمهم عند نشوب تلك الحرب وحدة سياسية 
واقتصادية . 


- « وإذا كانت البلاد العربية في حاجة » وقت السلم » إلى الاتحاد الاقتصادي فيا 
بينها » فهي فى حاجة إليه أوقات الحروب أيضاً (. . .) وقد كانت تجربة الحرب 
العامية الأخيرة مصداقاً لما تقدم. إذ عمل مركز تموين الشرق الأوسط خلال تلك 
الخرب على تقوية العلاقات التجارية بين بلاد الشرق الأوسطء ومن بينها البلاد 


فين 


العربية بحيث تمكنت هذه المنطقة من الاعهاد على نفسها إلى حد كبير في سد 

حاجاتها. . .». 

فى ضوء الاعتبارات المذكورة وغيرها » اجتمعت خنة الخبراء العرب في لبنان » في 
صيف ١965‏ ؛ وأعدت « مشروع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية » » وقدمته إلى 
اللجنة السياسية التي أحالته إلى المجلس الاقتصادي الذي بدوره أحاله إلى إحدى لحانه 
الفرعية . فقامت الأخيرة بمراجعة المشروع وعدلت فيه وأعادته إلى المجلس الاقتصادي 
فأقره بقرار رقم م بتاريخ / 5/ 19461 ء ثم أرسله إلى اللجنة السياسية صاحبة المبادرة 
الأولى في الدعوة إلى إقامة وحدة اقتصادية عربية . فنظرت فيه و« رأت أن هذا الموضوع 
ليس فى نطاق اختصاصها » وعندئذ أعتبر القرار 66 السالف الذكر هو القرار النهائي 
المنشىء قانوناً لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية 9" , 

وبذلك صارت الاتفاقية المطلوبة جاهزة لاجراءات التوقيع ثم المصادقة ثم التنفيل , 
وهذه الاجراءات هي من صميم اختصاص حكومات الدول العربية ذات العلاقة . 
والحكومات تمارس هذه الاجراءات بحسب أنظمتها الدستورية . وبعد مرور حمس 
سنوات وقعت على الاتفاقية ( بتاريخ 5))أربع دول فقط هي ( مع حفظ 
الألقاب الرسمية ) : الأردن ومصر والمغرب والكويت 5 ثم وقعتها في أواخر العام اللاحق 
ثلاث دول أخرى هي : العراق وسوريا واليمن . ولكن الاتفاقية لم تدخل مرحلة التنفيذ 
رسمياً إلآفي ربيع سنة 174 » بعد أن صادقت عليها حمس دول هي : الكويت ومصر 
والعراق وسوريا والأردن » بالتتابع الزمني » ثم تلتها ببطء خلال فترة الإحدى عشرة سنة 
اللاحقة ست دول أخرى هى : الجمهورية العربية اليمنية(/951١)‏ وجمهورية السودان 
الدمقراطية (1959) وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (191/4) ودولة الامارات 
العربية المتحدة )١91/4(‏ وجمهورية الصومال الديمقراطية )١91/6(‏ والجماهيرية العربية 
الليبية الشعبية الاشتراكية ( في ؛/ / 181 ) . وفي أواخر عام /1419 بلغ عدد الدول 
المنضمة الى اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية ١‏ دولة فقط . 

ج- أهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية ووسائلها 

لقد وردت أهداف الوحدة الاقتصادية العربية والوسائل اللازمة لتحقيقها في مطلع 


(9) أنظر : أحمد جامع »إعداد وإشراف .مجلس الوحدة الاقتصادية العر بية الفكرة- التطبيق ‏ الانجازات 
( القاهرة : جامعة الدول العربية » مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » ه/91١1‏ ) » ص 5-7 . 

وانظر أيضاً : جامعة الدول العربية » مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » الأعيال التمهيدية لاتفاقية 
الوحدة الاقتصادية العر بية بين دول الجامعة العربية . 


دن 


الاتفافية . فقد نصت «١‏ اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية ان حكومات 
١؟١‏ دولة عر بية وهي : الأردن » تونس » السودان . العراق » السعودية » سوريا» 
العربية المتحدة ( مصر) » لبئان » ليبيا » اليمن » المغرب » الكويت )20 : 

«رغبة منها في تنظيم العلاقات الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتوطيدها على 
اقتصادها ولتنمية ثرواتها ولتأمين رفاهية بلادها , 

« وقد اتفقت على قيام وحدة كاملة بينها وعلى تحقيقها بصورة تدر يجية وبما يمكن من 
السرعة التي تضمن انتقال بلادها من الوضع الراهن الى الوضع المقبل بدون الاضرار 
بمصالحها الأساسية . وذلك وفقاً للأحكام التالية : 


المادة الأولى : ( الأهداف) 


تقوم بين دول الجامعة العر بية وحدة اقتصادية كاملة تضمن بصورة خاصة لتلك 
الدول ولرعاياها على قدم المساواة : 


. حرية انتقالالاشخاص ورؤوس الأموال‎ - ١ 
. حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية‎ - 
. حرية الاقامة والعمل والاستخدام وبمارسة النشاط الاقتصادي‎ ٠ 
5 حرية النقل والترائزيت واستعمال وسائل النقل والمراقء والمطارات المدنية‎ 3 
5 حقوق التملك والايصاء والاارث‎ 0 
) المادة الثانية : ( الوسائل‎ 
للوصول الى تحقيق الوحدة المبيئة في المادة السابقة تعمل الأطراف المتعاقدة على‎ « 
: الآتي‎ 
جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لادارة موحدة وتوحيد التعريفة‎ ١ 
المصدر نفسه 3 ملحق رقم .ع صلا" ومايليها.‎ )٠١ 2) 
, وانظر أيضاً : جامع »إعداد وإشراف. مجلس الوحدة الاقتصادية العر بية الفكرة  التطبيق  الانجازات‎ 
الملحق رقم ١ء ص 32خ ومايليها.‎ 


فنا 


* - توحيد سياسات الاستيراد والتصدير والأنظمة المتعلقة مها . 

توحيد أنظمة النقل والترائزيت . : 

4 - عققد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بصورة 
مشتركة . 

ه ‏ تنسيق السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وتوحيد 
التشريع الاقتصادي بشكل يكفل لمن يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة في الزراعة والصناعة 
والمهن شروطاً متكافثة . 

” - تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتاعي . 

(1) تنسيق تشريع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب والرسوم 
الأخرى المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيفرؤٌ وس الأموال بما يكفل 
مبدأ تكافؤ الفرص . 

(ب) تلاني ازدواج الضرائب والرسوم على المكلفين من رعايا الدول المتعاقدة . 

8 تنسيق السياسات النقدية والمالية والانظمة المتعلقة بها في بلدان الأطراف 
المتعاقدة تمهيداً لتوحيد النقد بها . 

4 تونحيد أساليب التصنيف والتبويب الاحصائية . 

٠‏ اخاذ أية اجراءات أخرى تلزم لتحقيق الأهداف المبينة في المادتين الأولى 


والثانية . 


2 - 


على انه يمكن التجاوز عن مبدأ التوحيد في حالات أقطار خاصة مموافقة مجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية » . 


المادة الثالثة : 


« تنش هيئة دائمة تدعى « مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » وتحدد مهامه 
وصلاحياته وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية غ©). 


وتضم الاتفاقية فصولاً أخرى ومواد بلغ عددها عشرين مادة » تناولت مختلف 


وفنا 


لأي طرف أن يعقد بصورة منفردة اتفاقات اقتصادية مع بلد غير طرف في الاتفاقية » بشرط 
عدم المساس بأهدافها » وتجيز لطرفين أو أكثر الاتفاق على إنهاء المرحلة التمهيدية أو أي 
من المراحل الأخرى والانتقال مباشرة إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة . 


وبعد إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية » وقيام تجلس الوحدة ( عام 55) 
أصبحت قضايا التوحيد الاقتصادي مناطة بمساعي هذه المنظمة الجماعية وبمدى استجابة 
الدول العر بية لتلك المساعي : 


د مجلس الوحدة الاقتصادية العر بية 


يتألف المجلس من ممثلٍ الدول المتعاقدة » ويعتبر وزراء الاقتصاد أو المالية في 
الدول الأعضاء هم الممثلون الدائمون لدى المجلس ٠‏ ويتمتع المجلس باستقلال مالي 
واداري وله ميزانية خاصة . ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلشي الأصوات للدول 
الأعضاء ف الاتفاقية » ولكل دولة صوت واحد . ويعاون المجلس فى أعباله لحان تقوم 
بدراسة الأمور الداخلة في اختصاصاته . وللمجلس مقر دائم وأمانة عامة تعاونه في تنفيذ 
قراراته ومتابعة التنفيذ » وهي بادارة الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية . 


ويتمتع المجلس بسلطة اتخاذ قرارات ذات صفة تشريعية تنفذها الدول الأعضاء 
وفقاً للأصول الدستورية المرعية لديها . ويتولى المجلس وضع التعريفات والأنظمة 
والتشريعات التي تهدف إلى انشاء منطقة عر بية جمركية موحدة » وتنسيق سياسات التجارة 
الخارجية » وسياسات الانماء الاقتصادي ووضع برامج لتحقيق مشاريع الاماء العربية 
المشتركة » وتئسيق السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية والسياسات 
المالية والنقدية تنسيقاً يهدف للوحدة النقدية . ويتولى كذلك وضع أنظمة النقل الموحدة في 
البلدان المتعاقدة » وأنظمة الترانزيت وتنسيق السياسات المتعلقة بها » اضافة الى وضع 
تشريعات العمل والضمان الاجتاعي الموحدة وتعديلاتها . وتنسيق التشريعات الضريبية 
والرسوم » وغير ذلك من التشريعات والأعمال الواردة في الاتفاقية . 


وقد بدأ المجلس يمارس اختصاصاته بعد تشكيله » فعقد دورات اعتيادية بلغ 
عددها ؟" دورة خلال المدة من عام 1454 الى نهاية عام 141/4 ٠‏ مضافاً إليها دورات 
استثنائية عديدة . وقد أصدر المجلس سيلا متواصلاً من القرارات بشأن مختلف القضايا 
المتعلقة بالمساعي الرامية إلى تحقيق أهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية » سواء في مجال 


كن 


تسهيل التبادل التجاري بين الأطراف المتعاقدة » أو في مجال الدعرة إلى التكامل 
الاقتصادي فيا بينها . وكان من أهم فراراته قِ نطاق تسهيل التبادل التجاري 2 القرار 
رقم /ا١‏ لعام ١555‏ 5 القافي بانشاء السوق العر بية المشتركة 0 والقرار رقم 6 لعام 
1417 ء بشأن « استراتيجية العمل الاقتصادي العربي » . 


ه- السوق العربية المشتركة 


« تنفيذاً لأحكام اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامغة العربية » ورغبة من 
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في تحقيق التقدم الاجتاعي والازدهار الاقتصادي للدول 
الأطراف المتعاقئدة وإرساء دعائم الوحدة الاقتصادية على أسس سليمة من التنمية 
الاقتصادية المتناسقة المستمرة تتفق اد الطبيعية والتاريخية القائمة بينها » ورغية منه 
في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأطراف المتعاقدة وتوحيد الجهود لتحقيق أ فضل الشروط 
لتنمية ثرواتها ورفع مستوى المعيشة وتحسين ظروف العمل » 


قرر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إنشاء السوق العربية المشتركة التي تهد ف إلى 
تحقيق الأسس التالية » : والأسس المدرجة في القرار هي ذات الحريات الأربع المذكورة في 
أهداف اتفاقية الوحدة ٠»‏ وهي : حرية انتقال الأشخاص ورؤٌ وس الأموال » حرية ة تبادل 
البضائع والمنتجات » حرية الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي . 
وحرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والموانىء والمطارات المدنية . وقد تضمن 
القرار مجموعة الأحكام التي تقضي بخفض الرسوم الجمركية وكافة الرسوم الأخرى تدريياً 
على المنتجات والسلع المدونة أنواعها في جداول ملحقة بالقرار “© . 


وقد بدأ تطبيق قرار السوق العربية المشتركة إعتباراً من مطلع عام 1456 » وذلك 
باكتتال تصديق أربع دول على القرار » وهي : مصر وسوريا والعراق والأردن . وبقيت 
عضوية السوق مقتصرة على هذه الدول وحدها قرابة إثني عشرسنة » حيث إنضمت في 
عام /131 كل من ليبيا والسودان واليمن الديمقراطية الشعبية . 


ولقد أصدر مجلس الوحدة الاقتصادية قرارات اخرى « متتالية يغرض استئال قيام 
منطقة التجارة الحرة 0 كمرحلة أولى للسوق العربية المشتركة » فاعتباراً من أول كانون 


)١١(‏ جامعة الدول العربية » مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » أحكام السوق العربية المشتركة وقوائم 
السلع والرسوم , المجلد الأول ( القاهرة : الجامعة » 145/4 ). 


و 


الثاني / يداير 191١‏ تم تحرير تبادل المنتجات الزراعية والحيوانية والشروة الطبيعية 
والمنتجات الصناعية فيا بين الدول الأعضاء في السوق » 29 . 


و ماذا حققت السوق المشتركة ؟ 

تلجأ الأقطار عادة إلى إنشاء الأسواق المشتركة بقصد التغلب على الاحباط الذي 
يسببه ضيق السوق المحلية بوجه حركة النمو الاقتصادي الوطني لدى كل واحد من الأقطار 
فرادى . فالنمو الاقتصادي المتواصل يؤدي إلى إقامة المزيد من الوحدات الانتاجية في 
البلد » فيزداد نتيجة لذلك تدفق المنتوجات » ما يستدعي وجود محال كاف لتصريفها » 
وإل عجز الاقتصاد الوطني عن مواصلة نموه » فيركد . ومن هنا تبرز أهمية توسيع مجال 
تصريف الانتاج » بضم الأسواق المحلية للأقطار إلى بعضها في « سوق مشتركة » ليسهل 
التبادل التجاري بين البلدان المشاركة فيها » وبذلك يتسع المجال أمام حركة النمو 
بالاقتصادي لديها جميعاً . 


وكان قرار إنشاء السوق العربية المشتركة قد استهدف تسهيل حركة المتاجرة بين 
الأقطار العربية ؛ وذلك تدرجأ من إيجاد ه منطقة تجارة حرة » إلى إقامة و أتحاد ججركي » بين 
هذه الأقطار تجاه البلدان الأخحرى » ثم مواصلة العمل لتحقيق بقية الأهداف الواردة في 
القرار . وكان مؤملاً أن يؤدي ذلك إلى حصول تحول في المتاجرة العربية تحومز يسن 
التعامل والتبادل التجاري بين أعضاء السوق ء فتكتسب حركة التنمية الاقتصادية حافزاً 
من قيام السوق المشتركة لزيادة الانتاج إثر « اتساع » مجال تصريف المنتوجات . ولكن مر 
وقت طويل دون أن يتزايد التبادل التجاري بين أطراف السوق العربية المشتركة » إلا في 
حدود ضيقة » بعكسس ماكان مننظرا .. فيا تفسيرذلك ؟ ْ 

إزاء هذه النتيجة » تقول الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية : إن « إنشاء 
السوق العربية المشتركة ( يعتبر ) من أكثر إنجازات المجلس (. . . ) جدلاً»» وهي تجادل 
فتقول : « إذا كان البعض ع لا ا 0 
هذه المقولة بأن العيب ليس في السوق كتنظيم » وإنما في واقع الاقتصاد العربي 
كانت الدول العربية في مطلع الخمسيئات تحقق فائضاً في المتتجات اي 


[فحلة جامعة الدول العربية » مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » الأمانة العامة » « نحو تقويم العمل 
العربي الاقتصادي المشترك ومستقبله » » في المؤتمر القومي لستراتيجية العمل الاقتصادي العربي الشتركك؟ الأول : 
بغداد , > -107/ و/لطلاةا ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرخامعة الدول العربية » مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية . ١919/8‏ ) » ص8؟5؟ . 
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ولكن بمضي الوقت . ومع الزيادة الكبيرة المطردة في عدد السكان » تحولت بعض الدول 
العربية من دول مصدرة إلى دول مستوردة للمنتتجات الزراعية » برغم أن الزراعة تشكل 
نشاطها الرئيسي . وبذلك تضاءل الفائض القابل للتصدير» " . ثم تقول ان السوق 
المشتركة « قد حققت مايمكن تسميته بمنطقة التجارة الحرة بين البلاد المطبقة 
لأحكامها . . . » . وإذا تساءل أحد عن جدوى ذلك ما دامت لا توجد سلع ومنتوجات 
فائضة لتستفيد من هذه « الحرية ) 3 فجواب د ا «أن مبدا تحرير التجارة 
بين البلاد العربية كان مدخلاً متقدماً يجب أن يسبقه تنسيق بين القطاعات الانتاجية في 
البلاد العربية من حيث المزايا النسبية في التوطن » 94 . 

وهكذا يبدو » بعد كل تلك السنين » ؛ أنه قد تم اكتشاف ف حقيقة أساسية كان يجب 
إدراكها ومراعاتها من البداية . إلا أن مساعي تحرير المتاجرة من قيود التتجزئة بين الأقطار 
العربية لم تشأ التحري أنذاك عن المحركات الأساسية للتعامل الاقتصادي أو التبادل 
التجاري . فقد انطلقت المساعي المذكورة من قناعة تمائل القناعة التي رأت أن تجرد خلق 
فرص مواتية لقيام مشروعات صناعية سيؤدي تلقائياً إلى قيام مبادرات إنمائية من جانب 
الأهالي » وسيضطلع القطاع الخاص بمهامه الانتاجية على خير ما يرام في ميدان التصنيع 
وسواه . فقد تركزت الجهود على إقامة السوق المشتركة أملاً بأن يؤدي توسيع السوق الى 
زيادة في جانب الطلب » وتؤدي الأخيرة بدورها إلى استجابة في جانب العرض » فيزداد 
الانتاج العربي ويتنوّع من خلال التنمية . ولكن جانب العرض لم يستجب ء وبقي 
الانتاج العربي قليلاً كمياً ومحدوداً نوعياً . ولقد حاول مجلس الوحدة الاقتصادية أن يحفز 
عمليات الاستثمار والانتاج بتسهيل انتقال رؤ وس الأموال بين البلاد العربية . فانعقدت 
في نطاقه ثلاث اتفاقات متكاملة في هذا الشأن : أوطها اتفاقية استثمار رؤوس الأموال + 
وثانيها اتفاقية ضمان الاستثار ١‏ وثالثها اتفاقية تسوية منازعات الاستثار . والغاية من 
هذه الاتفاقات هي تشجيع المستثمرين العرب للعمل على التثمير الانمائ ثي في مختلف 
الأقطار العربية . ولكن هذه الغاية ما زالت بعيدة المنال حتى الآن . 


وعلى هذا النحومرت سنون كثيرة قبل أن يبدأ مجلس الوحدة الاقتصادية يتحرى 
عن مجالات أخرى إلى جانب مدخل تحرير التبادل التجاري , في سياق مساعيه الرامية إلى 
تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية . فبعد حوالي عشر سنوات من صدور قرار السوق 
المشتركة » إتخذ المجلس قراراً ( رقمه 54 في ه/ /8/ 1917 ) بشأن « استراتيجية العمل 


, المصدر نفسه‎ )١19( 
. 774 المصدر نفسه » ص‎ )١5( 


يفن 


الاقتصادي العربي 6١6‏ يلعو فيه الدول العربية إل حشد الموارد وتنسيق السياسات 
الاقتصادية والأعمال الانفائية » وتنسيق الممياكل الاقتصادية في ظل التكامل الاقتصادي 
العربي للك » 

ز محاولات التنسيق الاثمائي 


لقد إتضح أن منهج تحرير التجارة لا يفضي تلقائياً إلى حالة تكامل بين الاقتصادات 
العربية ع التي ما زالت تعاني شح الانتاج القابل للتبادل فيا بينها 7 ولمذا فقد لزم 
« التفكير في مناهج أخرى للتكامل والوحدة والاندماج وما يترتب على إتباعه من ضرورة 
تنسيق الجهود والخطط الانمائية » وبخاصة في ميدان الصناعة » كسبيل لتنمية التكامل 
والوحدة الاقتصادية» ". وقد نالت التنمية الصناعية اههاماً خاصاً في سياق المساعي 
الرا أمية إلى تنسيق التنمية باتجاه التكامل الاقتصادي . فقد « كان لغياب التنسيق الصناعي 
العربي الأثر الأكبر في أن يلجأ كل قطر عربي إلى اتباع استراتيجيات صناعية تعتمد 
مساراً قطرياً ضيقاً موجهاً نحو سوقها القطرية » جما حرمها من فرصة الاستثمارات الكبيرة 
والافادة من مزايا الانتاج الكبير الموجه الى السوق العربية الكبيرة » ومن الدخول في 
الصناعات التحويلية والأساسية التي بدونها لا يمكن اجراء التحول اليكل للاقتصاد 
العربي ... »959 , 

وقد تعددت محاولات التنسيق الصناعي وانعقد له الكثير من الندوات 
والاجتاعات » سواء على مستوى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ( بالنسبة للدول 
الأعضاء فيه ) أو على صعيد مركز التنمية الصناعية ( بالنسبة للأقطار العربية كافة ) . كما 
جرت محاولات ممائلة من جانب اللجنة الدائمة للاستشارات التي تعمل في نطاق دول 
المغرب العربي . اضافة الى ما تقوم به منظمة الاستشارات الصناعية لدول الخليج 
العربي . «غير أن ما انجز على طريق التنسيق والتكامل الاقتصادي العربي كان ضثيلاً 
جداً 0 ولا يعكس الحد الأدنى للطموحات أو الامكانات الفعلية للتنسيق . .“لي 
والذي يبدو هو ان مساعي التنسيق قد واجهت صعوبات وعقبات إستدعت أن يتخذ 


)١6(‏ جامعة الدول العربية » مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 2 قرارات مجلس الوحدة الاقتصادية 
العر بية من يونيو عام ١5514‏ الى يونيوعام ه/ا5١‏ ( القاهرة : الجامعة » 1١91/8‏ ) ص 4” 4١-‏ . 

)١11(‏ ندوة التنسيق الصناعي العربي » الاسكندرية 55-7/ 2ه التقرير ا موسع لندوة 
التنسيق الصناعي العر بي » ٠ص‏ لا. 

زفقة المصدر نفسه ع ص ١6‏ . 
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مجلس الوحدة الاقتصادية قراره رقم ٠‏ لعام 1917/8 » يطلب فيه من أمانته العامة أن 
تضع « برناجاً متطوراً ومتدرجاً تشترك في تنفيذه بالتعاون مع أجهزة التخطيط في الدول 
العر بية الأعضاء (. . .) بهدف السعي إلى تذليل الصعوبات والعقبات التي صاحبت 
محاولة التنسيق بين الخطط الالمائية العربية (. . .) والعمل على استكمال جميع الشروط 
الفنية التي تحقق الوصول الى مستوى مقبول من التنسيق الفعال بينها على المستوى القومي 
اعتبارا من سنة 1941١‏ م59 . 


رابعاً : البحث عن استراتيجية للعمل الاقتصادي العر بي المشترك 

ظهر مما تقدم ان الأقطار العربية قد أمضت أكثر من ثلاثين سنة في البحث عن 
وسائل مجدية لتحقيق التضافر بين جهودها الجماعية من أجل التصدي لتحديات التخلف 
والتجزئة والتبعية . فهارست أسلوب التجريب والتصويب ثم إعادة التجريب ٠‏ أملاً 
بالعثور على صيغة للتعامل الاقتصادي فبا بينها » تجعلها قادرة على التخفيف من وطأة 
التجزثة والتبعية » ثم اكتساب قدرة جماعية في مضار التنمية والتطوير : 

© فقد جربت صيغة التعاون الاقتصادي في نطاق تسهيل التبادل التجاري 1 
ولكنها اكتشفت بعد حين أن هذه الصيغة لا هي كافية ولا مجدية لتحقيق مطامح التعامل 
وتبادل المنافع : 

© فتحولت كثرة من الأقطار العربية الى العمل من أجل تحقيق « الوحدة الاقتصادية 
العربية الكاملة » . وعقدت لهذا الغرض ١‏ اتفاقية الوحدة الاقتصادية » » وأوكلت أمر 
تحقيقها تدريجباً إلى « مجلس الوحدة الاقتصادية » الذي أنشىء لله المهمة. وحاول 
المجلس تطبيق أولى مراحل التو-حيد بإنشاء « السوق العربية المشتركة » » تسهيلاً للتعامل 
والتبادل التجاري بين الأقطار العربية . 


© وعندما جرى تطبيق أولى مراحل السوق المشتركة » بإقامة منطقة تجارة حرة 3 
انضح ان «المتغيرات) الاقتصادية والسكانية قد فوتت فرصة الافادة من حرية المتاجرة » 
بسبب ضاآلة الانتاج العربي ومحدودية انواعه القابلة للتبادل بين الأسواق العربية . 

© وإزاء هذا الاحباط , عاد الاهتام وتحول الى الدعوة لتعزيز القدرات الانتاجية 

(19) الدورة العادية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية » الثانية والثلاثين » أبوظبي » كانون الأول / 
ديسمبر 1978 » تقرير, الآمين العام ([د.م. ] : جامعة الدول العربية ء» مجلس الوحدة الاقتصادية 


العر بية »زد.ءت. ])ءا ص .1"١‏ 


مم 


العربية ه على أساس إيجاد صيغة للتكامل بين الاقتصادات العربية . 
تقول الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بأنه « بعد سنوات قليلة من قيام 
السوق العربية المشتركة إتضح بأن أسلوب تحرير التبادل التجاري لا يكفي وحده كأداة 
لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلاد العربية » ذلك أنها بلاد آخذة في النمو» يعوزها 
الجهاز الانتاجي المتقدم وهو ما يعني تخصصها في انتاج المواد الأولية المتنافسة » وضعف 
مقدرتها الانتاجية » وعدم كفاية منتجاتها التسي تشكل موضوع هذا التبادل 
التجاري » ”© . وهذا السبب تحولت المساعي للتحري عن مسالك بديلة أو مداحل 
اضافية أملاٌ بالخروج من المأزق الذي حاصرعملية التوحيد الاقتصادي . وكان من أهم 
هذه المسالك الدعوة إلى التكامل الاقتصادي عبر التنمية . وقد أدى هذا الى طرح قضية 
التنسيق بين خطط التنمية القطرية » كما مر ذكره . ولكن الدعرة إلى « التكامل عبر 
التنمية » أثارت بدورها جملة من القضايا الأخرى المتعلقة بماهية « الاستراتيجية العربية » 
التي ينبغي اعتادها في مضمار التنمية بحيث تلبي المطامح الرامية الى الوحدة الاقتصادية . 
ولقد انشغلت الأوساط الاقتصادية فى جامعة الدول العربية بالبحث عن الصيغة 
الملائمة لهذه الاستراتيجية . فتشكّلت في نطاق الجامعة « لجنة خبراء استراتيجية العمل 
الاقتصادي العربي المشترك » ٠‏ وهي لجنة من عشرين خبيراً » تداولت في الأمر ثم إختارت 
من بين أعضائها « لجنة ثلاثية » قوامها ثلاثة خبراء » لتقديم تصور عام لهذه 
الاستراتيجية ؛ المنشودة . وقد إرتأت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تطرح 
الموضوع للمناقشة في مؤتمر قومي يشارك فيه عدد واسع من أهل الرأي . فدعت » 
بالتعاون مع اتحاد الاقتصاديين العرب » إلى عقد « المؤتمر القومي لستراتيجية العمل 
الاقتصادي العربي المشترك » "٠0‏ . وفيه طرحت اللجنة الثلاثية الصيغة التى رأتها مناسبة 
للعمل الاقتصادي العربي المشترك . وقد ناقش المؤتمر هذه الصيغة التي كانت بمثابة 
الموضوع الرئيس بين الأبحاث الأخرى المقدمة إليه . ولقد اتخذت الصيغة المقترحة من 
٠‏ القطاع العربي المشترك » وسيلة ومنطلقاً للسير نحو التكامل الاقتصادي العربي 
المنشود . فاستعرضت هذا القطاع بمختلف تنظياته وأجهزته الجماعية » وشركاته ومشاريعه 
)٠١(‏ جامعة الدول العربية» مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » الأمانة العامة » « نحو تقويم العمل 


العربي الاقتصادي المشترك ومستقبله , » في المؤتمر القومي لستراتيجية العمل الاقتصادي العربي ار 
الأول ؛ بغداد , > 17 ه/خملاة ا ص 7900 . 

)7١١(‏ أنظر : محمود الخمصي ٠‏ « استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك في مؤتمرها الأول ببغداد- 
للاول, المستقبل العربي . العدد ؟ ( تموز/ يوليو1518 ) » ص 117 هلالا . 


وانظر أيضاً : المؤمر القومي لستراتيجية العمل الاقتصادي العر بي المشترك , الأول . بغداد؛ - 
1/1 . 
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( العربية ) المشتركة » وصناديق التنمية العاملة في نطاقه » وسوى ذلك من المقومات 
الانمائية التي يشملها هذا القطاع . وأشارت إلى أن ياستطاعة القطاع العربي المشترك ان 
يتولى العديد من المهام الانمائية الموازية والداعمة للتنميات القطرية الجارية لدى الأقطار 
العربية » خضوض] ف مجال تطوير الموارد البشرية واكتساب ( وتوطين ) التكنولوجيا 
المتطورة. وف محال بناء المرتكزات والتجهيزات الأساسية للنقل والمواصللات ( شبكات 
الطرق والسكك الحديدية والسفن والنقل الجوى والاتصالات السلكية واللاسلكية. . 
الخ) إضافة الى العديد من الصناعات المدنية والحربية”" . 

وقد أثارت هذه الاستراتيجية المقترحة جدالاً في المؤتمر حول مدى قدرتها على تلافي 
المعضلات التي تواجهها التنميات القطرية ٠‏ أو قدرة القطاع العربي المشترك على تحقيق 
التكامل الاقتصادي العربي . فأشار عدد من الأطراف المساهمة في النقاش . أن 
الاستراتيجية المذكورة قد إهتمت بالجانب الاقتصادي وحده , بيذا ينبغي أن تكون ذات 
اطار يشمل الجوانب الأخرى » الاجاعية والحضارية أيضاً . باتجاه بناء مجتمع عربي 
متطور ذي اقتصاد متلاحم ومتين البنيان © . فهل تشكل هذه الصيغة دليلاً يمكن أن 
تسترشد به التنميات القطرية التي تواجه معضلات أنية وليس لديها دلاثئل تهديها الى 
الاتجاهات الأصوب والأسلم عبر المستقبل لمدى طويل ؟ إن حركات التنمية ما زالت 
بحاجة إلى « دليل » يعينّ لها اتجاهاتها ومراميها إزاء بعضها بعضاً » بما يضمن لها تكاملاً 
قومياً يخرجها من حمأة التبعية التي تغوص فيها فرادى . 

إن استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك ما زالت موضع مداولات بقصد 
تطوير صيغتها إلى اطار متكامل . وقد واصلت الادارة الاقتصادية بجامعة الدول العربية 
جهودها الرامية الى استكمال المحتوى التطبيقي للاستراتيجية المنشودة » انطلاقاً من 
الأساس الذي طرقته اللجنة الثلائية والمناقشات التي تلتها . فتم تحضيردراسة لهذا الغرض 
في منتصف عام لكل تمهيداً لعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتاعي في الجامعة ثيل" 
وهي تتناول الاستراتيجية بأولياتها وبراجها وآلياتها على أساس من التفاصيل القابلة 

(11) « ورقة عمل اللجنة الثلائية المنبئقة عن جنة خبراء أمبتراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك » » 
المصدر نفسه . 

(؟) أنظر : « تعقيب اسماعيل صبريعبد الله على تقرير اللجنة الثلاثية »2 المستقيل العربي , العدد " » 
آذار/ مارس 9/ا9لاء ص 49 -45 . 

(4؟) يوس ف صايغ » محمود عبد الفضيل وجورج قرم » ١‏ استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك : 
أولوياتها » برامجها . وآلياتها : » ( جامعة الدول العربية » الادارة العامة للشؤ ون الاقتصادية . ١91/9‏ ) . أعد 
الدراسة أحد أعضاء و لجنة العشرين » لخبراء استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك » وهود. يوسف 
صايغ » واشترك معه كل من د. محمود عبد الفضيل ود. جورج قرم . 


لق 


كما أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » من جانبه » يقوم بعمل مواز في مضمار 
استراتيجية العمل الانغائي العربي المشترك . على نطاق الأقطار العربية الأعضاء في 
المجلس . فقد تبئى المجلس ١‏ الوثيقة الصادرة عن المؤتمر القومي لاستراتيجية العمل 
الاقتصادي العربي المشترك » » وكلّف الأمانة العامة لديه بمواصلة السعي في دعوة الدول 
العر بية ؛ التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية 
المشتركة » الى الانضمام اليهما . وتقوم الأمانة العامة لمجلس الوحدة بالسير قدماً في اعداد 
« أساسيات الخطة العربية المشتركة » وغيرها من الأمور ذات العلاقة باستراتيجية العمل 
الاقتصادي العربي المشترك » وذلك من أجل تحقيق التناسق بين خطط التنمية القطرية 
باتجاه التكامل الاقتصادي العربي . 


وما زال العمل جارياً من أجل تطوير صيغة استراتيجية العمل الاقتصادي العربي 
المشترك » حيث جرى الاعداد لعقد مؤتمر قومي ثان لهذا الغرض في بغداد » في غضون 
الشهر الأول من عام ٠5ل‏ . 


بت 


الاقتصادات العرييةٍ : أهى جحاجة 
| لىىالتكامل والوحده ؟ 


هل الاقتصادات العر بية بحاجة إلى التكامل والوحدة ؟ 

قد يبدو هذا التساوؤل بشأن الحاجة إلى التكامل والتوحيد الاقتصادي بين الأقطار 
العربية كضرب من التعابث الفج » لكنه في الواقع بات أمراً لا مفر من طرحه ومن الاجابة 
عليه . فالعروض الواردة في الفصل السابق تدل بجلاء على وجود رغبة متواصلة في تحقيق 
وحدة اقتصادية عر بية » وقد أرادها الجيل الماضي « وحدة كاملة ) غير منقوصة . ثم تكرر 
التعبير عن هذه الرغبة مراراً وبأشكال عديدة من الاتفاقات والقرارات الجباعية السابقة 
واللاحقة قة ى) أقيمت من أجلها مؤسسات عربية جماعية أنشئت خصيصاً لتلبيتها . وهذه 
المؤسسات ما تزال قائمة تواصل مساعيها الرامية الى تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية . 
ومع ذلك فقد مر وقت غير يسير دون أن يتحقق من أمر الوحدة الاقتصادية شيئاً 
مذكوراً . فلماذا ؟ 

حقاً لقد بات مثل هذا التسا اؤل أمراً حيوياً بل ملحاً بشأن هذه القضية التي ما زادها 
مرور الوقت إلا بؤساً وتعقيداً » حتى صار من الضروري التحري عن مدى صحة 
منطلقاتها الأساسية التي كان يعتبرها الناس ف الماضي بمثابة بدهيات لا ينبغي أن يشور 
حولها استفسار أو استفهام . وإزاء تطاول الزمن دون بلوغ شوط باتجاه هذه الغاية 
المنشودة ٠‏ بل وقد تثاقل السعي نحوها وبانت في الأفق ملامح تناسيها في غمرة الاهماكات 
القطرية في التنميات المحلية » لذلك فلا تشريب على المرء الحائر بشأنها أن يتساءل 

ا ثُرى هل التجزئة الاقتصادية أفضل أم الوحدة الاقتصادية ؟ 

#ا وهل الرغبة في الوحدة الاقتصادية العر بية تعبّرعن حاجة حقيقية أم هي دعوة زائفة ؟ 


1: 


لا وإذا كانت تمثل حاجة حقيقية . فما هي العوامل المسؤ ولة عن إحباط المساعي 
الرامية إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية ؟ 


لقا تُرى هل المسؤ ول هو الافتقار إلى المقومات الكافية لتحقيقها ؟ 


3 أ ان المساعي الماضية قد استخدمت وسائل وأساليب غير كافية أو غير ملائمة 
للسير جدياً نحو الوحدة المتشودة ؟ 


8 أم هناك عوامل وقوى مضادة أحبطت مساعي التوحيد الاقتصادي حتى الآن ؟ 
وماهي هذه العوامل أو الأسباب ؟ 


إن التصدي للاجابة على كل هذه التسا ولات ليس أمرآً يسيراً » ولكن لا بد من 
إستجلاء الغموض الذي بات يكتنف العديد من جوانب هذه القضية » وخصوصاً ما 
يتعلق بمدى مسؤولية التنميات القطرية الانعزالية الجارية في الأقطار العربية على امتداد 
الفترة الماضية » جنباً إلى جنب مع المساعي الداعية إلى التكامل والوحدة الاقتصادية . 


أولاً : التجزئة أم الوحدة ؟ 


لقد كان الأمل معقوداً على التنمية القطرية للخلاص من ويلات التخلف تمهيداً 
للانطلاق في مضار التقدم الاقتصادي والتطور الاجتاعي . ولقد ظهر مبكراً لذوي 
البصيرة أن هذا الانطلاق المرئجى لن يلقى نجاحاً ملموساً إذا استمرت الاقتصادات 
القطرية العربية مبتورة عن بعضها وهي محاصرة بأسوار التجزئة ومر بوطة, بقيود التبعية 
والرضوخ لمشيئة القوى الاقتصاددية الأجنبية في حظيرة الختضوع للاستغلال 
والاستنزاف . فبادروا الى التعبير عن الحاجة الى التعاون والتوحيد الاقتصادي ٠‏ أملاً | 
بتضافر الجهود واكتساب قدرة حماعية لصالح التدمية والتقدم وتعزيزن الاستقلال 
الاقتصادي والوطني معاً . 

وكان هذا إتهاهاً أخذت به مجموعات عديدة من الأقطار الأخرى » تماشياً مع 
يدرك أن التوجه نحو التكتللات الاقتصادية بين مجموعات من الأقطار هو أمر فرضته 
طبيعة التطورات الموضوعية الحاصلة فى أساليب الانتاج وفي أغاط الحياة الاقتصادية 
والاجداعية 2 وذلك منذ قيام النهضات الصناعية الكبرى وانتشارها لدى العديد من 
أقطار المعمورة . ولقد حصل أن استدعت هذه التطورات 2 ف بعض الحالات 3 الى 


ل 


قيام حركات توحيد سياسي عنيف ( بالقوة ) لأمم كانت مجزأة سابقاً (كها في حالتي 
المانيا وايطاليا) أو لبلدان كانت على وشك الانقسام ( كما في حالة الولايات المتحمدة 
الأمريكية التي خاضت مع نفسها حرباً أهلية من أجل ا حفاظ على اتحادها ) . وقد 
مخضت تلك الحركات التوحيدية » كما هومعروف », عن قيام كيانات اقتصادية كبيرة 
الحجم » اكتسبت بتوحيدها قدرة اقتصادية مكنتها من انجاز نهضاتها الصناعية 
بنجاح . 


كما أن تلك التطورات في أساليب الانتاج قد أدّت في أحوال أخرى إلى قيام 
حركات توسع استعماري فج ومتعسف كاد أن يشمل أقطار العالم كافة . وقد انطلقت 
هذه الحركات على يد القوى الصناعية التي دفعتها حاجتها إلى المواد الأولية وإلى 
الأسواق الواسيعة لتصريف منتوجاتها » ان ترنكتب عمليات إرغام المستعسرات على 
التكامل عذوة مع اقتصاداتها المتطورة » تكاملاً تبعياً مكنها من استنزاف ثروات 
المستعمرات 2 خضعت طيمتتها . 

ثم حصل فوا بعد تحوّل في أساليب التوجه التكاملٍ ذاته » وهو تحوّل فرضته مجموعة 
من المعطيات المستجدة للعصر الحديث . فظهرت أشكال وأساليب جديدة للتكتلات 
الاقتصادية أدت إلى قيام كيانات اقتصادية كبيرة عن طريق الاقبال الطوعي على التكامل 
الاقتصادي 1 وقامت فعلاً تجمعات تضم أقطاراً ترط مع بعضها بروابط الجوار أو 
بأرامن عرق :- أغلبها مضلعة "لا تكلد تكون فيكاً مذكوراً إزاء الرروايط القومتة 
والمصيرية التي تتوافر لدى أقطار الوطن العربي . 


ولا ينبغي أن يظنن أحد بأن التوجه نحو التكتل والتوحيد وكأنه شرلا بد مئه » أو 
كأنه أمر تفرضه قوى خارجة عن إرادة الناس . صحيح أن التكتل أو التوحيد 
الاقتصادي قد لا يبدو غاية مفردة مرغوبة لذاتها ؛ إلا انه بالتأكيد مطلوبٍ من أجل 
تحقيق مجموعة وفيرة من الغايات المنشودة اقتصادياً واجتاعياً وسياسياً وحضارياً . ولو 
يكن التكتل الاقتصادي يفضي إلى غايات فيها منافع وفيرة للشعوب لا أقبلت عليه إقبالاً 
ملحا » كما فعلت بريطانيا » وهي بلد صناعي عريى * عندما خاضت مفاوضات 
مضنية دامت حوالي عشر سئوات ودفعت أموالاً باهظة لكي تدخحل عضواً في السوق 
الأوروبية المشتركة وان قيام هذا الاتجاه نحو التكتل والتوحيد يتضمن حكم| أ بأن الوحدة 
الاقتصادية هي أفضل من التجئة . ولاريب في ذلك . فالتوحيد أو التكتل يلغي كثيراً من 
السلبيات التي تعانيها الكيانات الاقتصادية الصغيرة . ويحقق فوق ذلك منافع حمة نراها 
عياناً ف الأقطار ذاث الكيانات الاقتصادية الكبيرة . 


3 


وإذا كانت الأقطار المتطورة صناعياً والقوية اقتصادياً قد بادرت إلى التكتل والتوحيد 
لتزداد قوة وقدرة أكبر على النمو. فإن الأقطار ذات الكيانات الأصغر حجياً والأقل 
تطوراً هي أولى بالتوحيد والتضافر مع بعضها لكي تستطيع الحفاظ على وجودهافٍ 
عالم تحكمه القوى الاقتصادية العملاقة . ولقد بات مجال الاختيار واضحاً أمام 
الكيانات الاقتصادية الركيكة 3 وعلى كل ذي بصيرة أن يختار واحداً من اختيارات ثلاثة 
هي : 

إِما الانكفاء فى عزلة تؤول به إلى المزيد من الركود والتخلف , 

ها أو الانخراط في فلك التكامل التبعي والخضوع للقوى الاقتصادية الكبرى , 


ولا شك بأن الاقبال طوعاً والانتظام في تكامل متكافىء مع الأطراف الأقربين هو 
خير من الانكفاء على الذات في حمأة العزلة والتخلف , كى) 0 خصير من الرضوخ 
للاستغلال في حظيرة التبعية الاقتصادية للقوى الأجنبية . ولكيلا يؤخذ هذا القول على 
محمل الوعظ . يجدر التحري عن مدى الحاجة إلى التوحيد الاقتصادي بين الاقتصادات 
العربية بالذات . 


انياً : مدى الحاجة إلى التكتل الاقتصادى الجماعي 


ليبس ف الوسع إدراك شدة حاجة الأقطار العربية إلى التكامل والتوحيد الاقتصادي 
مع بعضها إل عندما يتلمس المرء طبيعة أحوالها الاقتصادية الراهنة ومكانتها فرادى 
ومجتمعة إزاء غيرها 3 ثم يحاول تتبع التطورات الجارية والمرتقبة في هذه الأحوال المحكومة 
بتزايد اعتادها المفرط على الخارج . ويكفي بصدد هذه الاعتبارات الهامة أن نستعسرض 
بعض المؤشرات الرقمية التي تحمل دلالات كافية بشأن : 
مدى ضآلة قدر الانتاج العربي بمجموعه إزاء نظيره لدى الكيانات الأخرى . 
- ومدى تواضع نصيب الاقتصاد العربي كمياً في الاقتصاد العالمي وفي التجارة 
الدولية + 
- وطغيان اعتاد الاقتصادات العربية على الخارج » واشتداد تبعيتها فرادى لمراكز 
القوى الأجنبية 2 
- واستمرار حالة التخلف والتفكك في هياكل الكيانات الاقتصادية العربية . 


5:/ 


أ ضالة الانتاج العر بي 


١‏ إن تعداد سكان الوطن العربي يمثل 5,8 من مجموع سكان العالم» ولكن 
الناتج الاجمالي العربي لا يؤلف سوى /١,١‏ من نظيره للعالم (© . وإذا كان هذا المؤشر 
يدل على مدى الانخفاض النسبي في المقومات المادية لحياة الشعب العربي إزاء بقية 
العالم » فإن ضألة قدر الانتاج العربي تظهر بوضوح أشد عند مقارنته بنظيره لدى البلدان 
المتقدمة . ففي عام ا/191 بلغ عدد سكان الأقطار العربية ما يقارب ١6١‏ مليوناً . وهذا 
العدد يشكل 77,/ من سكان البلدان الصناعية ( الرأسمالية ) بين الانتاج العربي لا يؤلف 
سوى 5/ من مجموع الناتج القومي الاجمالي لهذه البلدان © . ومعنى ذلك ان الناتج لدى 
الأقطار الصناعية المذكورة يزيد على الناتج العربي بمقدار ؟ مرة . والواقع ان الناتئج 
القومي الاجمالي لمجموع الدول العربية يعادل نظيره لدى بلد واحد منها فقط » وهوايطاليا 
( عدد سكانها 5ه مليون ونصف المليون في السنة المذكورة ) . 


ولكي يزداد الأمر وضوحاً » إزاء التهويل المغرض بشأن « الثراء العربي » المتولد 
عن النفط . عقدنا مقارنة بين واحد وعشرين دولة عربية وبين عدد مماثل من الشركات 
الرئيسة لدى بلد واحد من البلدان الصناعية إياها ( الولايات المتحدة الأمريكية ) » فظهر 
أن أكبر الدول العربية « ثراء'» » وهي السعودية » كان ناتجها المحلي الاجمالي يقل عن 
مبيعات سنة لشركة واحدة هي شركة جنرال موتورز ١‏ بأكثر من ألفي مليون دولار لصالح 
الشركة !(أ نظر الجدول رقم 7 )١‏ . كما ظهر أن قيمة مبيعات أوّل خمس شركات منها تزيد 
على الناتج المحلي الاجمالى للأقطار العربية مجتمعة بأكثر من 89 أل مليون دولار » أمافى 
حالة مجموع الشركات الواحدة والعشرين » فانها تزيد بأكثر من 777 ألف مليون دولار أو 
أكثر من ضعف الناتج المحلي الاجمالي للوطن العربي ككل . 


: أنظر‎ )١( 
110160 871 ع سمه 011261 5607 عااناه عه ص دده رمم ناه أسمع 0 تدع مرمرماء بزع12 لدتعاذنالم1 كصه‎ 
.مم ,(1976 ,. 1[ نآ عأعملا بوع21) وعاهاة طوعف كه ومداط‎ 26, 


(؟) حسبت النسب من : 


رعلعوظ لانيه/لآ ع1 :.0.0آ رمماأمستطمد/1؟) 1979 اممترع؟1 اسعمسمماعجعء1 59014 ,عتصة8 014ث8] ع1" 
1261-7 .هم ,(1979 


والبلدان الصناعية المعنية » بحسب تصنيف البنك الدولي ١5‏ دولة ٠»‏ هي : ايرلندا » ايطاليا » 
نيوزيلندا » بريطانيا » اليابان » النمسا » فئلندا ء» هولندا ء» فرنساء استراليا » بلجيكاء الدنيارك » المانيا 
الغربية » كئدا » الولايات المتحدة الأميركية 0 النرويج 2 السويد وسويسرا . 


1:4 


جدول رقم )١-7(‏ 
0 ات مجموع الناتج المحلي الاجمالى للأ قطار العر بية 
نة مع قيمة مبيعات عدد بماثل من الشركات الأمريكية 


( مليون دولار أمر يكي ) 
الأقطار العر بية الناتجالمحلي قيمة مبيعات أسهاء الشركات 
الاجمالي 1917 | الشركات 141 
-١‏ السعودية 1 | جنرال موتورز 


؟* - ليبيا يف23 ايكسون 
© مصر | فورد موتور 
4 - العراق فض موبل 
الجزائر ,الوا | تكساكو 
5 الكويت ل ستاندارد أويل (كالفورنيا) 
الامارات اما انترناشنال بزنس ماشينز 
8- المغرب 4٠,٠‏ | غالفأويل 
6- سوريا لحان كنا جنرال الكتريك 
٠‏ - السودان .0 | كرايسلر 
١‏ تونس 8 | الترناشنال تلفون وتلغراف 
7 قطر ١.١9,‏ | ساندارد أويل (انديانا) 
؟٠‏ _عيان ال ل اتلانتيك رجفيلد 
4 - اليمن 5 | شل أوبل 
6 البحرين رلن5ة يواس ستيل 
5 -لبنان ا دو بونت 
الاردن الام كونتننتال أويل 
8 الصومال "م وسترن الكتريك 
موريتانيا 2,24 تينكو 
٠‏ - اليمن الديمقراطية إفياضف بروكتر وغامبل 
١‏ جيبوتي شك يونيون كاربايد 


اتات : احتسبت من: 
1 للأفطار العر بية : 
عتاقعطه1 5و0120» راصنا .قعنا5ه3 ,رهتقة مععاقع]] 10 مماوكتسعره0 عتسامصمء8 ,كده0و[2 لعاتدل1 
.(5ع1طت لعطقتاطداصصتآ) «,ل1عه8] طوعق عط عه8 مععقط عع لجد11 امعسصين الل عأعتلوورط 
بات للشركات الأمير؟ ركية : 
11 :7011 ببع2[1) .لت 3350 ,1979 عاممطعدعل] قصه مهل)4 عمسعتصملق عمدعاط لم هسم مكسل 
.48 .م ,([1978] ,.عمآ ممتطستاطتط عممعاط 


- ان الدور النسبي للاقتصادات العربية كان وما زال دوراً ضئيلاً في بحجمل 
العلاقات التجارية العالمية . فحجم التجارة الخارجية العربية ( الصادرات + 
المستوردات ) لا يشكل سوى نسبة متواضعة من مجموع التجارة الدولية . هذه النسبة 
كانت ه ,/ من التجارة العالمية فى أواسط العقد الستيني )١158(‏ » وبقيت في حدود 
0 فى أواسط العقد السبعيني (19178) . يقابلها في حالة الدول الصناعية الرأسالية 
نسبة مقدارها /1١‏ و14/ على التوالي من مجموع التجارة العالمية ©" . 


إن المقارنة بين الأقطار العربية كطرففء والدول الصناعية الرأسالية كطرف 
مقابل . هي مقارنة مقصودة » نظراً لكون القسم الأعظم من التجارة الخارجية العربية 
يجري مع هذه الدول الصناعية بالذات . ففي عام 6 كان ؛ ره/ا/ من مجموع 
التجارة الخارجية العر بية ية يتم مع الدول الصناعية المذكورة . وقد تزايدت هذه النسبة فيا 
بعد » حتى صارت أكثر من لاا في عام ه91 2١‏ . فالصادرات العربية إلى هذه الفئة 
من الدول الصناعية تراوحت بين 8, 74/ و5 , 1/17 من مجموع الصادرات العربية كلها 
خلال السنوات من ١9417١‏ إلى 181 » وتراوحت نسبة استيراد الأقطار العر بية من الفئة 
ذاتها بين 4 ,748/ و؛ , 174 خلال الفترة نفسها” . وهذا يعني ان الأقطار العربية , 
كمجموع . توجه الشطر الأعظم من صادراتها الى الدول الصناعية الرأسمالية » وتجلب 
منها الشطر الأكبر من مستورداتها . وهي تفعل ذلك من موقع تفاوضي ركيك . فالمقارنة 
بين الطرفين تشي رضمنياً إلى الثقل النسبي أ و القدرة التفاوضية في المساومة لدى كل طرف . 
وهذه القدرة متواضعة حقاً لدى الطرف العربي إزاء نظيرتها لدى الطرف الآخر الذي يكاد 
يسيطر على ثلاثة أرباع التجارة العالمية. إن الأقطار العر بية تتعامل من موقع ضعيف حتى لو 
كانت مجتمعة » فكيف وهي فرادى ؟ أما الطرف الآخر فهو غالبا ما يتعامل من خلال 
تكتلات دولية أو تكتل شركات احتكارية » كالشركات الأنمية ( متعددة الجنسيات ) . 


ب - إن المساهمة الضئيلة للتجارة الخارجية العربية في مجمل التجارة العالمية ٠‏ تمثل في 
الوقت ذاته نسبة عالية جداً من الانتاج الوطني لدى الأقطار العربية» بيئا المساهمة الكبيرة 


(7) أنظر : عبد الوهاب حميد رشيد » التكاسل الاقتصادي العربي . سلسلة دراسات » رقم ١78‏ 
( بغداد : وزارة الاعلام 11). ص "١"‏ , حسيبت النسب من الجدول رقم 44 . 
(8) المصدر نفسه ٠ص‏ 4افاوهة|". حسبت النسب امثوية من الجدولين رقم 4 ودة. 
(5) مؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ‏ الدورة الثالثة والعشرين . الرياط؛ 4/79 - 
00 بيروت : الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ٠ ) 191/9 ٠‏ الجدول رقم 
0 ص 


هن 


للدول الصناعية لا تمثل سوى جزء متواضع من حجم انتاجها الوطني . ومعنى ذلك هو 
ان الاقتصادات العر بية تعتمد اعتادا واسع النطاق على التجارة الخارجية ودورها في 
التجارة العالمية ضئيل كمياً , أما الدول الصناعية فاعتادها طفيف ولكن دورها النسبي 
كبير جداً . 


ومن هذه الحقيقة تبرز خطورة ازدياد تبعية الاقتصادات العربية للسوق العالمية التي 
تسيطر عليها الدول الصناعية سيطرة طاغية بواسطة جزء بسيط نسبياً من انتاجها . ومع 
ذلك فإن الأقطار العربية ما انفكت » كما يبدو » منساقة فرادى في عملية تكييف] وضاعها 
الاقتصادية بما يناسب مشيئة ومصالح القوى الدولية المهيمئة على السوق العالمية . وبدهي 
أن اشتداد ميل الأقطار العربية الى الاعتاد اكثر فأكثر على التجارة الخارجية » إستيراداً 
وتصديراً » إنما يعني انها تعرّص مصير حياتها الاقتصادية لمزيد من المخاطر مستقبلاً . 


ب - تفاقم تبعية الاقتصادات العربية للخارج . ونخاطرها ” 


-١‏ نظهر خطورة تبعية الاقتصادات العربية للخارج عند فحص وتتبع اتجاه 
التطورات الحاصلة على امتداد الحقبة الماضية في نسبة التجارة الخارجية الى الناتج الوطني 
لدى الأقطار العربية . فخلال العقدين الستينى والسبعينى . أخذت هذه النسبة تتصاعد 
باطراد » حتى بلغت في أواسط السبعينات أضعاف ما كانت عليه خلال العقد السابق . 
لقد تزايدت النسبة المئوية للصادرات والمستوردات حتى تجاوز مجموعههما النائج المحلٍ 
الاجمالي لدى العديد من الأقطار العربية . فعلل جمع قيمة الصادرات مع قيمة 
المستوردات» ثم تنسيب المجموع إلى الناتج الاجمالي (أو الدخل) الوطني, يظهر مدى 
اعتاد البلد على التجارة الخارخية . وبإجراء عملية التنسيب (ىا في الجدول رقم 7 -؟) إتضح 
أن نسبة التجارة الخارجية قد تصاعدت فبلغت أكثر من ٠٠»ء‏ كما فى حالة الأردن 
2٠٠١6 (‏ ) » وفى حالة الامارات العربية المتحدة ( أكشر من /٠١1/‏ ) » وف البحرين 
( حوالي 19”/ ) » وعمان ( أكثر من /1١7‏ ) والكويت ( حوالي ٠ ) ٠١9‏ واليمن 
الديمقراطية ( حوالي /1١/‏ ) . وتبدو هذه النسبة مرتفعة أيضاً لدى كل من السعودية 
( حوالي 86/ ) وقطر (85/ ) والعراق ( /8١‏ تقريباً) وجيبوتي ( حوالي )1١‏ 
وموريتانيا( حوالي 54/ ) والجزائر( حوالي 54/ ) وليبيا( حوالي 77/ ) ولبنان ( حوالي 
5١‏ ). 


إن 


جدول رقم (7-؟) 
التجارة الخارجية ونسبتها المثوية من الناتج المحلي الاجمالي 
للأقطار العر بية ١91/5‏ 


الصادرات |المستوردات الناتج المحلي الصادرات |المستوردات 
الاجمالي 


نسبة مثوي من اناج امحل الأمالي 0/0 


مجموع التجارة 
الخارجية 


الأقطار العر بية 


١‏ الاردن 
؟' الامارات العربية المتحدة 

- البحرين 

4 - تونس 

ه ‏ الجزائر 

الجما هيرية العربية الليبية 
- الجمهورية العربية السورية 
١‏ - جيبوتي 

السودان 

٠‏ الصومال 

قارعلا-١‎ 

؟-ععيان 

١‏ قطر 

الكويت 

٠‏ -_ لبنان20 

15 مصر 

١١7‏ -المغرب 

. المملكة العربية السعودية 
9 موريتانيا 

٠‏ اليمن 
١‏ - اليمن الديمقراطية 


. 1917# أرقام لبنان لسنة‎ )١( 
: المصادر : احتسبت من‎ 
1 لم525 ,ذتد]كة أذاء50 لمة عتسمممعء] لهده أله معام1 05 الع مدمء12 ركم71200 لعأئمتا‎ 
.مم ,(1979 ,,1.51آ :علرملا بوعل) 1978 علممطمدعلآ لمعتادناها8 رعع01‎ 446-449. 


لدعتافنلها5 لمنتصصق ,أنه لآ 5ع نادتاها5 رمع ساهد00) عمتارمص:1 دسباءامماء2 عط 0 صمتاهع تمدع01 - 2 
3-5 ,1 .مص ,(1978 ,01500 :وصمعالا) 1977 ستاعلادظ 


اذ أعبلسعظ علاأقعمرهآ1 6055)» ,حأقم3 لاععاوعء]] 101 0023101551029 011 مم18 رؤم 712610 لعاتمل1 3 
.(ق12طها معطو تاطتاصتطن؟) «رلاعه8] طوعم عط عه؟ دوععت2 أماجدك8 اتمعسعنات 


ون 


وتتضح طبيعة هذه التطورات عند مقارنة حجم التجارة الخارجية ( الصادرات + 
المستوردات ) القطرية كنسبة مثوية من الناتج ( أو الدخل ) الوطني في السنوات 
اللاحقة مع نظيراتها للسنوات السابقة . فخلال الفترة 19517 - 1958 » كانت نسبة 
التجارة الخارجية الى الدخل القومي متواضعة نوعاً ما » إذ بلغت آنذاك في حالة الأردن 
حوالي /٠١‏ فقطء ثم صارت 58// تقريباً في عام 191١‏ . وهكذا كان الأمر في حالة 
معظم الأقطار العربية الأخرى (أنظر الجدول رقم ” -” ) .ويظهر الاعتاد على الخارج 
مفرطأ بصورة خاصة فى حالة الأقطار العربية المصدرة للنفط وبصورة أشد لدى تلك التي 
تفتقر إلى مقومات مؤاتية لتنويع انتاجها الوطني باتجاه تلبية بعض الحاجات الأساسية 
المحلية » كها في حالة الامارات العربية المتحدة وقطر . وكذلك البلدان التي تعتمد على 
استيراد النفط وتكريره ثم اعادة تصدير مشتقاته الى الخارج ٠‏ كاليمن الديمقراطية 
والبحرين ( والبلد الأخير يمارس تجارة اعادة التصدير لمنتوجات اخرى ) . 


إن نسبة التجارة الخارجية المفرطة في الارتفاع لدى الأقطار العربية كافة » تقابلها 
نسبة منخفضة لدى الأقطار الصناعية » خصوصاً ذات الاقتصادات الوطنية الكبيرة الحجم 
منها . فعلى سبيل المقارنة » لا تشكل التجارة الخارجية لدى بريطانيا سوى ١4,10‏ من 
دخلها الوطني . ولدى فرنسا /١٠١,©‏ ء واليابان ه,9/ , والولايات المتحدة الأمريكية 
"/ فقط ء كما دلّت المعلومات الاحصائية للفترة الماضية » 1958-1951© . 


* - لقد قامت الدول الصناعية الكبرى بحركاتها الاستعرارية في الماضي بقتصد 
الحصول على المواد الأولية والخامات من المستعمرات ٠»‏ ولتصريف الفائض من انتاجها في 
أسواق المستعمرات ذاتها . ونتيجة للتدابير الاستعبارية تحولت الاقتصادات الوطنية في 
المستعمرات الى كيانات تحكمها شروط التبعية للاقتصادات الصناعية » بحيث صارت لا 
تكاد تنتج إلا مواد أولية وخامات لامداد صناعات الدول الاستعمارية » ولا تكاد تستهلك 
إل مئتتوجات تم صنعها في الدول الصناعية المهيمنة . وبذلك نشبت في الكيانات 
الاقتصادية للمستعمرات حالة اعتاد شديد على تصدير الخامات, والمواد الأولية » وعلى 
استيراد المتتوجات الصناعية من الخارج . وأدى هذا الاعتاد أو التبعية » كما هومعروف » 


لىع انظر : حمل عبد ا منعم عفر د التجارة الخارجية نقطة الانطلاق في التكامل الاقتصادي العر بي .6 في 
مؤتمر اتحاد الاقتصاديين العرب , الثالث . دمشق ٠‏ ١14171/17/15-1ء‏ وقائع وأبحاث مؤتمر اتحاد 
الاقتصاديين العرب الثالث ([ دمشق] : اتحاد الاقتصاديين العرب  1١91/1‏ ]). 


كن 


جدول رقم (7-؟) 
تطور نسبة التجارة الخارجية / من الناتج الوطني الاجمالي 
للأقطار العر بية منذ ١4517‏ الى ١91/5‏ 


١‏ الاردن 
؟ ‏ الامارات العربية المتحدة 
- البحرين 

5 - تونس 

ه الجزائر 

5 الىاهيرية العر بية الليبية 
- الجمهورية العربية السورية 
8 - جيبوتي 

4 السودان 

٠‏ - الصومال 

١‏ - العراق 

-عيان 

- قطر 

١15‏ -الكويت 

6 -لبنان 

5 -مصر 

١١7‏ -المغرب 

4 المملكة العربية السعودية 

- موريتانيا 

٠‏ - اليمن 
١‏ - اليمن الديمقراطية 


/ من الدخل القومي 
للفترة 1958-1951 


7 من الناتتج القومي / من الناتج المحلي 
الاجمالي 1 الاجمالي كلا1 


. 18178 النسبة للبنان هي لسئة‎ )1١( 


المصادر: ١‏ للفترة 19458-1958: 
المصدر نفسه »ا ص 5755" . 


"' - لعام : حسبت من : 


أسعصم ماع و10 كه نوناق ع مم ةطحم من ,22100 نصدع1 0 امعدممماعباء12 لوأعأذبالم1 كدم )ج81 لع 6)لمل1 
.29 .مرق .20 عاطةأا ,ج3212 بقعأهاد5 طهعةق أن مسداط 

01 لدء 5185 ,دمتقككخ اواعه5 لمد عتصرمومعءظ لقدمتأقمععام1 أه امعسامدمء2 ,ركدم أو[ لعألمتا 
.404 .مم ,1977 عاممطمدعل؟ لمع ناد هلق رعء) 


© لعام 5/ا9ا : الحجدول رقم [فهقة 


إلى استغلال واستنزاف ثر وات البلدان التابعة لصالح الدول الصناعية ٠‏ المتبوعة » 9" . 
وتولدت بفعل ذلك فجوة متعاظمة شطرت العالم المعاصر الى فئة قليلة من انوك ازدادت 
ثراء” ( العالم الأول ) وأخرى كثيرة باءت بالتخلف( العالم الثالث ) ٠‏ بيها شقت الدول 
الاشتراكية لنفسها طريقاً آخر في التنمية » » مكونة مع بعضها عالماً صناعياً ( العالم 
الثاني ) . 

إن المؤشرات الرقمية الواردة في الجداول السابقة تدل على تزايد مطّرد في اعهاد | 
الأقطار العربية على الاستيراد والتصدير , فكأن الاقتصادات العربية لا تنتج إلا سلعاً 
معظمها للتصدير . ولا تستخدم إلأبضائع أكثرها مستوردة . اا د 
أن تفاقم استيراد البلاد العربية من السلع الاستهلاكية ‏ بما فيها المواد الغذائية » اضافة 
الى المعدات الانتاجية والخبرات الأجنبية والبضائع الوسيطة جميعاً ‏ وكذلك بعدما تزايد 
تصدير النفط الخام والمواد الأولية الأخرى ( أنظر الجدول رقم 45-9) . 

إن التركيب السلعي للتجارة الخارجية العربية لسنة 21915 يوضح أن أكثر من 
١‏ من الصادرات العربية تتركز في النفط والغاز (وقود معدنية وزيوت. في الجدول 
(5-9 أ) . أما التركيب السلعي للاستيراد فانه يدل على أن المستوردات الاستهلاكية 
تؤلف أكثر من 48/ من مجمل المستوردات . وهي تشمل المواد الغذائية والمشروبات 
والزيوت حوالي ( /7١‏ ) والسلع الاستهلاكية المصنوعة ( حوالي 717/ ) . أما المستورد 
من السلع الانتاجية ( مكائن ومعدات ) فانها تشكل ما يزيد على 14/ من مجمل 
المستوردات (انظر الجدول رقم ؟ - 4 ب). 

“" - إن هذا التزايد المفرط فى الاعتاد على الاستيراد والتصدير قد جرى بعد زوال 
الهيمئة الأجنبية المباشرة عن الأقطار العربية . ولا شك بأن استمرار تزايد الاعتاد على 
الخارج انما يعني أن السعي نحو الاستقلال الاقتصادي آخذ بالتراجع بسرعة أمام طغيان 
التبعية الاقتصادية للخارج . وهو أمر ينطوي على مخاطر اقتصادية وسياسية جسيمة » لأن 
معظم التعامل الاقتصادي والتجاري العربي يجري مع مجموعة الدول الصناعية 


(7) أنظر على سبيل المثال: 
.([1957] رؤوعءط بوعاتع1 بالطصهة18 علولا بون21) طابووعت عن ومممسمعظ لمعفتله2 ,مفتدظ .ى ادوم 
وقد ترجمت الطبعة الثانية من الكتاب الى اللغة العربية : الاقتصاد السياسي والتئمية , ترجمة أحمد فؤاد بلبع 
( بيروت : دار الكاتب العربى ؛ 19553 ) . 
وكذلك أنظر : ايف لاكوست ٠»‏ العالم الثالث أو جغرافية التخلف , ترجمة عبد الرحمن حميدة ( بيروت : 
دار الحقيقة » [ د.ت. ] ) . وفي آخر الكتاب قائمة لمراجع كثيرة حول الموضوع . 


كمه 


مالي » كما أشرنا قبلاً . والدول المذكورة ذات كيانات اقتصادية متطورة » وأكثرها 

في تكتلات اقتصادية مترامية » عززت مكانتها الدولية وجعلت منها قوى ذات 
جبروت في الهيمنة على السوق العالمية . وبدهي أن التعامل بين أي واحد من الأقطار 
العر بية منفرداً وبين هذه الأطراف القوية اقتصادياً والمنطورة تقنياً » | إنما يكون تعاملاً غير 
متكافء لا محالة . فالاقتصاد الأثرئ والأكثر تنوعاً وتطوراً هو الذي يتمتع بمزايا. الطرف 
الأقوى في التعامل 5 وهوالذي يفرض شروط التبعية والاستغلال على الاقتصاد الأقل ثراء” 
والأشد تخلفاً ٠‏ وف الواقعم ' » إن هذا النوع من التعامل غير المتكافقء هو الشائع في علاقات 
التعامل بين الأطراف العربية فرادى والأطراف الأجنبية الصناعية ٠‏ ولم يحصل تكافوٌ نسبي 
بين بعض الأقطار العربية والدول الأجنبية إلا في حالة سلعة واحدة » هي النفط ء'حيث 
دع و ا ا ا وا ا 
للنفط . أن تن؟ تنشىء تكتلاً جماعيا ( أوبك ) قادراً على التعامل من مركز قوة تجاه الغير . وقل 
قام هذا التكتل في الأساس كرد على تكتل ممائل كان قائياً بين شركات النفط الاحتكارية 
الأجنبية » وتمكن من تخفيف الاستغلال الذي مارسته الشركات المذكورة ضد الأقطار 
المنتجة للنفط . 


كبا أن الأقطار العربية تقوم جماعياً ( في نطاق جامعة الدول العربية ) بمحاورة 
مجموعة أ قطا رأ وروبا الغربية من أجل تقليل الحيف الذي يصيبها من تعاملها الاقتصادي 
والتجاري مع المجموعة المذكورة . وما زال هذا الحوار العربي ‏ الأوربي جارياً دون نتائج 
ملموسة حتى الآن © . وما يفت في عضد الأطراف العربية فى هذا « الحوار» هو أن 
تضامنها السياسي تجاه الطرف الآخر لا يدعمه تماسك اقتصادي فعال فيا بينها ٠‏ بحيث 
يكون مؤد ثرا على الغير . فالعلاقات الاقتصادية بين الأقطار العربية ما زالت واهية . لا 
تكاد تكون شيئاً مذكوراً إزاء روابط التبعية التي تشد الاقتصادات العربية فرادى نحو 
الدول الصناعية المتقدمة . فإذا كانت المتاجرة بين الأطراف العربية والبلدان الصناعية 
الرأسمالية تربوعلى /ا/ا/ من مجموع التجارة العربية مع العالم » ٠‏ كما رأينا قبلاً » فان 
موع البلل التجاري بين الدول العرية » ذاتهاما ال تعتراضيها .. بحيية لا يكل 
سوى /4,١‏ من مجموع صادرات الأقطار العربية و4 ,5/ من مجموع مستورداتها في عام 
٠, 917‏ انظر الجدول رقم (0-7) . 


(8) انظر : الدورة العادية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية » التاسعة والعشرين . القاهرة » 
٠» 0715‏ تقرير الأمين العام ([ د.م. ] : جامعة الدول العربية » مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » 
[د.ث. ]). ص ٠١5-8؟14.‏ 


/أه 
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جدول رقم 5-9) 
أ- هيكل صادرات الأقطار العربية : الأنصية المكوية للففات الرئيسية من الصادرات 


حسب الفئات الرئيسية للصادرات ( نسبة مثوية ) 


التصنيف الموحد للتجارة الد ؟ قباعداء /» +م؟ + إهالى خنيباعدا 
اق ف ل مفضاكة 84+51" زا +64 


”7 
للكلق 
الامارات العربية ان 


0 


م1 
حرم١١1‏ 
1541 


افونا 
نكا 


(+م) فياعدا 
1 م" 


. سا 
حم 1م 
ها احم 


ان 


8 6 | لركفال 

/ الاو | 5111 
قطر مور | 7,ونم1 
“و | كراءةا 

لل | يلل 

ذدكن يكلف 


1 رام 
1 71 
1 ك و1 


لوا 4ر244 
1 ل 


المجموع (يملايين شلطفد | فيضن )| ييل 1 نينا 
الدولارات الأمريكية) | ولاو5©» | ارحمده/ | لا,4اكا ا كر11 


فللنة 


لافلا 
)1١(‏ هذه البيانات تقريية ققط. وهذا يعود لما يل: 
- نطراً لعدم توقر بيأنات لكافة الاقطار العربية لعام 16177٠‏ فقد تم آحياناً الاستعانة باليبانات المترفرة عى أعرام أخرى . كها هر مبين أدناه : 
144 : اليمن الديمقراطية الامارات العربية المتحدة وعمان يفنحةه 0 2:78 جيبوتي 
ة الصادرات من كل ىئة ملعية ولكل قطر عربي باستخدام التسب المثوية المينة في الجدول. وعلى أساس هذه القيم تم الحصول على المجموع لكل فئة سلعية وعلى نسيتها المثوية مس مجموع القيمة الاجمالية. 
(1) هده الييانات تقريبية دقطاء وهذا يعود لما يل: 
أ بظرا لعدم توفر الييانات لكافة الأقطار العربية لعام 21418 فقد امتخدمت بياتات 14348 لليمن الديمقراطية وبيانات 149 للبئان. 
ب انظر الى دب١‏ في الحاشية رقم )1١(‏ 
المصدر: احتسب من: .194 ب 152.مم ,(1979 ..لطثنا مطممل؟ بجع8) 1979 وعنامناهم 5 امعمدمماء ع2 سد عام لعددن سصعام] 6ه عاممط لك مم11 ,مدلا فعا سنا 


ب - هيكل واردات الأقطار العر بية' الأنصبة المئوية للفئات الرئيسية من الواردات 


تمن نو ا*يء ٍ 
لتصنيف الموحد للتجارة الدولية (>+م) فباعدا 
عجو افتوسيئلف 


- 
ل 
5 


4 


5-5 
حم 


>ه 
٠.‏ ع 
محا اقل 


١ 


3 


ارام 
لحف لعلف 


<2 
0. 


القيمة الاجمالية 
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)١(‏ فبهاعدا الامارات العربية المتحدة وحيموتي ٠‏ وذلك لعدم تومر البيانات الخاصة بها في المصدر المدكور ] دباه. 
(؟) هذه البيانات ثم يية ققطل وهذا يعود لا يل 

1 نظراً لعدم توهر البيادات لكاهة الاقطار العربية لعام 1617٠‏ . فقد مم أحياناً الاستعادة بالبيانات المتوقرة 
4: اليمس الديمقراطية 1 : عيان واليمن 193997 : البحرين. 

ب احتسبت قيمة الواردات من كل فئة سلعية ولكل قطر عربي باستخدام النسب الثوية البينة في البددول. وعل أساس هذه القيم تم الحصول على المجموع لكل فئة سلعية وعل نسبتها المثرية مى ممصوع القيمة الاحالية ‏ 
(5) هذه السيادات ثقريية فق وهذا يعود لما يلي : 1 

أ- ظراً لعدم توفر الميانات لكاقة الأتطار العربية لعام ©/181. هقد تم احياناً الاستعانة بالميانات المتوفرة عى أعرا 
4 : اليمن الديمقراطية ١‏ 1497: مرريتانيا 1610 : لبتان. 

ب ابطر الى «بء في الحاشية رقم (5) 

المصدر : ل 


عن أعرام أحرى ء كيا هو ميين أدناه؛ 


ام أخرى» كيا هو مين أدناه: 


جدول رقم (0-7) 
التبادل التجاري بين الدول العر بية وأهميته بالنسبة لتجارتها مع العالم 
45 ول/ا/ا ةا 1 
( القيمة بالمليون دولار ) 


-١‏ الاردن 

؟ ‏ الامارات العربية المتحدة 

البحرين 

؛ - تونس 

ه- الجزائر 

- الجا هيرية العربية الليبية 

- الجمهورية العربية السورية 

1 - جيبوني 

- السودان 

٠‏ الصومال 

١‏ العراق 

-عيان 

1 قطر 

١4‏ الكريت 

6 - لبنان 

5 عصر 

١١7‏ - المغرب 

8 المملكة العربية السعودية 

- موريتانيا 

٠‏ اليمن 

١‏ - اليمن الديمقراطية 

)١(‏ مجموع التبلال بين الدول العربية | 817,8و(» لين ان سيك لو رفيد 
(7) مجموع تجارة الدول العربية لك كناك ا لض ل )| 7 لبر نين 
نسية 5:1 11 01ع/ 71٠‏ 1 


5) لا تشمل النفطاء 

» دولة هي : الاردن . البحرين » تونس . السعودية » سورياء العراق . عمان » الكويت ء لبئان » مصرء المغرب‎ 1١ تشمل‎ )١( 
اليمن » واليمن الديمقراطية»‎ 

(؟) تشمل ١4‏ دولة هي : الاردن . الامارات ؛ البحرين » تونس . السعودية » سوريا , العراق » عمان » قطر . الكويت ٠‏ مصرء 
المغرب ٠‏ اليمن » واليمن الديمقراطية . 

(7) نشمل 7١‏ دولة عربية ( المذكورة في الجدول جميعا) ٠‏ 

(4) تشمل ١7‏ دولة هي : الاردن ٠‏ تونس . السعودية . السودان » سوريا » العراق » الكويت ٠‏ لبئان . ليبيا » مصرء المغرب » اليمن 
الديمقراطية . 


المصدر : الاتحاد العام لغرف التمجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ( تم إعداد الجدول بناء على طلب من مركز دراسات الوحدة العرنية ) . 
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5 ولعل من أهم العوامل الدافعة نحو التبعية » والمثبطة في الوقت ذاته للتبادل 
التجاري ( وبالتالي محبطة للتخصص التكامليٍ ) بين الاقتصادات العربية » هوان 
( المسافات الاقتصادية » الفاصلة بين الأسواق العربية ما زالت « شاسعة » تفوق نظيراتها 
بين هذه الأسواق والبلدان الأجنبية . وسبب ذلك هو أن الافتقار إلى وسائل وخطوط نقل 
كفوءة بين الأقطار العربية » قد جعل الكلفة الاقتصادية لقطع المسافات المكانية باهظة ع 
اكثر منها بين البلد العربي والبلاد الأجنبية » في معظم الحالاتٍ . مثال ذلك ان بضاعة 
قيمتها الفدولار يكلف نقلها بين العراق والسودان ١591/‏ دولاراً » مقابل ١ه‏ دولاراً بين 
العراق وايطاليا . ويبدو الأمر أفدح عند مقارنة الكلفة بين اقطار عربية متجاورة إزاء 
نظيرتها مع بلدان اجنبية نائية . فهذه الكلفة تبلغ 0" ذولاوا ين سورية والسعودية 3 
مقابل ١١١‏ دولاراً بين الأخيرة وايطاليا . وممم دولاراً بينها وبين الولايات المتحدة 
الأمريكية. ( تأمل بقية الأرقام في الجدول رقم (5-9) . 


- وإذا كان الافراط في الاعتاد على الاستيراد والتصدير يورث الاقتصادات 
الوطنية 0 استمرارها في أسار التبعية للخارج . ويفرض عليها الشروط الجائرة لنظام 
تقسيم العمل الدولي الذي استنته القوى الاقتصادية الكبرى لصالحها » فان وطأة هذه 
لو الصادرات العربية هي من المواد الاولية التي ما زال اغلبها 
يُصدّر خاماً إلى الخارج, وان هذه الأنواع من السلع الأولية تشكل النسبة العظمى من قيمة 
الصادرات في حالة كل واحد من الأقطار العربية على انفراد (أ نظر الجدول رقم (7-7) .وكما 
هو واضح من مؤشرات هذا الحدول .» الذي يصور الوضعية عند مطلع العقد السبعيني 
(1910) وعند أواسطه (191/5)» فان نسبة صادرات السلع الأولية الى بجموع 
الصادرات قد تراوحت بين /94٠‏ وة ,49/» في حالة الأكثرية من الأقطار العر بية . وهذا 
يدل على مدى ضالة المنتوجات المصنعة القابلة للتصدير من الأقطار العربية . ويبدو ان 
النسب الظاهرة في الجدول 7-1 .معظمها أذ بالتزايد مع مرور الوقت .مشيراً إلى اندفاع 
الاقتصادات العربية نحومزيد من الاعتاد على الأسواق الخارجية» ومن التبعية» بالتالي» 
للقوى المتحكمة بهذه الأسواق . 


وعند التحري عن ماهية السلع الأولية الغالبة على الصادرات العربية » نجدها 
تكاد تكون محصورة بعدد لا يتجاوز بضع مواد رئيسة طاغية على كل الصادرات العربية :. 
وهذا الأمر يجعل التبعية للخارج تنطوي على مخاطر أشد وطأة ما لوكانت الصادرات كثرة 
الأنواع » بحيث تتوزع المخاطر وتهون إذا حلت اضطرابات بشأن بعض الصادرات. 
والواقع ان المخاطر تأخذ لنفسها أبعاداً جسيمة في حالة الأقطار العربية بالذات لأن كل 


ناه 


واحد من الاقتصادات القطرية تسيطر عليه سلعة تصديرية وحيدة ذات دور طاغ في تقرير 
مصيره ( أنظر الجدول رقم 3) * 


جدول رقم (5-9) 
المسافة الاقتصادية فا بين الأقطار العر بية 
وبيئها وبين بعض الدول الأجتبية 
التي لها علاقات تجارية معها 
« دولار لكل وحدة قيمتها ألف دولار » 


المت در ٠:‏ رشيد , التكامل الاقتصادي العر بي , نقلاً عن عفر » في مؤتمر الاقتصاديين العرب » الثالث » 
دمشق 1911/17/15-1١ ٠‏ ء وقائع وأبحاث مؤتمر اتحاد الاقتصاديين العرب الثالث . ص 57١‏ . 
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جدول رقم (”-/ا) 
تطور صادرات السلع الأولية / من مجموع الصادرات للأقطار العربية , 
11و9١‏ 


الأقطار العر بية 


-١‏ الاردن 
>*"'_ الامارات 

* - البحرين 
توننن 
الجزائر 

5 - السعودية 

7 السودان 

- سوريا 

4 الصومال 

٠‏ العراق 
١سعيان‏ 
-قطر 

3٠‏ - الكويت 
5 - لبنان 

6 - ليبيا 

5 مصر 

١١7‏ -المغرب 
- موريتانيا 

4 - اليمن (ج.ع) 
٠‏ - اليمن (د. ش) 


*عام /191ء2 "عام 6ه . 
المصدر : 


-01 لقء 5805 ,رنقككف4 لداعه5 لسة متسمدمء18 لقسمتأهسعاه] 02 امعصسامدررء1 ,كمه)213 لعاندتنا 
. 438 - 431.مم ,1977 عاممطاهعل؟ لدعنائنه5 ,عع 
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جدول رقم (8-7) 
الأهمية النسبية للسلعة التصديرية الرئيسة في حالة كل قطر 
لاك ا ينه ادك لايك ل لف اة لا/1 9 1) 


2 الاردن 
5 الامارات 


0 3 


ان تونين 
© الجزائر 
5 السعودية 
17 السودان 
- سوريا 


4 الصومال 


٠‏ - العراق 
١‏ سعيان 
قطر 

١‏ -_الكويت 

4 - لبئان 

6 ليبا 

5 مصر 

١17‏ -المغرب 

6 - موريتانيا 

6 -اليمن (ج.ع) 

٠‏ -اليمن (د.ش) 
2 اوردق انيل حطنات الإبى الجن اتاد تنكاية + وتلام لضويها ل هذ المدولة + 
المصدر: ١-الأعوام‏ 6-1956ا19: 


.446 - 439.مم .110 
6 لعام /ا/اة١‏ : 
لقع ناقناه)ا5 لقسصصق4 ,أتمنا د5عنا5اة51 ,دعتعامنا00 عمتارمصد8 دمدعامماء2 عط ذه ممنادع تمدع0 
.3-5 .مم ,1977 منعللسظ 
النسب المئنوية حسبت من الأرقام المطلقة في احصائيات الأوبك . 
وا اليمن الديمقراطية : عن : رشيد » التكامل الاقتصادي العربي . الجدول رقم 48 »)ص .١958‏ 
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فعند استعراض مؤشرات هذا الجدول للسنوات ه/191 و/ا/191 مثلاً نجد أن : 


#ا النفط يشكل ما بين /5٠‏ و59,5/ من قيمة مجموع الصادرات لدى ثانية 
أقطار عربية » هي حسب ترتيبها الأبجدي : الأمارات العربية المتحدة . السعودية » 
العراق » عبان » قطر » الكويت ء ليبيا » واليمن الديمقراطية ( نفط مكرر ) » ويتراوح 
دوره بين 54/ و89/ لدى ثلاثة أقطار أخرى هي البحرين ( نفط مكرر ) والجزائر 
وسوريا » وبنسبة 47/ تقريباً في حالة بلد واحد هو تونس ؛ 


ا وان القطن يمثل سلعة تصدير كبرى لدى ثلاثة أقطار هي : السودان ( بنسبة 
04 تقريباً) ومصر( أكثر من /77/ والجمهورية العربية اليمنية ( حوالي 4 5/ )) من 

#ا وان الفوسفات هي السلعة الرئيسة في صادرات قطرين هما : الأردن ( بنسبة 
6 )والمغرب ( 8ه/ ) ؛ 

#ا وأخيراً » يعتمد الصومال على تصدير الحيوانات حية ( بنسية1/05) 
وموريتانيا على تصدير معدن الحديد ( بنسبة تزيد على 55/ ) أما لبنان فصادراته أكثر 
تنوعاً » وان غلبت عليها الفواكه . 


- إن وجه الخطورة في الاعتاد على انتاج وتصدير السلع الأولية هو آن هذه المواد » 
من الخامات الطبيعية والمنتوجات الزراعية » غالباً ما تكون لما بدائل معوضة عنها 2 
خصوصاً من المستحضرات الاصطناعية التي تنافسها من ناحية النوع والثمن معاً . وقد 
تعرضت تجارة المواد الأولية وأثمانها إلى الاضطراب في الأجل القصير » والى التدهور 
المستمر في الأجل الطويل . فلقد عانت اثيان السلع الأولية ( علذا النفط) من حالة هبوط 
نسبي متواصل منذ القرن الماضي حتى الآن . ومن المرجح ان يستمر هذا الاتجاه مستقبلاً . 
ولذلك فان البلد الذي يرتكز مصير اقتصاده الوطني على انتاج وتصدير المواد | الأولية سوف 
يستمر يعاني انخفاضاً متواصلاً في القيمة التبادلية لصادراته » خصوصاً إذا استمر 
يصدرها كلها لهام حارماً نفسه من القيمة المضافة التي ينالها فا لو أجرى عليها 
عمليات تحويلية » ومعرضاً قيمة صادراته إلى التقلبات الحادة التي كثيراً ما تنتاب أثهان 
المواد الأوليّة في الأجل القصير( من سئة الى اخحرى أحياناً ) 1 


وف حالة البلاد العربية بالذات » فان الخطورة المذكورة لها ظروف خاصه تجعلها 
ذات تأثير ساحق » وذلك لأن السلعة الأولية التي تعتمد عليها أكثرية الاقتصادات العربية 


5 


هي من النوع القابل للاستنزاف والنضوب بائياً . وهذه السلعة هي النفط الذي لا توجد 
منه إلا مقادير معينة غير قابلة للزيادة » وأجل نضوبها محسوب ٠‏ وهوليس ببعيد "© . 


ولهذا فإن عملية التنمية » على أساس تنويع مصادر وفروع الانتتاج الوطني ء 
وتطوير الحياة الاقتصادية والاجتاعية بأسرع ما يمكن إنما تعتبر أمراً في غاية الأهمية المصيرية 
للأقطار العربية . فإذا كان للتنمية مبرراتها المعروفة » فإن الخطر الماثل في نضوب النفط 
يضيف إلى تلك المبررات عنصراً يجعلها من قبيل الضرورات العاجلة والقصوى معاً . 
وهذه الحقيقة ليست خافية على أحد من الدول العربية » فمبدأ تنويع الانتاج الوطي هو 
موضع اهتام خطط التنمية لدى مختلف الأقطار العربية . ولكن هل افلحت الأقطار 
العربية في مساعيها الانمائية » ام انها ما زالت في مراحل الترميم ‏ ومغالبة التخلف؟ وهل 
باستطاعة أي واحد من الأقطار العربية أن يحقق لنفسه » منفرداً ٠»‏ مبدا تنويع الانتساج 
الوطني تحقيقاً جديا » يخرج به من حمأة التخلف والتبعية الطاغية ؟ 


ج- استمرار حالات التخلف والتفكك 


إذا كانت الدلائل والمؤشرات الواردة في الجسداول والعروض السالفة قد دلت 
بوضوح على أن الاقتصادات العربية القطرية هي : 


- اقتصادات آأخذة بالاعتاد أكثر فأكثر على تصدير المواد الأولية . وعلى استيراد 
مقادير متزايدة من البضائع الاستهلاكية . بما فيها المواد الغذائية , بالاضافة الى المتتوجات 
الصناعية الوسيطة والمعدات والآلات ؟؛ 


وإن الصادرات العر بية د ع اانا عل باق أولية وحيدة في حالة كل قطر على 
انفر ادء وأن أغلب الأقطار العر بية يعتمد مصبر اقتصادها على المادة ذاتها . وهي التفط , 


والأخريات على محاصيل وخامات ل ؟ 


- وإن طبيعة الصادرات والمستوردات العر بية ومقاديرها المدزايدة باطراد قد 
جعلت الاقتصادات العر بية رهيئة لشر وط التبعية للخارج ف كلا الحالين : استيراداً 
وتصديراً ؛ 


(9) انظر على سبيل المثال : عدنان الجنابي » « الاحتياطات النفطية للدول المصدرة والأفق الزمني 
لنضوببا » » الفط والتعاون العر بي". المجلد ‏ ( //1ة1 )» العدد "؟ » ص ١١18-5460‏ . وفيها اشازة الى مراجعم 
أخرى حول الموضوع ذاته . 
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- وإن الافتصادات القطرية تفتقر إلى أواصر اقتصادية وتجارية فيا بينها ‏ مما جعلها 
في حالة عجز عن التكامل مع بعضها على المستوى القومي , 

فإن تلك الدلائل والمؤشرات ذاتها تعبّر ضمنياً عن حقائق عديدة بشأن طبيعة 
التراكيب الليكلية لهذه الاقتصادات القطرية . وما تعانيه من فجوات ونواقص وتفكك 
داخلي يمثل عجرا عن التكامل على المستوى القطري أيضاً . 

فالتزايد: الحاصل في استيراد شتى أنواع المنتوجات ., يدل على ان الكيانات 
الاقتصادية الوطنية ما زالت عاجزة عن تلبية حاجات الناس المتزايدة الى أنواع كثيرة من 
المنتوجات الاستهلاكية والانتاجية . والواقع أن فروعاً انتاجية كثيرة ما زالت غائبة 90 
الأغلبية الساحقة من الكيانات الاقتصادية القطرية . وأهم الفروع الاقتصادية الغائبة هي ٠‏ 
فروع الصناعات الأساسية التي تنتج الوسائل والمعدات الانتاجية الثقيلة وتوابعها . 
وفروع أخرى كثيرة من الصناعات التحويلية المهمة. وهذا الغياب ترك في هياكل 
الاقتصادات الوطنية فجوات تمثل انقطاعات في سلاسل العمليات الانتاجية . مما يضطر 
البلد إلى تلافي حاجاته عن طريق الاستيراد . وقد تفاقم جانب الاستيراد بفعل التكاثر في 
السكان وتطور الحاجات الاستهلاكية والانمائية » فاستدعى أن يرافقه تزايد موازٍ في جانب 
التصدير . لتحقيق توازن بين كفتي التعامل مع الخارج . والأقطار التي لم تستطع زيادة 
صادراتها اضطرت الى الاقتراض من غيرها على نطاق واسع ‏ مما جعلها تنوء تحت اعباء 
ديول خارجية متعاظمة باتت تشكل نسبة عالية من الانتاج القومي لدى أغلب الأقطار 
العربية المعوزة ( أنظر الجدول رقم 4-7) . 


وهكذا أدى التضاحم الحاصل في جانبي الاستيراد والتصدير إلى تضخيم حجم 
التجارة الخارجية بالنسبة لمجمل الانتاج الوطني . كما رأينا . وكانت حصيلة ذلك أن 
اشتدت حالة الانشطار فى هياكل الكيانات الاقتصادية وشاعت ازدواجية أنماط المارسات 
الانتاجية . فتجد في الاقتصاد الواحد فروعاً وقطاعات بقيت ضامرة » ذات أساليب ما 
زالت بدائيّة وانناجيتها منخفضة ( كا في الفعاليات الزراعية والحرفية والرعوية ) » وإلى 
جانبها توجد فر وع قليلة ناشئة استطاعت ان تأخذ بالأساليب الحديئة والوسائل الآلية 
المتطورة نسبياً . 


ولكن أغلب الفروع والصناعات والقطاعات الوطنية بقيت منفصمة عن بعضها , 
تتعامل مع الأسواق الأجنبية استيراداً وتصديراً » وهي لا تكاد تتعامل مع بعضها بعضاً 
داخل بلدها ٠‏ فترى الزراعة مثلاً تستورد بعض مستلزماتها من الخارج وتنتج سلعاً أولية 
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جدول رقم (؟4-7) 
مديونية الأقطار العربية للخارج ونسبتها الى الناتج القومي الاجمالي. 


لعام /ا/لاة ١‏ 
: و 20 نسبة الدين الى النانتج 
الأنطاد العرية” أعبلع الدين (مجوة 090 )| وزووىي لجال | 


١‏ الاردن 
>* - الامارات 
*- البحرين 

5 - تونس 

© الجزائر 
5 - السعودية 

/1- السودان 

- سوريا 
- الصومال 
٠-العراق‏ 
١-عان‏ 


.154-155 .مم ,1979 اأ#موعظ1 أسعتسجرماءم؟ع12 10عجه6؟ رلمد8 10:ه71؟ 16" 


ل 


لغرض تصديرها خاماً إلى الخارج .وإلى جانبها صناعات قليلة تنتتج عدداً محدوداً من 
البضائع الاستهلاكية الخفيفة التي كانت قد استوردت معظم مستلزماتها من الخسارج 
أيضاً . وهناك الصناعات الاستخراجية التي تستورد كل معداتها الأساسية من الخسارج 
لتقوم بانتاج وتصدير الخامات المعدنية ( كالنفط والغاز والفوسفات والحديد ) . ولم تنش 
بين هذه القطاعات والصناعات شبكة علاقات تبادلية داخل بلدها . فهي تتعايش 0 
ولكنها تكاد تكون مبتورة عن بعضها اقتصادياً » وذلك بسبب غياب أواصر للتعامل 
الانتاجي فيا بينها . فهي لا تمد ولا تستمد من بعضها البعض ما نتحتاجه من مستلزمات 
الانتاج إلا في حدود طفيفة » لوجود ثغرات فاصلة بينها » يمثلها غياب سلاسل عديدة من 
الصناعات الأساسية والتحويلية اللازمة لقيام الآواصر المذكورة . وما لم تنش مثل هذه 
٠‏ السلاسل من الصناعات اللازمة لانتاج البضائع الانتاجية والبضائع الوسيطة , فان هياكل 
الاقتصادات الوطنية سوف تبقى تعاني من حالاات تفكك يؤدي إلى إحباط عمليات تنويع 
الانتاج الوطني والى استمرار » بل تفاقم الاعتاد على الخارج . 

ولسنا بحاجة إلى الاستطراد لرصد الآثار الاجناعية النائمجة عن استمرار التفكك في 
المياكل الاقتصادية الوطنية . فالتفاوت والازدواجية الناشبان في الأوضاع الاقتصادية قد 
أديا إلى تفاقم التردي في الأحوال الاجتاعية . إذ ان العاملين في القطاعات الانتساجية 
المتخلفة قد استمروا يعانون الأمية والفقر والجهل المهني . وما زالت الأرياف العربية 
موبوءة بشتى الروك الحياتية القاسية ٠‏ بينا يزداد اكتظاظ السكان فى الحواضر العربية 
تحت ظر وف تفتقر قر إلى الكثير من المقومات الأساسية للحياة اللائقة . 


فلياذا استمرت هذه الأوضاع المتخلفة اقتصادياً واجتاعياً ؛ بالرغم من المساعي 
القطرية في مضمار التنمية خلال كل هذه الحقب من السنين التي تعاقب خلالها العديد من 
البرامج والخطط الاغمائية ؟ ولماذ! ازداد الاعتاد أكثر فأكثر على الاستيراد والتصدير » بالرغم 
من المساعي الرامية الى تنويع الانتاج الوطني ؟ ان الدواب يستدعي أن نتساءل أولاً : هل 
باستطاعة أي واحد من الأقطار العر بية . منفرداً . أن يستكمل « نسيج » اقتصاده الوطني 
فينشىء بنفسه مجموعات الصناعات الأساسية والتحويلية التي ما زالت مفقودة , حتى 
الآن . من هيكل اقتصاده الوطني ؟ 

إن النهوض الاقتصادي الكفيل بالخلاص من حالاات التخلف والتبعية » ٠‏ يحتم اقامة 
سلاسل متكاملة من الصناعات المثر ابطة مع بقية القطاعات الاقتصادية ( كالزراعة 
وغيرها ) , والموجهة أساساً لتلبية الحاجات الأساسية الجمهور السكان في البلد . وهذا 
الأمر يستدعي انشاء الكثير من الصناعات التي ثنتك تنتج السلع الانتاجية ( معدات وألات ) 


الا 


والتي تنتج البضائع الوسيطة والنهائية أيضاً . فالنهوض الاقتصادي الحقيقي لا يتحقق 
بنهوض صناعي متاسك البنيان . والصناعات الأساسية لما متطلبات لا مفر من تأمينها 
لكي يستطيع البلد الاضطلاع بمهمة إقامتها . فهذه الصناعات » بحكم طبيعتها 
المعاصرة ٠‏ تحتاج الى : 

- رساميل وفيرة ومعارف صناعية ( تكنولوجية ) متطورة . وهي صناعات في 
الغالب لا تكون « اقتصادية » إلا إذا كانت ذات حجوم كبيرة وأساليب انتاجية كفوءة » 
لكي تستطيع طرح منتوجات وفيرة كمياً وتضاهي مثيلاتها الأجنبية من حيث النوعية 
والكلفة . ولذلك فهي تحتاج إلى : 


- أسواق واسعة . قادرة على استيعاب منتوجاتها الوفيرة ؛ وهي صناعات لا تقوم إلا 
مترابطة وظيفياً مع بعضها في زمر وسلاسل متشابكة تشابكاً أمامياً وخلفياً بحيث لا يمكن 
الأخحل بواحدة منها دون توابعها . وهي فوق ذلك تحتاج إلى : : 


- ركائز أساسية وتجهيزية متكاملة . من وسائل النقل والمواصلات والموانىء 
ومرافق التخزين والتوزيع 7 الخ 5 

ولا شك بأن توفي ر كل هذه المتطلبات مجتمعة ما زال أمراً عسيراً على أي واحد من 
الأقطار العر بية منفسرداً . فحتى لوتم توفير الرساميل اللازمة والمعارف والخيرات 
التكنولوجية » وتم إنشاء وتشغيل مشاريع الصناعات المذكورة » فإن ضيق السوق المحلية 
يبقى بمثابة معضلة حاسمة اح حر الاق المتوحات انز وم مها 10 ألم رار 
وسائل توزيعها ولم تجد من ي ال 
للأموال والجهود التي بذلت في إقامة الصناعة وتشغيلها » وهي أموال طائلة وجهود مضنية 
دون ريب . أما الأسواق القطرية المعزولة عن بعضها بحكم التجزثة » فقد عجزت حتى 
عن استيغاب منتوجات معظم صناعاتها الوطنية التي هي ليست سوى صناعات 
استهلاكية خفيفة موجهة لتلبية حاجات محلية معينة . 


إن هذه الحقائق وغيرها تجعل مبدأ تنويع الانتاج الوطني يواجه معضلات كابحة 
عديدة لدى كل واحد من الأقطار العربية . وهذا الأمر يؤكد ان استراتيجية تنويع فروع 
الاتتاج الوطني صناعياً وزراعياً ٠لا‏ تستطيع أن تتحقق وتأخذ مداهاً كاملاً . ولا تزدهر 
إلا في نطاق كيان اقتصادي ذي حجم كبير زاخخر بالموارد والمقومات المتنوعة وبالقوة الشرائية 
الوفيرة . ولا شك بأن هذه شروط يتعذر وجودها مجتمعة » كا قلنا » في حالة أى واحد من 
الكيانات الاقتصادية القطرية على انفراد . أما في حالة الكيان الاقتصادي العربي كله » 


لف 


الساحة الاقتصادية للوطن العربي . 

وعلى هذا الأساس فان التساؤل عما إذا كانت التجزئة الاقتصادية افضل أم الوحدة 
الاقتصادية » إنما هو بمثابة ضرب من الماحكة ليس إلا . فلا جدال فى أفضلية الوحدة 
الاقتصادية . ولا شك في حاجة الأقطار العر بية اليها . 


ثالئاً : مقومات التكامل والوحدة الاقتصادية 


لا ريب في أن.مجرد وجود الحاجة إلى الوحدة لا يعني تلقائياً توافر وسائل تلبيتها 
جاهزة . والدعوة إلى التكامل والوحدة الاقتصادية العربية هي فعلاً نابعة عن حاجة 
حقيقية وماسة . بل مصيرية » ولكن مع ذلك لا يجوز الالحاح في هذه الدعوة ما لم تكن 
مقومات الاستجابة لها متوافرة موضوعيأ » وإلا صارت دعوة إدعائية لا طائل من ورائها . 
فهل توجد مقومات مادية وموضوعية للتوحيد الاقتصادي العربي ؟ 

إن من يريد أن تكون اجابته على هذا السؤال نافية » فباستطاعته أن يلجأ إلى ذخيرة 
أرباب النعرات الاقليمية ليستخرج منها أصنافاً كثيرة من ضروب المبررات المناهضة 
لجميع انواع التقارب أو التعامل الاتتصادي بين الاقطار العربية . فيسرد على الناس 
أشتاتاً من المقولات والأفكار » ابتداء من «١‏ اخختلاف الأنظمة الاقتصادية والسياسية » . 
الى « تفاوت مستويات الدخل من قطر إلى آخر » » إلى « اختلاف درجات التطور بين 
الأقطار العربية » » وغير ذلك من أوجه الفروق في هذه الناحية أو تلك من نواحي 
اختلاف الأذواق والأنماط الاستهلاكية . . . الخ . ان هذه الظواهر والاعتبارات قد 
تبدو لأول وهلة بمثابة معضلات معطلة أو مانعة لقيام تكامل وتوحيد اقتصادي , ولكنها 
ليست كذلك في الحقيقة . فهي ظاهرات عابرة تمثل عوائق في الأجل القصير وتؤول إلى 
الزوال حماً في الأجل الطويل . فقد كان مثلها موجوداً في الدويلات الألمانية » ومع ذلك 
توحدت المانيا ف الماضيى وحققت لنفسها تطوراً اقتصادياً مهولا بفعل الوحدة الاقتصادية . 
وكانت مثل هذه الاعتبارات قائمة في الولايات المتحدة الأمريكية 3 حتى كادت ان تؤدي 
الى انفصال الولايات الجنوبية عن الشمالية » ولكنها مع ذلك اتحدت وقام لديها اقتصاد 
مترامي الأطراف قوي البنيان . وهناك أمثلة أخرى كثيرة » إذ لا يكاد يوجد في هذه الدنيا 
بلد إل وتفاوتت أقاليمه اقتصادياً واجتاعياً : بعضها فقير نسبياً وبعضها الآخر عامر 
بالنشاط الاقتصاادي وزاخر بالصناعات . ان ظاهرات التفاوت » على أية حال » ليست 
أمراً أبدياً ولا هي معضلة مستعصية على الحل . انها تؤول إلى الزوال تدريجياً عبر 


فا 


التواصل والتعامل بين الأقاليم » خصوصاً عندما يجري تدبير تلاحمها الاقتصادي بواسطة 
مجموعة من الأجراءات والسياسات الاقتصادية الهادفة إلى تلافي النواقص بالفوائتض لدى 
بعضها بعضاً » سيراً نحو تحقيق توازن في التطور للأقاليم جميعاً . 

وعلى هذا الأساس . فإن المساعي الرامية الى اقامة تكامل بين عدد من الكيانات 
الاقتصادية ( القطرية ) ينبغي عليها أن انتجاوز الاعتبارات القابلة لز وال وأن تتحر 
عن المقومات الايجابية الأساسية للتكامل , منظوراً اليها عبر أشق زمني مقبل طويل 
الأجل . وأول المقومات الايجابية لصالح التكامل والتوحيد الاقتصادي انما تكمن في نوع 
النواقص والفوائض الموجودة في الموارد والامكانات الاقتصادية والاجتاعية لدى كل واحد 
من الأقاليم المنوي شموها بعملية التكامل . ان وجود « فوائض ونواقص متبادلة » بين 
الكيانات الاقتصادية القطرية يمثل في الواقع شرطاً إبتدائياً لقيام حالة التكامل » وبدون 
هذا الشرطينتفي النزوع نحو التكامل انتفاء تلقائياً . ولكن وجود الشرط الابتدائي المذكور 
لا يكفي وحده لقيام حالة تلاحم تكاملٍ بين كيانات اقتصادية منفصلة عن بعضها . ولهذا 
فان الآأمر يستدعى توافر مجموعة إضافية من «الشر وط المعيارية) القادرة على تحريك الفعل 
التكامل تحريكاً موضوعياً لا توقفه إلا الارادة السياسية القابضة على ناصية الكيانات 
الاقتصادية في الأقطار أو الأقاليم . والشروط المعيارية تتعلق بمدى الجدوى الاقتصادية 
لعملية التكامل . وقضية الجدوى بدورها تتعلق بمقادير المنافع المتبادلة الناتجة عن التعامل 
التكاملي بين الكيانات الاقتصادية » وبالنصيب الذي يناله كل واحد من الأطراف أو 
الأقاليم الداخلة في عملية التكامل . 

وف حالة الاقتصادات العربية بالذات لا يوجد خلاف بشأن توافر الشرط الابتدائي 
للتكامل لديها » حيث ان كل واحد من هذه الاقتصادات القطرية ينطوي على نواقص في 
بعض انواع الموارد والمقومات مقرونة بفوائض في الأنواع الأخحرى . واستناداً إلى هذه 
الحقيقة الراهنة قامت الدعوة الى التكامل الاقتصادي العربي » فى الأساس ء تحقيقاً لمبدأ 
تلاني النؤاقص بالفوائض المتبادلة » وذلك من أجل استدرار المنافع لصالح 0 
العربية كافة . 

ولكن يبدو ان الدعوة المذكورة ومساعيها العديدة لم تشأ اتتحري 000 ماهية 
التروظ الآضافية التي:يازم توفيرها لضيان توليد منافع متبادلة جقادير كافية لخخريك عملية 
التكامل موضوعياً . ولهذا فقد استمر الغموض يكتنف هذا الجانب من قضية التكامل بين 
الاقتصادات العربية . وربما كان هذا الغموض مسؤولاً عن التورط في تجريب وسائل 
وأساليب لم تكن مجدية تماماً لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود . كما يمكن اعتبار حالة 


ئ 


الغموض المذكور كسبب من أسباب حالات الحذر والتردد التي شابت مواقف العديد من 
الأطراف العربية إزاء قضية الوحدة الاقتصادية العربية برمتها . وسوف نحاول فيا بعد 
استجلاء طبيعة الشروط المعيارية للتكامل وتبادل المنافع . أما الآن فإن الأمر يستدعي 
التحري عن مواضع الخلل التي أدت الى إحباط مساعي التكامل والتوحيد الاقتصادي 
طيلة كل هذه الحقبة من السئين الماضية . 

رابعاً : لماذا بارت مساعي التوحيد الاقتصادي الماضية 


مر بنا عرض سريع للمساعي التي استهدفت ايجاد حالة من التعاون الاقتصادي 
العربي والتي تحولت بعد حين إلى مساع من أجل إقامة وحدة اقتصادية » فتمخضت بعد 
لأي عن قيام سوق عربية مشتركة لم تستطع استكمال مقوماتها ولم تفض إلى النتائج 
المرجوة منها . ولا ريب ف أن الغايات المنشودة من وراء تلك المساعي كانت واضحة 
لدرجة كافية . بِيْدَ أن الوسائل والأساليب التي جرى استخدامها قد عجزت عن بلوغ 
الأهداف أو الغايات المطلوبة » وبارت المساعي أو كادت . فلاذا كان الأمر كذلك ؟ 
ترى هل الوسائل ما كانت ملائمة تماماً لتحقيق الأهداف؟ ام انها غير كافية ؟ أوغير مجدية 
أصلاً ؟ وهل هناك أسباب خارجة عن الوسائل والأساليب ساهمت في احباط تلك 
المساعي ؟ 


في سياق التحري عن أجوبة لهذه التساؤلات ٠‏ لا يسع المرء إلا التذكير بعدد من 
الحقائق والوقائع التي ربما تنطوي على جواب لواحد أو أكثر من هذه الاستفسارات 
المغرضة . وتبسيطاً لأمر التحري . يحسن البدء بفحص الحقائق المتعلقة بطبيعة الوسائل 
والأساليب التي جرى تجريبها . ثم الانتقال بعد ذلك لتقصّي الأسباب الخارجة عن 
الوسائل والأساليب ذاتها : 

أ ما يتعلق بالوسائل والأساليب : لعل أهم الحقائق في هذا المجال هي : 


١‏ - إن التحرك العربي . سواء فى مجال التعاون أو فى مضار التوحيد الاقتصادي. 
قد اعتاد أغلبه أن يأني في الماضي على شكل ردات فعل تجاه أحداث وتطورات كانت 
تجري آنذاك في بلدان اجنبية : خصوصاً في ! وروبا الغربية التي تتعامل معها الأقطار العربية 
تعاملاً اقتصادياً وتجارياً واسع التأثير على المصالح العربية . وقد يكون هذا النمط من 
التحرك أمراً لا مفر منه ولا ضير فيه لو أنه لم يجعل المحاولات العربية للتعاون والتكامل 
تجري مجرى التقليد القائم على أساس مقابلة التدابير الأجنبية ما هوعلى غرارها » دون 
مراعاة كافية للظروف الاقتصادية والاجتاعية العربية التي تختلف عن نظيرتها لدى أقطار 
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أوروبا الغربية وسواها . فعلى هذا المنوال جاءت صيغة التعاون العربي لتسهيل التبادل 
التجاري وتنظيم حركة التجارة العابرة محاكاة لتدابير ممائلة كانت جارية بين دول أوروبا 
الغربية . وعندما ازمعت تلك الدول على انشاء « السوق الأوروبية المشتركة » » استجابة 
لدواعي خاصة بها » توجست الأقطار العربية من ذلك وأخذت تسعى لاقامة ترتيب مماثل 
فيا بينها » فأبرمت اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية ثم اختارت انشاء « السوق العربية 
المشتركة » كوسيلة لتحقيق الوحدة المنشودة . ولكن شتان بين نتائج السوق الأولى ونتائج 
السوق العربية . فلقد ظهر بعد حين بأن « السوق المشتركة » ليست تدبيراً متلائياً مع 
طبيعة المرحلة التي تمر بها الاقتصادات العربية » وانها غير ذات مفعول لصالح التكامل 
والتوحيد الاقتصادي العربي » مما استدعى البحث عن وسائل أو مداخل بديلة لتحقيق 
التكامل بين الاقتصادات العربية » كما مر بنا . 


" - لقد اتسمت وسائل وأساليب المحاولات العربية للتكامل بنظرة آنية سكونية 
تجاه الواقع الاقتصادي العر بي : فلم تجر فق مضيمار العمل الاقتصادي العربي المشترك 
محاولات جدية لرصد المتضيرات الاقتصادية والاجتاعية » ناهيك عن تقصي التأثيرات 
المرتقبة هذه المتغيرات . ومن يستعرض وقائع الأعمال التمهيدية لمختلف الاتفاقات 
الاقتصادية العربية » فإنه لا يعثر على أية دراسات أو عر وض وافية بشأن الخصائص 
والمعطيات المتاحة » سواء في كل قطر على انفراد أوعلى صعيد الاقتصاد العربي كله © . 
وبالتالي » فلا يعلم أحد شيئأ كثيراً عن الاعتبارات الموضوعية التي روعيت بشأن معظم 
القرارات والاتفاقات . كما لا يدري أي شيء عن مقدار المنافع التي يمكن أن ينالها أي 
طرف من الأطراف المتعاقدة أو الأضرار التي تصيب هذا الطرف أوذاك » سواء في الأجل 
القصير أو في المدى الطويل للزمن . ولعل الافتقار إلى الدراسات والتحليسلات الوافية » 
هو الذي جعل التدابير والاتفاقات العربية تأتي كضرب من ضروب الاستعارة المبتسرة 
لأشكال الترتيبات الحاصلة بين مجموعات الدول الأخرى » دون مراعاة كافية لطبيعة 
الشروط الاقتصادية والأحوال السكانية والاجتاعية السائدة والمرتقبة في الأقطار العربية . 
وف هذا الصدد يقول احد المواكبين للعمل العربي الجماعي ٠‏ بأن « من مآخذ العمل 
الاقتصادي العربي المشترك ان اعماله تتقرر(. . .) دون بحث اقتصادي موضوعي يسبق 


)٠١(‏ أنظر على سبيل المثال : جامعة الدول العربية » مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » الأعبال 
التمهيدية لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة العسربية . حيث اقتصرت تلك الأعبال على 
مداولات متطاولة بشأن صياغة بنود الاتفاقية دون أن ترافقها أو تسبقها دراسات عن طبيعة الأوضاع الاقتصادية 
الوطنية واحتالات تطوراتها المقبلة . . . الخ. ١‏ 


إلنا 


القرار السياسي » 230. ولعل هذه الحقيقة تفسرحالة الانفصام بين ما يتم اتخاذه من قرارات 
واتفاقات جماعية وبين ما يجري تنفيذه فعلاً في كل قطر على انفراد . لأييدوكىا) لوان 
القرارات الجماعية تستلهم ورا مستعارة أو تنشد غايات طموحة » بيئا الاجراءات 
التنفيذية القطرية لا تراعي الا المعطيات الراهنة في بلدها فقطء كها سنرى بعد قليل . 

" - الأمر الثالث في هذا السياق هو أن المساعي الداعية الى اقامة تعامل وتكامل بين 
الاقتصادات العربية لم تتضمن عمليات توفيق ومواءمة جدية بين المصالح الاقتصادية 
للكيانات القطرية المنفصلة عن بعضها . وقد مضت سنون كثيرة قبل أن تدرك الهات 
المضطلعة يأمر الوحدة والتكامل الاقتصادي ضر ورة التنسيق بين الممارسات الاقتصادية . 
وخصوصاً بين أعمال التنمية الجارية لدى الأقطار العربية . 

وهكذا تعددت التجارب في نطاق العمل الاقتصادي العربي المشسترك , وتناوبت 
بوسائل وأساليب لم يتسن لأي منها أن يستكمل مقومات نجاحه . وتم التحوّل من 
تجربة الى أخرى دون تشخيص موضوعي لأسباب ذلك التحول ومبرراته . فتارة يبدو 
ان الوسائل كانت هي ذاتها غير ملائمة ؛ بل خائبة سلفاً . وتارة يبدو ان فشلها راجع الى 
عدم توفر الشروط والظر وف والمؤسسات اللازمة لنجاحها . وقد اختلطت الأمور فى هذا 
الشأن اختلاطأا أأسهم في إرباك العمل الاقتصادي العربي المشترك , وفي إحباطه . 


ب - ما يتعلق بالآسباب الخارجة عن الوسائل والأساليب : بصرف النظر عن مدى 
صلاح الوسائل أوجدوى الآساليب التي استخدمتها مساعي التعاون والتسوحيد 
الاقتصادي . هناك دلائل تشير الى وجودٍ عوامل خارج نطاق الوسائل والأساليب ذانها . 
ادث الى تعطيلها وأحبطت مفعول المساعي . ولعل أهم العوامل الخارجية هي : 

. ظاهرة عدم المبالاة قطر يا بما يتقر ر جماعياً بشأن التكامل والتوحيد الاقتصادي‎ ١ 
وهذه الظاهرة تمثل حالة انفصام بين ما يجري الاتفاق عليه وتقريره جماعيا ( في المؤسسات‎ 
والمؤتمرات الجماعية العربية ) وبين المارسات التنفيذية القطرية » إذ يبدوىا لوان‎ 
الأمرين يسيران فى خطين لا صلة بينهما . فالاتفاقات العربية المعقودة بشأن الوحدة‎ 
الاقتصادية » وقبلها بشأن التعاون » وبعدها بخصوص التكامل والتنسيق , لا تكاد تجد‎ 


01 أنظر : : سيد نوفل. في تعقيسه على محاضرة أحمد الغندور , « العمل العربي المشترك انجازاته 
ومعوقاته » » في مجموعة المحاضرات التي القيت في الموسم الثقافي الأول خلال الفترة من نوفمبر الى ديسمبر 
17 ء الجزء الثاني (1 القاهرة ] : جامعة الدول العربية » الأمانة العامة » الادارة العامة للشؤ ون الاقتصادية » 


[د.ت. ])» ص 6٠١ا.‏ 


يف 


لنفسها مجالاً للتنفيذ في خضم الانبماك بالمارسات الاقتصادية القطرية . وقد تواترت 
الشكوى من هذه الحالة بأشكال وصيغ متعددة » سواء من جانب المؤسسات الجماعية في 
نطاق جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية » أوعلى لسان العديد من 
المفكرين وأهل الرأى . فعزا أحدهم « هذا التفاوت الكبير بين حجم الجهود المبذولة 
وبين النتائج الملموسة للعمل الاقتصادي العربي المشترك الى امرين اساسيين : أوههما 
اختفاء الارادة السياسية للتكامل الاقتصادي » والأمر الثاني هو اختفاء استراتيجية عامة 
للعمل الاقتصادي العربي المشترك » © . وغياب الارادة السياسية لدى الدول الأعضاء 
بشأن التكامل والوحدة الاقتصادية جعل « قضية الوحدة كالمنفية (. . .) مفردة في مأزق لا 
يفضي الى طريق  »‏ كا يقول مفكر أخر ؟ ‏ لأن « الحياة الوطنية مستمرة في طريقها , 
والبناء القطري متصل في حلقات من المشاريع والارتباطات . لا صلة بينها وبين قضية 
الوحدة » ولا تشاور بين القوامين على هذه البرامج القطرية وبين المكلفين بملف 
الوحدة » . وهذا الأمر حدا بالمفكر نفسه ان يصم الفجوة بين النية المعلنة بشأن الوحدة 
وبين المارسات القطرية بانها انفصام « بين الأقوال (. . .) وبين السياسات المتبعة من 
بداية الستينات الى اليوم » 3 مستشهداً بالآية الكريمة : « كبر مقتاً عند الله أن : تقولوا ما لا 
تفعلون » . 


وقد وصف احد الاقتصاديين العرب 24 هذه الحالة بأنها بمثابة نبرتين « تقرعان 
الأذن العربية تباعاً كلما » جرى الحديث « عن التكامل الاقتصادي العربي (. . . ) بالنبرة 
الأولى يكون تأكيد ضرورة الوحدة والتكامل . وبالنبرة الثانية تتردد معاني الواقعية 
والتفاوت الكبير بين الأقطار ثراءً وحاجة » خبرة وعملاً » توجهاً في السياسة وتفضيلاً في 
شؤون المجتمع . وازدواج النبرة على هذا النحولا يرجع دائماً إلى نفاق وسوء نية » كما انه 
ليس تعبيراً عن نوع من الانفصام النفسي أصيبت به الشخصية العربية » وانما هو في 
الأغلب الأعم حصيلة مركبة لأمرين : الأول » التناقض الفادح بين طموح الأمة العربية 


)١5(‏ أنظر : الغندور » « العمل العربي المشترك أنجازاته ومعوقاته » » ص 8 . وكان صاحب المحاضرة 
مستشاراً اقتصادياً لرئيس وزراء ج. ماع. 

» » مصطفى الفيلالي ء « قضية الوحدة والمهارسة السياسية : خواطر عن التجارب بالجهة المغربية‎ )١( 
المستقبل العربي . العدد ” : آذار/ مارس 1941/4 » ص 17 . وهوكان مندوباً عن بلده في اللجنة الامتشار»‎ 
الدائمة للتنسيق والتكامل بين أقطار المغرب العربي » كما تسنم مناصبا رفيعة في قطره ء وخواطره مستقا تقاة من‎ 
تبربته في العمل القومي والعمل القطري معاً.‎ 

)١5(‏ اسماعيل صبري عبد الله ««لعرب بين التدمية القطرية والتنمية القومية » » المستقبل العر بي , العدد 
#اء أيلول / سبتمبر 191/8 » ص ؟١‏ . 
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الغريزي الى التقارب والتألف والتضامن في السراء والضراء وحين البأس » و( بين ) قصور 
النخب الحاكمة والمفكر الواضح عن اصطناع الأسباب التي تترجم ذلك الطموح الى واقع 
ولوتدرجاً وعلى مراحل تغطي آماداً طويلة . والثاني هوضروب الغلط واللبس واضطراب 
الإدراكالتي تعيش فيها تلك النخب والتي تجعلها ترى الخير كله فيا هو في حقيقته الشر 
بعينه » وتحملها على الاضرار بمصالح شعوبها ( . . . ) من حيث تظن أنها تصونها » . 
ولعل التفسير العام لظاهرة الانفصام بين الرغبة المعلئة وبين الممارسات الاقتصادية 
القطرية » هوان الأخيرة منهمكة في رعاية مصالح قطرية عاجلة » استجابة لضغوط فئات 
محلية متنفذة » بينا المصلحة القومية الجماعية يمكن تأجيلها أو اههالها كلياً » فليس لها من 
يرعاها أو يدع وها سوى عدد من أهل الرأى وبعض المؤوسسات الجباعية ©. وهناك من 
فسرالظاهرة بقوله : « ان الفكر العربي متقدم والارادة العربية متخلفة » 63 / 
؟ - عوامل خارجية ناشثة عن خليط من التأشيرات الأجنبية المضادة للتكامسل 

الاقتصادي والوحدة العربية . وهذه التأثيرات الأجنبية تجري فى سياق فرض التبعية على 
الاقتصادات العربية فرادى لتبقى مشدودة برباط الانصياع للضغوط الخارجية ذات المصالح 
في اقطار الوطن العربي . ويبدو ان « التدخلات الأجنبية » كانت قادرة كعادتها على 
استحداث ١‏ خلافات عربية » لا تكاد تخلومن قيام تحولات مشهودة في مواقف دول عربية 
إزاء العمل العربي المشترك ( الاقتصادي وغيره ) . وقد شهد شاهد « مُطْلِم » على ذلك 
بقوله : « إن العمل العربي المشترك عانى معاناة شديدة من بعدء بسبب الخلافات 
العربية والضعف العربي امام التدخلات الأجنبية » وفقدان الالتزام بقرارات الجامعة 
( العربية ) واحكام اتفاقاتها . . . » 59 , وهذه الحقيقة ليست جديدة ولا هي خافية 3 
فالقوى الأجنبية كانت وما زالت دائبة في كيدها لتمزيق الكيان العربي سياسياً واقتصادياً 
وحضارياً » وهذا أمر يقاسيه جيلنا مثلما عانته الأجيال الماضية من أسلافنا © . وبيت 
الداء في هذا الأمر هوتفريط أوتهاون من جانبنا » يسمح للتدخلات الأجنبية أن تفوز في 

(19) انظر على سبيل المثال : يوسف عبد الله صايغ . « الاندماج الاقتصادي العربي وذريعة السيادة 
الوطنية » » المستقبل العربي ‏ العدد 5: آذار / مارس 14978 , خصوصاً ص 7١‏ - 74 . 

(15) نوفل ؛ في تعقيبه على الغندور ه العمل العربي المشترك انجازاته ومعوقاته .) في مجموعة المحاضرات 
التي ألقيث في الموسم الثقاني الأول خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر «1400. البزء. الثاني » 
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0 الشواهد على ذلك كثيرة » أنظر على سبيل المثال: 

جلال أحمد أمين » المشرق العربي والغرب بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام الاقتصادي 
العر بي والعلاقات الاقتصادية العربية ([ بيروت ] : مركز دراسات الوحدة العربية » [ 191/94 ]) . 
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كيدها وتحبط أي مسعى يلبي مطامح الأمة العربية » اذا كان فيه مس بمصالح القوى 
الأجنبية إياها . 


ولكيلا يتوهم أ صحاب النية الحسنة منا » فيرون في هذه الأقوال ضروباً من التجني 
أو سوء الظن بالجهات الأجنبية » فانه يجدر ان نقتبس من مدونات أولغك الذين ساهموا 
في التخطيط لتقسيم بلادنا وكادوا ها كيدا لئهاً . كتب ت. إ. لورنس في تقرير سري رفعه 
الى المخابرات البريطانية في شهر كانون الثاني/ يناير 1417 ء بعنوان « سياسات مكة » 
( آنذاك ) : 

«... أهدافنا الرئيسة : تفتيت الوحدة الاسلامية ودحر الأمبراطورية العثهانية 
وتدميرها . واذا عرفنا كيف نعامل العرب ٠‏ وهم الأقل وعياً للاستقرار من الأتراك » 
فسيبقون فى دوامة من الفوضى السياسية داخل دويلات صغيرة حاقدة ومتنافرة » غير قابلة 
للتاسك » الا انها على استعداد دائم لتشكيل قوة موحدة ضد أية قوة خارجية ‏ © . 

ولكيلا يحصل هذا » فيشكل العرب قوة موحدة , فان الأمر يستدعي الاستمرار في 
الكيد لاحباط هذا « الاستعداد » الكامن لدى العرب . وقد عاد لورانس هذا وكتب مرة 
أخرى عقب معاهدة سيفر في 21917١‏ معلقاً على تجزئة المشرق العربي إلى دويالات 
صغيرة : «١‏ انه إذا لحيو التصرف تجاه هذه البلاد ء فاها سوف تبقى كقطع الحجارة 
الصغيرة الملونة » مجموعة من الأقاليم الصغيرة المتنافسة . والعاجزة عن التلاحم » 2" , 
وما هذا إل قول خبير جاس خلال الديار العربية وكيلاً لاستخبارات بلاده » وهو بقوله 
هذا يوصي رهطه بأن يحسنوا التصرف » إحكاماً للكيد من أجل أن تبقى البلاد العربية 
مجرأة . 
خامساً : حصيلة الأمر : تنمية إنعزالية 

بدأ هذا الفصل بالتساؤل عما اذا كانت الاقتصادات العربية بحاجة الى التكامل 
والوحدة مع بعضها . واتضح من خلال العروض الخاطفة لواقع هذه الاقتصادات 
وعلاقاتها بالخارج ؛ انها اقتصادات عاجزة وهي فرادى عن تحقيق تنمية اقتصادية واجتاعية 
متكاملة قطرياً » وذلك بحكم الافتقار الى المقومات الكافية لتنويع الانتاج الوطني تنويعاً 


(19) زهدي الفاح . لورنس العرب على خطى هرتزل : تقارير لورنس السرية ( بيروت : دار 
النفائس الاوةام)ء ص 254 نقلاً عن وثيقة سرية وردت في الوقائع الريك ياربس لوكا وو 
0 : 
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محدياً وكفيلاً بالقضاء على حالة التخلف والتفكك الناشبة في الميكل الاقتصادي لدى كل 
قطر على انفراد . وقد أوضحت المؤشرابت الرقمية أن تبعية الاقتصادات العربية للخار- 
أخحذة بالتفاقم الذى ينطوي على مخاطر مدمرة 3 أقلها استمرار حالة التخلف ,» واسواها 
خطر افتقاد الاستقلال الاقتصادي والوطني فعا 


ولهذه الأسباب مجتمعة بات واضحاً أن الاقتصادات العربية بحاجة شديدة الى 
وسيلة تجعلها قادرة على الفكاك من حالة التتخلف والتبعية » وان الوسيلة المثلى لذلك 
تكمن في تجاوز حالة التجزئة الاقتصادية العربية » وقيام الأقطار العربية بتلافي النواقص في 
مقومات بعضها بعضاً بالفوائض المتاحة لدى بعضها البعض » وذلك في نطاق عملية 
تكامل وتوحيد اقتصادي فيا بينها . وعلى هذا الأساس قامت المساعي الرامية الى تحقيق 
التكامل والتوحيد المنشود . 


ولكن المساعي التي بذلتها الأقطار العربية لتحقيق تكامل مد بين اقتصاداتها قد 
اخفقت بفعل فتتين من العوامل . اذ يبدو أن بعض الاخفاق ناتج عن مثالب في ذات 
المنطلقات التى أخذت بها المساعى المذكورة » وفى ذات الوسائل التى استخدمتها تباعاً 
طيلة السنين الماضية . ولعل هذه المثالب هي التي جعلت المساعي الماضية تنتقل من تجربة 
الى اخرى دون اكتال أية واحدة منها . فقد تأرجحت المساعي فى مطامحها من اطار 
متواضع للتعاون ٠»‏ قفزاً إلى , وحدة اقتصادية كاملة » اقتصرت على إقامة ه نوق مشتركة ) 
ناقضة وغير مجدية » تراجعاً إلى مجرد دعوة لتحقيق تكامل اقتصادي , دول إلى التوصية 
باجراء تنسيق بين خطط التنمية القطرية والاكثار من المشاريع العربية المشتركة . 


ولكن مهم كانت المثالب التي شابت الوسائل المذكورة » فان العوامل الأشد وطأة 
وحسما في إحباط مساعي التوحيد الاقتصادى هي حالة الاهمال أوعدم المبالاة التي لاقتها 
المساعي على صعيد العمل الاقتصادي القطري . من جهة . وكذلك الحالة المتولدة عن 
ضغوط المصالح الأجنبية الرامية الى ادامة التجزئة ضماناً للتبعية » من جهة اخرى .وربما 
كانت الحالة الأولى مجرد نتيجة للثانية . 

ومهما كانت طبيعة عوامل الاحباط » فان اخفاق الأقطار العربية في مضمار التوحيد 
الاقتصادي قد مخض عن حصيلة بالغة الأهمية 2 وهي ان هذه الأقطار استمرت تمارس 
بناء اقتصاداتها القطرية بمعزل عن بعضها بعضاً » طيلة الحقبة الماضية من السنين . 
وتوالت خطط التنمية اللرية يا نال لبررط التجزة » كحالة راهئة وعدت 0 
العديد من الأقطار العر بية وعوداً بد بتحقيق ( التكامل الاقتصادي العر بي » كهدف من بين 
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الأهداف الاغائية المنشودة . ولكن أحدٌ لا يدري تماماً فها اذا كانت هذه الخطط ذاتها 
تنطوى على اتجاهات ذات مرامي مؤاتية للتكامل فعلاً . كيا لايدري أحد فها إذا كانت 
خطط الاقطار الأخرى تنطوي على مثل هذه الاتجاهات . ولو بطريق الخطأغير المقصود . 

ان كشف الظنون بشأن الاتجاهات المؤاتية للتكامل والمئافية له فى التنمية العربية 
الماضية والجارية » يستدعي التحري عن مثل هذه الاتجاهات في وثائق المخطط الافائية 
المتعاقبة لدى مختلف الأقطار العربية . ولعل خير ما يدل على طبيععة مرامي التنمية هي 
مجموعات الأهداف والاستراتيجيات المدونة فعلاً في مجلدات الخطط ب باعتبارها تمثل ما 
تنوي تحقيقه عمليات التنمية . ومع ذلك فان الأهداف الواردة في وثائق الخطط ما هي إلا 
وعود معرضة للنسيان أو الاهمال في خضم المارسات الانمائية . ولذلك » سواء نصت 
الخططعلى هدف التكامل أولم تفعل » فان الأمر يستدعي مزيداً من التحري لاستكشاف 
مايمكن أن 7 تؤول إليه عمليات التنمية القطرية بشأن التكامل الاقتصادي العربي . ولكن 
قبل الشروع فِ التعحري المطلوب ينبغي استحضار عذدة من المعايير المناسبة لفحص 
الاتجاهات الاغمائية وتشخيص ما هو موات وما هو منافي للتكامل الاقتصادي من بينها . 
وهذه العدة من المعايير أو ه الشروط المعيارية » كما سميئناها قبلا ) توجد كامنة في جوهر 
عملية التكامل ذاتها » وبالتالي فان اشتقاقها لا يتم إلا من خلال الكشف عن ماهية 
التكامل الاقتصادي ومقوماته وشروطه الموضوعية . 


,م 


الفصلالثاللءف 


التحام ل الاقفصضادي: 


تمهيد 

تزايد الاهتام بقضية التكامل الاقتصادي العربي منذ مدة » وتواترت بشأنه أحاديث 
شتّى » مثلما تواترت قبل ذلك بشأن الاكتفاء الذاتي . وقد جرى الكلام على التكامل في 
الفصلين السابقين دونما إشارة إلى ماهية هذا المصطلح الاقتصادي أومزاياه أو شروطه . 
وقد يبدو لأول وهلة أن عبارة « التكامل الاقتصادي » كافية بذاتها للدلالة على محتوى فكرة 
التكامل والافصاح عن جوهرها كعملية وكحالة . وربما يكون الآمر فعلاً كذلك لدى 
جمهرة الاقتصاديين وغيرهم من أهل الاختصاصات ذات العلاقة , بيد أن هذا المفهوم 
أخذت تشوبه حالات غموض بسبب كثرة تداوله في مختلف المجالات . ونحن ما كان 
ينبغي علينا أن نخوض في شرح معنى التكامل الاقتصادي هنا , لولا حاجة هذه الدراسة 
إلى استتجلاء ماهية مقوماته وبلورة الشروط المعيارية التي بدونها لا تنشأ حالة التكامل ولا 
تستمر . فما لم يتضح أمر المقومات والشروط التي تحكم حركة التكامل الاقتصادي فانه 
يتعذر على المرء اخضاع عمليات التنمية العربية لتقويم موضوعي بشأن اتجاهاتها التكاملية 
أو التنافرية . 


أو لا : ماهية التكامل الاقتصادي وعلاقته بالاكتفاء الذاتي 


ليس عسيرا إدراك معنى التكامل الاقتصادي إذا تذكر المرء » إبتداء » بأن 
الأعمال الانتاجية في أي بلد » تحتم قيام شبكة من الأواصر والعلاقات المتبادلة بين فروع 
اقتصاده الوطني بمختلف وجداتها الانتاجية : من مشروعات زراعية وصناعية ونقلية 
وسواها . وهذه العلاقات تنشأ بفعل العمليات الانتاجية ذاتها » حيث يستدعي العمل 
قيام الوحدات ( المشاريع ) الانتاجية بامداد بعضها بعضاً بمختلف التجهيزات 


وهم 


والمستلزمات : من مواد أولية وخامات وسلع غير تامة الصدع . اضافة الى التجهيز 
بالبضائع الانتاجية من آلات ومعدات ومحركات ومواد انشائية وطاقة محركة » وسوى ذلك 
من مستلزمات الأعيال الانتاجية . وتجريى حركة الامدادات المذكورة عبر وسائل الشحن 
والنقل والمواصلات ومرافق التخزين والتوزيع .. الخ . وعلى هذا المنوال تتدفق 
الأمدادات عبر شرايين الاقتصاد الوطني وأوردثه » جاعلة إياه بمثابة كيان حي تترابط 
اعضاءه بأواصرمتشابكة ٠‏ وتتعاضد معاً في أداء وظائفها جميعاً . 


وهذا أمر طبيعي في ظل ناموس تقسيم العمل » حيث تنخصص كل فثة من 
الوحدات الانتاجية بانجاز مرحلة من مراحل العمليات الانتاجية اللازمة لانتاج أية 
مجموعة من المنتوجات . ثم تدفع بها الى الفئات الأخرى لتقوم باكبال المراحل الباقية » 
حتى تصبح المنتوجات جاهزة للاستعمالات النهائية بنوعيها : الانتاجي والاستهلاكي . 
وعندئل تذهب المنتوجات الجاهزة للاستعمالات الانتاجية ( كالآلات والمعدات 
والمحركات ) الى المصانع والمزارع والمشروعات الأخرى » بينا يتم عرض البضائع 
والخدمات الاستهلاكية في أسواق التصريف , ليشتريها الناس من أجل استعمالها في سد 
حاجاتهم الاستهلاكية . 

ان هذه العلاقات « الوظيفية » بين الوحدات الانتاجية » من جهة » وبين 
الوحدات المذكورة وأسواق التصريف . من جهة أخرى » تجعل العمليات الانتاجية ذات 
طبيعة « تكاملية » » حيث ان العمل الذي تقوم به أية وحدة من الوحدات الانتاجية إنما 
يرتبط( ويتكامل ) مع العمليات التي تقوم بها الوحدات الأخرى . فالمشروعات الزراعية 
تنولى انتاج المحاصيل النباتية والحيوانية التي تذهب كامدادات تأخذ طريقها الى 
الصناعات ليجرى تحويلها عبر سلاسل من العمليات الانتاجية حتى تصبح جاهزة » ذات 
نفع مباشر» للاستخدامات النهائية » وذلك وفاء باحتياجات الناس التي يجسدها مفهوم 
الطلب ( أو حاجة السوق ) . وبالمقابل تقوم الصناعة بامداد الزراعة بالمعدات والآلات 
والأسمدة والمبيدات . . . الخ » لكي تستطيع الأخيرة مواصلة عملياتها الانتاجية وتقديم 
الامدادات لغيرها ء وهكذا دواليك . 

ولا ريب ان العلاقات الانتاجية المذكورة معروفة كحقائق يمارسها الناس يومياً في 
مغتلف المجتمعات منذ أملر موغل في التاريخ . وان ذكرها , الذي قد يبدو نافلاً » ليس 
مقصوداً بذاته » وإنما المقصود هو تشخيص مجموعة الضوابط التي تحكم هذه العلاقات 
ليستقيم أمر الحياة الاقتصادية في أي بلد . ولعل أهم الضوابط ذات العلاقة بموضوع 
التكامل الاقتصادي هي : 


كم 


ان الفعاليات الانتاجية والافائية لدى مختلف المجتمعات البشرية انها تمثل دأباً 
متواصلاً لتحقيق تناسب أو تكافق بين احتياجات الئاس إلى السلع والخدمات النافعة 
لتلبية حاجاتهم ( الطلب النهائي ) وبين الطاقات الانتاجية للمشاريع والوحدات التي 
تتولى انتاج السلع والخدمات المطلوبة . وغاية هذا التكافوٌ هي تحقيق مبدأ اقتصاديٍ 


معر وف خلاصته : العرض - الطلب . أي جعل الانتاج يلبي كل حاجات الناس كمياً 
ونوعياً . 


" - ولكي يتحقق هذا المطمح. فان الطلب النهائي يولد سلاسل من الطلبات 
المشتقة التي تسري عبر تختلف الوحدات الانتاجية لتستجيب وتقوم بانتاج السلع والخدمات 
المطلوبة بمقادير ونوعيات ملائمة لعناصر الطلب النهائي . وهدر الأمر يستدعي وجود 
تكافؤات بين طاقات الوحدات الانتاجية إزاء بعضها بعضأء منعاً لحالاات عوز أو اختناق 


هنا أو هناك في داخل اليكل الانتاجي للاقتصاد الوطني . 


© - وبالمقابل » تقوم الوحدات الانتاجية بانتاج سيل متدفق من السلع والخدمات 
التي تمر عبر سلاسل العمليات الانتاجية حتى تصبح تامّة الصنع وتطرح في السوق للبيع . 
وهذا الأمر بدوره يستدعي وجود تناسب أو تكافقؤق بين حجم الانتاج المندفق من 
الوحدات الانتاجية وبين قدرة السوق على استيعاب هله التدفقات من المنتوجات . 

ع ان التكافؤات بين أي طرفين من الأطراف الملكورة » لا 5ه تتحقق إلا بوجود طرف 
ثالث تمثله خدمات النقل والتوزيع وتوابعها وهذا فان عمليات التكامل تستسدعي وجود 
تكافؤٌ بين حاجة الاقتصاد الوطني لخدمات النقل والتوزيع والتخزين . الح وبين 
الوسائل المتاحة لتأدية هذه الخدمات الانتاجية « الوسيطة » . وهذه الوسائل تمثل شطراً 
حيوياً من الركائز الأساسية:( أو البنية التحتية) يكل الاقتصاد الوطني . 

ه ان الاقتصاد الوطنى لأى بلد انما يستمد مقوماته الانتاجية والانمائية » أساساً » 
من الموارد الطبيعية والبشرية والتمويلية المتاحة لديه . 

© فإذا 1 ستطاعت الوحدات الانتاجية ان تلبّي حاجات العمليات الانتاجية لدى 
بعضها بعضاً تلبية كافية تمامأٍ وبصنورة متواصلة عبر الزمن » فمعنى ذلك ان هكلٍ 
الاقتصاد الوطني متكامل ذاتياً تكاملاً تكافؤياً تاماً . يمكن ان نسميه تكاملاً انتاجياً 
أو اكتفاء ذاتياً في نطاق العمليات الانتاجية . 


© وإذا استطاعت الوحدات الانتاجية ان تنتج كل انواع السلع والخدمات التي 
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تلبي كل الحاجات الاستهلاكية الفردية والجماعية لسكان البلد » بحيث تغنيه عن 
الاستيراد تهاماً » فان البلد سيكون في حالة اكتفاء ذاتي كامل ‏ وهي الغاية القتصوى 
المئشودة 3 

#ا وإذا كانت السوق الوطنية قادرة على استيعاب كل انواع وكميات الانتاج المتدفق 
من الوحدات الانتاجية الوطنية » فلن تكون هناك حاجة الى التصدير . 


ها وباختصار :]و اسادت الحالات الثلاث المذكورة » فان الاقتصاد الوطني سوف 
يتمتع بوضع ‏ متكامل ذاتياً ومكتف ذاتياً معاً . وعندئل تنتفي تلقائياً ظاهرتا الاستيراد 
والتصدير معاً » كما تنتفي الحاجة الى التعامل مع الخارج » ويكون الاقتصاد الوطني ف 
حالة استقلال تام 3 ويكون مغلقاً تجاه البلاد الأخرى . 


وبدهيٍ ان مثل هذه الحالة من الاكتفاء الذاتي الكامل ٠‏ الذي يستدعي تكاملاً 
اقتصادياً وطنياً مطلقاً هي حالة عسيرة التحقيق » بل متعذرة » لآن شروطها الموضوعية 
ليست متاحة لدى أي واحدين اقطار الغالم . إذْحتى البلدان الأكثر تقدماً وثراء تشجر 
عن بلوغ هكذا حالة مثالية » بدليل لجوئها جميعاً إلى المتاجرة والتعامل اقتصادياً 
المجتمعات الأخرى . ولكن من المفيد أن نتصور حالة « الاكتفاء ء الذاتي الكامل » تصورا 
إفتراضياً » كحالة معيارية مثل » تسهيلاً لادراك طبيعة نقيضها الأقصى الذي تمثله حالة 
الاعتاد المطلق على الخارج , حيث لا ينتج البلد إلا سلعاً بقصد تصديرها الى الخارج 
رأساً ؛ ولا يستعمل في عملياته الانتاجية واغراضه الاستهلاكية إلا منتوجات مستوردة من 
البلاد الأجنبية . والحالة الأخيرة تمثل حالة قصوى من حالات التبعية أو التكامل المطلق 
مع الاقتصادات الخارجية . إن تصور هاتين الحالتين كقطبين متطرفين يتيح للمرء إدراك 
طبيعة ما بينهما من حالات كثيرة موزعة في منازل بعيدة أو قريبة من قطبي التناقض 
المذكورين . وبدهي أن الحالات الكثيرة الموزعة بين الحالتين أو القطبين » إما تمئل 
مستويات متفا وتة من حالات التكامل الجزئي وطنياً . كا تدل على درجات مختلفة من 
درجات الاكتفاء الذاتي النسبي لدى الأقطار . 

ولاريب ان حالة التكامل الاقتصادي التام » المقترنة بحالة اكتفاء ذاتي كامل » إثا 

تعتبر حالة منشودة » تسعى نحوها الأقطار سعياً بقصد الاقتراب منها أكثر فأكثر . وهذا 
0 التدمية والتطوير لاستكمال ما يمكن استكياله من 
مقومات التكامل والاكتفاء الذاتي » صعوداً نحومستويات اقرب فأقرب من الحالة المثل » 
وان تعذر بلوغها تماماً . أما التهاون في السعي . فانه يجعل البلد ينزلق منحدراً الى هوة 
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التبعية للخارج . وهذه حالة سيئة غير مرغوبة ع لأنها تنطوي على مخاطر الخضوع اشيئة 
القوى الأجنبية واستغلالها وهيمنتها . ولهذا فهي حالة ضارة بالمجتمع اقتصادياً وسياسياً 
وحضارياً. 


ثانياً : مستويات التكامل الاقتصادي الوطني ودرجات الاكتفاء الذاتي 


إن التكامل الاقتصادي التام وطنياً يستدعي توافر مقومات اقتصادية وموارد انتاجية 
غزيرة ومتنوعة ولا تنضب ومتاحة بدون قيود . وهذا أمر متعذر حكيبا . لأن الطبيعة 
ليست سلخية في معطياتها الاقتصادية . ولا هي عادلة في توزيع الموارد على مناطتق 
الأرض . فالأقطار متفاوتة في ما لديها من ثروات وموارد » وقد ازداد هذا التفاوت تعقيداً 
بفعل اختلافدرجات التطور التاريخي للشعوب . وكل واحد من الأقطار انما يثال موقعه 
على امتداد حور التطور بمحسب ما لديه من موارد وبحسب قدرته على الايفادة من الموارد 
المناحة له . وإذاكان التكامل المطلق متعذراً فان الأقطار إما تسعى لتحقيق أقصى مستوى 
تستطيع بلوغه من التكامل الجزئي وطنياً . وغايتها من وراء ذلك هي بلوغ أقصى درجة 
ممكنة من الاكتفاء الذاتي الحزئي . وقد تكون أقصى درجة ممكنة من الاكتفاء الذاتي هي 
درجة متواضعة حقاً 3 تبعاً لتواضع مستوى التكامل الممكن اللي:يستطيع | البلد أن يظفر 
به, ولكن « الاكتفاء الذاتي » » شأنه شأن التكامل » لا يمثل وضعاً ثابتاًء إِذْ يمكن 
توسيع نطاقه وطنياً كلما حقق البلد لنفسه مستويات أعلى فأعلى من التكامل الاقتصادي 
الوطني . 

ولهذا فلا ينبغي الحديث بشأن التكامل الاقتصادي أو الاكتفاء الذاتي وكأنه) أمران 
مطلقان » لكل منهما حالة وحيدة جامدة . فالتكامل الاقتصادى الوطني هو أساساً ذو 
طبيعة جزئية . يمكن تغييرها صعوداً باتجاه الحالة المثلى أو هبوطاً نحو التبعية . وكذلك 
الاكتفاء الذاتي . يمكن أن يكون في مستوى الكفاف والحرمان . مثلما هو الال لدى 
المجموعات البشرية المعزولة التي تعيش حالة اكتفاء ذاتي بدائي » كما يمكن ان يتدرج الى 
مستويات فوق الكفاف بدرجات متواضعة مصحوبة بمقدار قليل أو كشير من التقشف 
والعسر. ومطمح الشعوب هو الارتفاع الى مستويات أعلى فأعلى من الرخاء والاكتفاء 
الذاتي » عن طريق المزيد » أكثر فأكثر » من التكامل الانتاجي الوطني . 

ولكن هذا الارتفاع المنشود محكوم في نهاية الأمر بسقف صارم لا يتعدى حدود 
الموارد والمقومات الاقتصادية المتاحة لدى المجتمع وطنياً ٠.‏ والبلد الذي يريد اختراق هذا 
السقف يلجأ الى التعامل أو التكامل مع اقتصادات خارجية . وشريعة التعامل قائمة بين 
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المجموعات البشرية منذ أقدم العصور . عبر التجارة الخارجية » وهي ما زالت جارية » 
وقد إتسع نطاقها بعدما تكونت قنوات اضافية للتعامل وتبادل المنافع . وهذا التعامل 
تحكمه شروط وضوابط قد تكون مرضية للأطراف المتعاملة جميعاً » وقد تكون جائرة على 
بعض الأطراف لصالح البعض الآخر . والأمر الواقع في هذا المضمار هو أن كل طرف من 
أطراف التعامل يسعى جاهداً لتحر يك الشر وط أو تحريفها لصالحه , مستمداً قدرته على 
ذلك من صميم مكانته الاقتصادية » التي بدورها تعتمد على مدى تكامل ومتانة كيان 
اقتصاده الوطني ودرجة اكتفائه الذاتي . وقد لا يتورّع بعض الأطراف عن استعمال القوة 
من أجل بسط نفوذه على أطراف اخرى ليجرّها الى التكامل مع اقتصاده عنوة » كما فعلت 
الدول الاستعمارية . وقد يستعمل البعض الآخر وسائل بديلة لتدعيم كيانه الاقتصادي 
وتعزيز مركزه في التعامل والمساومة . ومن أهم الوسائل البديلة الشائعة في هذا العصرء 
وسيلة التكتل الذي أخذت تلجأ إليه مجموعات من الأقطار لكي تتكامل كل مجموعة منها 
مع بعضها في كيان اقتصادي جماعي يكسبها قدرة مضاعفة » سواء في مضار التنمية أو في 
ميدان التعامل والمساومة تجاه الغير . 


إن الأقطار التى تحتل مقاماً منخفضاً فى مضاار الاكتفاء الذاتى » تحاول أن تتلافى 
أمرها عن طريق التعاملات التجارية والاقتصادية مع الأقطار الأخرى . وهذا تدبير 
مشروع مارسته المجتمعات البشرية عبر التاريخ » » كبا أشرنا » ولكن هذه الأقطار باتت 
تعاني كثيراً من ضآلة مركزها الاقتصادي تجاه المراكز التي تحتلها الأقطار الأعظم تقدماً 
وتطوراً والأكثر حجرأ وثراء . وقد تفاقم الأمر بعد قيام تكتلات جماعية قوية » إلى جانب 
البلدان ذات الاقتصادات الكبرى » حيث ازداد عدد الاقتصادات العملاقة في العالم 6 
وضاق المجال أمام الأقطار الصغيرة التي صارت تمثل الطرف المستضعف في خحضم 
العلاقات الاقتصادية الدولية . وقد تعرضت الاقطار المستضعفة لعمليات استنزاف 
واستغلال اثناء شيوع ظاهرة الاستعمار » وهي الآن تتعرض من جديد للاستغلال عبر 
التعامل غير المتكاىء مع الاقتصادات المتقدمة وتكتلاتها العملاقة وشركاتها الاحتكارية 
متعددة الجنسيات . ولهذا ترى أن الأقطار المستضعفة تدور في فلك التبعية للقوى 
الاقتصادية المتقدمة » وهي بحكم صغر حجومها » وضألة قدراتها الاقتصادية » 
وانخفاض مستوى الاكتفاء الذاتي لديها ‏ وتخلفها الموروث ٠‏ بانت أكشر عرضة 
للاستغلال من جانب الأطراف القوية والثرية . وبالتالي فهي أقطار محرومة فرادى من 
امكانية تعزيز استقلالها الوطني باستقلال اقتصادي خال من القيود ومن الغبن . 


ولا ريب ان تفاقم حالة التبعية واستشراء الاستغلال المجحف من شأنهما حث 


الأقطار المستضعفة على التحرى عن سبل الافلات من مأزق التخلف والتبعية باستحداث 
تكاملات اقتصادية جماعية , كفيلة بتحقيق مستوى من الاكتفاء الذاتي الجماعي أعلى بكثير 
مما يُتاح لأي واحد منها على انفراد . 
ثالثاً : التكامل الاقتصادي الجماعي : مزاياه ومستوياته 

إن البلد الذي بلغ كيانه الاقتصادي سقف امكاناته الذاتية » وبقي مع ذلك عاجزاً 
عن الوفاء بوظائفه كاملة» ينزع تلقائيا نحو التعامل او التكامل مع غيره؛ لكي يتلافى بعضاً 
من نواقصه ويكتسب قدرة اضافية يستطيع بواسطتها أن يستكمل مهماته في الحياة 
الاقتصادية . وعندما يشاركه في مثل حاله عدد من الأقطار الأخرى. فان المجموعة وف 
تجد نفسها بحاجة الى التعامل والتكامل مع بعضهاء ؛ إذا كان كل منها يبتغي مزيداً من 
فرص الاتماء واكتساب قدرة اضافية على المساومة والتفاوض ف ميدان التعامل الدولي. 
ولهذا ترى أن مجموعات عديدة من الأقطار أ خذت تختار سبيل التضافر الجماعي ٠‏ القائم 
على التكامل مع بعضها تكاملا محسوبا ومقصوداء هدفه الصعود بها جميعا إلى مستويات 
أعلى فأعلى من الاكتفاء الذاتي الجماعي . فهذا السبيل يتيح للأطراف المتضافرة امكانية 
تلاني نواقص بعضها بعضاً عن طريق تبادل الامدادات فيا بينهاء وبذلك تحقق لنفسها 
جميعاً مزايا في مضيار التكامل الانناجي وفى ميدان التكامل التسويقي معاً . 


أ- مزايا التكامل الاقتصادي الجماعي 

عند قيام حالة تكامل اقتصادي بين مجموعة من الأقطار » فان حديث التكامل ينتقل 
من نطاقه القطرى ( الوطني ) الى نطاق جماعي » قوامه الكيان الاقتصادي المستحدث » 
الذى ينشأ عن عملية تضافر عدد من الاقتصادات القطرية مع بعضها تضافراً تكاملياً . 
وف هذه الحالة ينبغي التذكير بالعلاقات التبادلية والأواصر التي جرى الحديث بشأما ف 
نطاق التكامل الاقتصادي الوطني . والأمر اهام » في ظل التكامل الجماعي » هو أن 
الامدادات المتبادلة يمكن ان تجري الآن بين المياكل الانتاجية القطرية » بحيث تستطيع 
الوحدات الانتاجية ان تتبادل الامدادات والتجهيزات على نطاق الكيان الاقتصادي 
لمجموعة الأقطار المشاركة في عملية التكامل . وبذلك يتولد تكامل انتاجي بين هياكل 
الاقتصادات القطرية . وهو تكامل في جانب العرض . كما يتولد تكامل تسويقي في 
جانب الطلب , حيث تتشكل من الأسواق القطرية مع بعضها سوق مشتر مشتركة ذات قدرة 
استيعابية واسعة النطاق . وهكذا ينشأ كيان اقتصادي كبير بمعطيات جديدة مؤاتية لتوليد 
منافع جمة لصالح التنمية والتطوير الاجتاعي لدى اطراف التكامل . ويصبح بمقدور 
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الأطراف المتكاملة ان ترتقي كلها صعوداً الى مستوى من الاكتفاء الذاتي الجماعي ٠‏ الذي 
د الاكتفاء الذاتي القطري . وهذا الأمر من شأنه تعزيز المكانة 
الدولية لمجموعة الأقطار بكيانها الاقتصادي الجديد , كما انه يؤدي الى تحقيق منافع سياسية 
ودفاعية مؤكدة لصالح المجموعة المتكاملة . 


إن هذه المزايا العديدة ليست ضرباً من الأوهام 2 فد تحفةتها لنفسها مجموعات من 
الأقطار التي أخذت بالتكامل الاقتصادي أ خذاً رصيئاً وتسينونا . وهي مزايا سبق ان قام 
بتشخيصها العديد من رجال الفكر الاقتصادي وسواهم . ويمكن تعداد منابع هذه 
ال ا 


- في ميدان التنمية الاقتصادية : من شأن التكامل الاقتصادي الجماعي أنه : 


ملك يتبح فرصاً واسعة لاقامة مشروعات كبيرة الحجم . ثكمت تتمتع بمزايا الانتساج الوفسير » 
استجابة لاتساع السوق المشتركة » كيا يمكن ان تتمت تنخ رفور الخارجية المتولدة 
عن التعامل مع الوحدات الانتاجية المتواجدة لدى ان لاه التكامل . وبذلك 
تنخفض تكاليف الانتاج لصالح الرخاء الاقتصادي الجماعي ؛ 


(؟) يضمن درجة يقين أكبر بشأن المتاجرة داخل منطقة التكامل » مما يؤدي إلى تقليل 
مخاطر إنعدام اليقين لدى المستثمرين والمنتجين » بعد أن صاروا متأكدين من وجود 
سوق واسعة للتصريف . وعندئذ تزول حالة التردد والتريث ٠‏ وتسود روح المبادرة 
والاقبال على انشاء المشاريع الانفائية » وتنشط حركة المتاجرة وتبادل المنافع بين أ قاليم 
منطقة التكامل ؛ 


(9) يؤدي إلى قيام ظروف وشروط مؤاتية لتسريع حركة تطوير المعارف الصناعية 
( التكنولوجيا ) لدى الأقطار المتكاملة . ويحصل هذا يفعيل الاقبال على انشاء 
المشاريع الاغائية » حيث تشتد الحاجة الى هذه الأنواع من المعارف 2 وعندثل يمكن ان 
تتضافر جهود الأطراف المشاركة 2 المالية والعلمية ) ف ميدان البحوث والتجاريب 


)١(‏ أنظر مثلا: 

-10206]) كعأسمهمعء هذ قعلمع5 سابيكط رسم اهعنصا عتتسمسوعظ 2ه معط عطل رودكةل83 ١‏ و[ء8 1 
.1961 رستوصطا .8.10 :.1ل1 رمم 

و0لل د15 ع0 موعن :معنجء84) ومتادعجوعاسة سه أمعتسترماء129 عتسصيرومءظ ,درعل1 2 
.(1965 ,رمشقء 131111031161 

مقعءلتعتهف تأاصاع8) 1951-1960 سسمناوضعممه0 عتستصمسمء18 اممف ععنس1 ,طقاط .ل لهومتسقطتكة - 3 
.2 .5 ,(1963 ,عاتطكتاقمط أععوميقع1 عتسسمصرمعء1 ,لوأو اندلا 

3 صذاعلد1" موتعدهظ صذ «رعغها5 لهم173)10 لمة ,دمتصتآ عتستمهمع8 ,نامأو تععتصل» ,رقلزة7ا مس1 - 4 
.(1971 رقوعرظ لإأأقعانطلآ :لمقلهصظة رععلخصطسةن) تحسسنة 84213 لمة 72302 عننم1 .لع ,روسمدمعظ لعسسداط 
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التطويرية التي تحتاجها المشاريع الكبيرة ذات الاساليب التقنية المتطورة 0 

(5) يحقق للمجموعة المتكاملة مركزاً قوياً في مضار المساومة والتعامل مع الاقتصادات 
الخارجية والتكتلات الأأخرى ؛ فيصبح بإمكانها أن تنال منافع أوفر مما لو بقي كل 
قطر منها يتعامل منفردا مع الخارج ؛ 

(0) يجعل المجموعة تكتسب مناعة ضد الهزات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية » او 
احتالات صد تجارتها بحواجز تقيمها التكتلات الأخرى . 

بالنسبة للنواحي الاجتاعية والحضارية : يفتح التكامل الجماعي مجالاً أوسع : 


)١(‏ للتطوير الاجتماعي بفضل زوال الحواجز عن التعامل والتدامج بين سكان اقطار 
منطقة التكامل ؛ 

)7١(‏ لاستفادة مجتمعات الأقطار المشاركة من الخنصائص والانجازات الحضارية لدى بعضها 

فى النواحي السياسية والدفاعية : التكامل الاقتصادي الجماعي : 

(1) يمثل حالة تعامل عبر النشاطات الاقتصادية المواتية للوثام بدلاً من التنازع والخصام بين 
أقطار منطقة التكامل 2 

(7) كما يؤدي الى تضامن مجموعة الأقطار ويكسبها مركزاً دولياً من شأنه تثبيط احتالات 
العدوان عليها فرادى أو مجتمعة . وهو فوق ذلك يعزز قدرتها الدفاعية الجماعية ضد 
المخاطر الخارجية . 

ان تحقيق المنافع المذكورة وغيرها يعتمد على أمرين اثنين : أوها يتعلق بنوع 

المقومات والشروط الاقتصادية التي سب توافرها لدى الأقطار الآحذة بالتكامل ١‏ 

الاقتصادي 3 وثانيههما يرتبط يدرجة أو مستوى التكامل الذي تختاره مجموعة الأقطار 3 

وسوف نتناول الأمر الأول ف قسم لاحق » أما الآن فينبغي استعراض أشكال التكامل 

الاقتصادي أو مستوياته . 


ب أشكال التكامل الاقتصادي الجماعي 


كثيراً ما يختلط مفهوم « التكامل الاقتصادي » مع مفهوم « التعاون الاقتصادي ) . 
والواقع أنها مفهومان مختلفان عن بعضههما . فالتعاون يمكن أن يحصل بين قطرين أو 


انذه 


أكثر » دون قيام حالة تكامل اقتصادي بين الأطراف المتعاونة . أما التكامل فانه يتخذ 
حالات عديدة من التشابك أ و التلاحم بين فروع الاقتصادات القطرية وأسواقها . وهذه 
الحالات تكون ذات أشكال ومستويات متدرجة من التكامل البسيط الى الأكثر تعقيداً » 
تبعاً لنوع الاجراءات التكاملية التي تختارها الأقطار فيا بينها . ويمكن تصوير طبيعة هذه 
المستويات على هيئة مراحل ٠»‏ كما يل : 


١‏ - مرحلة ازالة التعر يفات الجمركية والقيود الكمية المفروضة ( سابقاً) على حركة 
السلع بين الأقطار الآحذة بالتكامل الاقتصادي. وهذا الاجراء يؤدي الى تكوين «منطقة 
تجارة حرة» فقط . 


١‏ - مرحلة توحيد التعرفات الجمركية. كحزام موحد تجاه الأقطار الأخرى 
) الأطراف الثالئة ( خارج منطقة الاتحاد . وهذا الاجراء يؤدي الى قيام «منطقة اتحاد 
جمركي» يشمل الأقطار الآخذة بالتكامل ويميزها عن غيرها 5 

مرحلة إزالة القيود التي كانت مفروضة سابقاً على حركة عوامل الانتاج بين 
الأقطار المشاركة . وعندئذ تتكون منطقة وسوق مشتركة» من مجموعة الأقطار المعنية» | 
تنساب خلالها عناصر العمل والرأسمال بحثا عن اكفأ فرص استخداماتها . 

4 - مرحلة تنسيق ومواءمة السياسات الاقتصادية للأقطار المشاركة في التكامل. 
وهذا الاجراء يؤدي الى قيام حالة «اتحاد اقتصادي» بين المجموعة المتكاملة , 


ه ‏ وأخيرًء مرحلة توحيد السياسات المالية والنقدية والاجتاعية وسواهاء بمافي 
ذلك اجراءات مقاومة التضخم أو الركود. . . الخ وهذه المرحلة تؤدي الى حالة «تكامل 
اندماجي تام» أو حالة «وحدة اقتصادية كاملة». وهي حالة تستدعي وجود سلطة اتحادية 
ذات صلاحيات اقتصادية عليا ملزمة للسلطات القطرية . 


ان المراحل الثلاث الأولى تمثل المستويات الدنيا من أنواع التكامل الاقتصادي أما 
المرحلتان الآخيرتان فانهما تمثلان المستويات العليا من حالات التكامل والتوحيد . وسرد 
المراحل على النحو الوارد أعلاه » لا يفرض إتباعها بالتعاقب حتاً . اذْ بامكان أية مجموعة 
معيئة من الأقطار أن تختار لنفسها المستوى الذي يناسب معطياتها الاقتصادية والاجهاعية 
ويلبي طموحاتها . واذا كانت بعض الأقطار قد اختارت طريق التكامل من خلال 
الأسواق ( كبا فى حالة السوق الاوروبية المشتركة ) فان غيرها قد اختارت طريقاً آخر» 
قوامه التكامل من خلال برمجة الانتاج وتنسيق السياسات الانمائية (كما في حالة دول 


54 


الكوميكون في اوروبا الشرقية). وهناك اختيارات أخرى تحاول تطبيقها دول في أميركا 
اللاتينية » وفي افريقيا » وني الوطن العربي . وفي أماكن أخرى من العالم . 

وبصرف النظر عن مسألة المفاضلة بين أشكال التكامل أو اخختيار مستوياته » فان أية 
حالة من حالات التكامل الاقتصادي الجماعي لا يمكن أن تقوم إلا عندما تتوافر لا ثلاثة 
أركان شرطية حاسمة ومتلازمة معاً . فالتكامل الاقتصادي بين عدد من الدول أو 
الكيانات الاقتصادية القطرية 4 إنما يعتمك أساساً علل : 


١‏ - مدى وجود مقومات «ابتدائية) مؤاتية موضرعياً للتكامل الجماعي » لدى كل 
طرف من الدول أو الكيانات الاقتصادية ذات العلاقة » 

؟ ومدى مراعاة الشروط الاقتصادية «المعيارية» للتعامل التكاملٍ وتبادل المناقع بين 
الكيانات القطرية في نطاق التكاء مل الاقتصادي . 


ومدى توافر الإرادة الجماعية لدى القيادات السياسية وعزمها على اتخاذ القرارات 
الضرورية والكافية لتحقيق المستوى التكاملي الذي تختاره اختياراً موضوعياً استجابة 
للمصلحة الجاعية . 


رانها : مقومات التكامل الاقتصادي الجماعى 


لا ريب ان ظاهرة انخراط الدول في تكتلات جماعية غالباً ما تحصل نتيجة لدوافع 
وحوافز عديدة : اقتصادية وغير اقتصادية معاً . إلآان الجوانب الاقتصادية هي التي تلعب 
الدور البارز والحاسم في حث الدول على التكاتف والتلاحم ضمن مجموعات تضم كل 
واحدة منها أطرافاً متآلفة اجتاعياً وحضارياً : ويظهر دور العوامل الاقتصادية جلياً في 
حالات عديدة » بل في كل الاحالات تقريباً . فهناك مثلاً فئات كثيرة من الأقطار التي 
تكون مجتمعاتها متألفة فى الخصائص الاجواعية والحضارية » وهي بحاجة الى التكاتف 
والتكامل » ولكنها مع ذلك لم تننظم في تكتلات جماعية مستديمة » بسبب غياب أ و.ضآلة 
المقومات الاقتصادية امؤاتية للتكامل بين أطراف كل فئة منها ( ىا في حالة الكثير من 
الأقطار الآسيوية والافريقية وسواها ) . وهناك من الناحية الأخرى » أقطار حققت 
لنفسها درجات عالية من الاكتفاء الذاتي . ولديها كيانات اقتصادية مترامية أوذات موارد 
وفيرة » وهي قد لا تنزع بداهة نحو التكامل لماعي » وتكفيها الأنواع الأخرى من 
أشكال التعامل والتعاون بين الدول ٠‏ ومع ذلك فان هذه الفئات من الدول المتقدمة 
والثرية لم : تتردد عن الانخراط في التكتلات اغتناماً للمزيد من المنافع الاقتصادية ( مثلا 
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جرى فعلاً بين أقطار اوروبا الغربية وبريطانياء وكذلك بين دول أوروبا الشرقية) . 


وبدهي ان البلدان التي تعتور كياناتها الاقتصادية ( الوطنية ) حالات عوز 
ونواقص كثيرة » جعلتها عاجزة وهي فرادى عن الوفاء بمتطلبات' حياتها الاقتصادية » 
والتي تواجه في الوقت ذاته شروطاً قاسية في التعامل مع الاقتصادات الأجنبية المتقدمة , انما 
هي بلدان بحاجة أشد من غَبْرجا الى إقامة تكتلات تكاملية مع بعضها ف المجالات 
الانتاجية والاغمائية والتسويقية معاً . ولقد جرت محاولات تكتليّة قامت بها فئات عديدة من 
هذه الأقطار » ولكن معظم تلك المحاولات بارت » بالرغم من شدة الحاجة الى التكامل 
الاقتصادي عند هذه الفئات من البلدان . وقد بات واضحاً بان الحاجة الى التكامل » مهما 
كانت درجة الماحها شديدة , لن تلقى أية استجابة جدية ما لم 7 تتوافر لما . 00 1 
مقومات مؤاتية للتكامل الجماعي » ومالم يجرء ٠‏ ثانياً . ترتيب التعامل التكاملي على أساس 
شروط ضامنة لتحقيق منافع متبادلة ومتكافئة لأطراف التكامل » وما لم تتوافر» أخصيراً , 
النيّ السياسية والارادة التنفيذية الفاعلة حقاً لدى كل واحد من أطراف التكتل جميعاً . 


وهذه هي الأركان الشرطية الثلاثة ثة التي سبق ذكرها بصيغ أخرى قبل قليل . وهي 
أركا متلازمة . كبا سترئ » تلازماً لا اتفصام له : وذلك بحكم طبيعة العمل التكام 
الجما عي . ولتوضيح أمر هذه الأركان » سئبدأ بفحص الأول منها ء باعتباره يمثل نقطة 
الانطلاق للعملية التكاملية برمتها . 


أ- طبيعة المقومات الابتدائية للتكامل الاقتصادي الجماعي 


تستمد مقومات التكامل طبيعتها من ماهية العناصر التي تتألف منها هذه المقومات 
الابتداثية . ولذلك فان توضيح طبيعة المقومات المذكورة يستدعي استعراض العناصرذات 
العلاقة ‏ استعراضاً يدل على هوية كل منها » ويشير في الوقدت ذاته الى ترابطها مع 
بعضها : 


- ان العنصر الأساس من المقومات المؤاتية للتكامل الاقتصادي الجماعي . هو 
العنصر المتمشل بحالات العوز والنواقص الناشبة في ناحية أو أكثر من الكيانات 
الاقتصادية الوطنية لدى الأقطار : سواء في هياكلها الانتاجية أو فى مواردها الانمائية أو في 
امكاناتها التسويقية . وهذا العنصر يعتبر بمثابة الدافع الأول نحو التكامل , لآن البلد » 
أي بلد » إنما يسعى الى التكامل مع غيره إبتغاء تلافي ما لديه من حالات عوز ونواقص » 
لأن التكامل يتبح له امكانية حصوله على إمدادات ومنافع ينالها من الأطراف التي يتكامل 
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معها . وبدهي ان البلد يكون في هذه الحالة مدفوعاً بدافم مصلحته الذاتية أساساً » وهذا 
أمر لا غضاضة فيه بقدر ما هو ضروري لعملية التكامل . ولكن عنصر« العوز 
والنواقص » » رغم أهميته كدافع أساس نحو التكامل . ليس كافيأ وحده للبدء بعملية 
التكامل - إِذْ ما اكثر البلدان التي لديها حالات عوز ونواقص كثيرة » ومع ذلك لم تفضٍ 
مها تلك الحالات الى تكتلات ملائمة . 


- والسبب في ذلك هو ان حالات العوز والنواقص الموجودة عند أي بلد معين » 
لا يمكن تلافيها » بداهة » ما لم تكن لدى البلد نفسه فوائض ومنافع يستطيع مقايضتها 
لقاء عصوله عل اندادات ومنافع من غيره . وهذا هوالعنصرالثاني الذي يجب أن يترادف 
مع الأول وزيا » ليشكلا مع قاعدة مادية تمثل استعداداً ذاتياً لدى البلد تجاه التكامل 
الاقتصادي . 


- ولكن مع أن وجود عنصري ١‏ الفوائض » و« النواقص » معأ هو أمر ضروري 
لاقبال البلد » كطرف . على التكامل مع غيره » كطرف آخر ء إلا ان هذا الأمر لا يؤدي 
الى التكامل الاقتصادي بين الطرفين ما لم تتوافر « عناصر مُقابلة » لدى الطرف الآخر 
أيضاً . وهذا شرط بالغ الأهمية » لأن عملية التكامل الجماعي . بين طرفين أو أكثر . 
تستدعي وجود تناظر نوعي وتناس ب كمي مقبول بين عناصر الفوائض وعناصر النواقص لدى 
أطراف التكامل الاقتصادي . والتناظر المطلوب لا يتحقق إلا عندما يكون النقص لدى 
طرف من جنس الفائض المتاح لدى قريئه ء» بحيث تتطابق المواصفات النوعية والكمية 
للتواقص مع المواصفات النوعية والكمية للفوائض لدى أطراف التكامل أزاء بعضهم 
بعضاً . وعنئذ تصلح الفوائض المتاحة لديهم لتلافي حالات العوز الموجودة عند بعضهم 
بعضاً بالتقابل « والتبادل » . 

إن عناصر المقومات المذكورة » وشروطها النوعية والكمية » تجعل عملية التكامل 
الاقتصادى ليست بسيطة » كما قد تبدو لأول وهلة ء وذلك لأهها ننطوى في الواقع على 
عدد من التعقيدات التي ينبغي إدراك طبيعة ملابساتها . وإذا كانت بعض التعقيدات 
ترجع إلى المشاكل المتعلقة بمدى التطابق بين مواصفات النواقص والفوائض » فإن أكثر 
ملابسات العملية التكاملية تنشأ عن كون هذه العملية انما تجري بين أطراف يسعى كل 
واحد منهم إلى تحقيق مصلحته الذاتية في نطاق المصلحة الجماعية . والأمر الأخير يستدعي 
إيجاد توازنات وتكافؤات بين « أفعال الأخذ » و« أفعال العطاء » المتبادلة فيا بين الأطراف 
الداخلية في مضمار التكامل الاقتصادي . وكل عملية تبادل للمنافع » بقصد تلاني 
النواقص بالفوائض بين أي طرفين اثنين » تحتم اقتران وتطابق فعلين يجريان باتجاه واحد : 


4/ 


قعل أخلر من طرف وفعل عطاء من الطرف الثاني » على أن يقابلها عاجلاً أو 
1د تلان مدان يشياة ف الاغاء لماكت بن الارني ذاتي) وبالك نشا بين كل 
التكامل . لور عانن اران قيفي عل النخوالظامر و الكل رف 
:)١(‏ 


شكل )١(‏ 
الطرف الأول الطرف الثاني 
عطاء اله إن اإلسمميت 


حيث تظهر الآصرة الأولى على هيئة سهم يمثل انتقال الفائض ( ف ١‏ ) المتاح لدى 
الطرف الأول نحو الطرف الثاني لتلافي النقص ( ن ١‏ ) لديه » والآصرة الأخرى يمثلها 
السهم المعاكس الذي يشير الى انتقال الفائض ( ف7 ) من الطرف الثاني نحو الأول لتلافي 
النقص ( ن ١‏ ) الموجود عنده . وعلى هذا المنوال تجري عمليات نقديم الامدادات والمنافم 
المتبادلة بين الطرفين المتكاملين عبر الآصرتين المتناظرتين . وبدهي ان استمرار التعامل 
التكاملي يحتم وجود تكافؤ بين ما تدره الآصرتان من منافع لصالح كل واحد من الطرفين 
المتعاملين . ولهذا فان كل أصرة تقترن بفعلين اثتين معاً : فعل عطاء ( أو بيع ) يقابله فعل 
أخذر ( أو شراء ) ويناظره| » في الآصرة الأخرى . فعلان مائلان » بحيث يكون بين 
البلدين أربعة أفعال من الأخذ والعطاء متناظرة أزواجاً ومترابطة سوياً . وهذه الأفعال 
المتناظرة تمثل قناعة الطرفين بوجود د تكافق » بين المنافع التي تدرها الآصرتان لكل منهها 
واذا حصل ألأخامر الك أحد لطر ان مايعيه كافاع مايأسله» » ان 
ولخدا » على الأقل » من الأفعال الأربعة سوف يتوقف . وعندئذ تسقط الآصرة المقترنة 
به . ثم تليها الآصرة الأخرى حكيا ؛ لآن الأفعال الأربعة مترابطة دائرياً » بحيث يؤدي 
توقف أحدها الى بطلان الأفعال الأخرى تلقائياً . وحينثل ينهار التعامل التكاملي بين 
الطرفين » إلا اذا جرت عملية تنادل ا منافع عبر أطراف]خرى في نطاق التكامل » حيث 
تنشأ أواصر ثلاثية الأطراف . 


ان تزايد عدد الأطراف( الأقطار ) المنضمة في عملية التكامل يؤدي الى تكاثر عدد 


16 


الأواصر المتبادلة وعدد الأفعال اللازمة لما ء وبذلك تزداد العلاقات التكاملية تعقيداً 
باطراد . فلو صار التكامل يضم ثلاثة أ قطار مثلاً » فان عدد الأواصرسيكون ستة ( بواقع 
ثلاثة ار عدد الأفعال المقترنة بها الى اثني عشر فعلاً » وعندما 
يكون عدد الأقطار أربعة . فان عدد الأواصرسوف يتضاعف وكذلك عدد الأآفعال المتقابلة 


أيضاً . )ا موضح في الشكلين رقم (؟) و(”) . 
شكل (؟) عه 
0 © 0 
* 2 
6 0 ددم 


* أطراف , 5 أواصر . ١١‏ فعلاً أطراف . ١7‏ آصرة . 74 فعلاً 


وهكذا دواليك . كلما إنضم طرف جديد الى جماعة الأقطار المتكاملة » ازداد عدد 
الأواصرالمتبادلة وتكاثرت أفعالها بصورة متصاعدة » على النحوالمبين في الجدول التالي : 


144 


ان الاستطراد في بيان كيفية تكاثر الأواصر والأفعال المقترنة بها هو بقصد التذكير 
بالتعقيدات المرتقبة والملابسات التي يمكن أن تكتنف عملية التكامل الاقتصادي كلما تزايد 
عدد الاقطار المنضمة إلى هذه العملية . واذا علمنا بأن الأواصر المذكورة تمثل في الواقع 
شبكة قنوات أو روافد تنساب خلالها انواع شتى من البضائع والخدمات والمواد الأولية 
وسلع قيد التصنيع وعوامل الانتاج وسواها » لادركنا بأن العملية التكاملية يمكن ان 
تنطوي على تعقيدات كثيرة حقا . وهذا أمر لا بد من الاحاطة به لتدارك ملابساته عند 
التصدي لعملية التنسيق بين اقتصادات عديدة بهدف تعزيز تكاملها مع بعضها . فاذا 
علمت مثلاً بان الاقطار العربية يربو عددها على العشرين قطرا , وأردت أن تسق بين 
عشرين منها » فانك ستواجه 7/٠١‏ آصرة محتملة » تمثل ١4٠‏ زوجاً متبادلاً » يقف وراءها 
فعلاً » وكل فعل يمثل إرادة ذات سيادة تمتلك حق الرفض والقبول بشأن كل فعل 
أخذ أوعطاء . والتنسيق المطلوب لا يمكن ان ينجح . على أية حال » مالم يراع مجموعة 
الشروط الاقتصادية التي تحكم أواصرتبادل الامدادات » وتجعل تبادل المنافع امرأً مكنا 
ومتواصلا . 


ب - العلاقات التكاملية وشر وطها الاقتصادية 


ان وجود المقومات الابتدائية بعناصرها المختلفة » لدى مجموعة من الاقطار » يعتبر 
أمراً لا بد منه كأساس لقيام حالة تكامل إقتصادي جماعي بينها . ولكن مجرد وجود هذه 
المقومات ليس كافياً وحده لتحقيق عملية التكامل الجماعي » وذلك لأن أواصر التعامل 
التكاملى لا تنش بداهة الآفي ظل شروط اقتصادية مؤاتية موضوعياً لتدفقالإمدادات وتبادل 
المنافع بين أطراف التكامل الاقتصادي . وهذا هو الركن الثاني من الاركان الثلاثة التي 
سبقت الاشارة اليها . 


والشروط الاقتصادية التي تحكم عمليات تبادل الامدادات بين مجموعة اقطار 
متكاملة » هي من طبيعة الشروط التي تسود العلاقات التبادلية الجحارية بين مختلف انواع 
الواحدات الاقتصادية: من مشروعات صناعيّة وزراعية ونقلية وسواها . فالامدادات , سواء 
عرضين رعدات وطئية أو مع وحدات اجنبية , انما هي في الواقع تمثل صفقات بيع 
وشراء نة تقوم على اساس رضا وقبول الاطراف المتعاملة. وهذا القبول أو الرضا لا يحصل 
الآ عندما تشعر الوحدات الاقتصادية والمشاريع المتعاملة بان تعاملهامع بعضها يدر عليها 
منافع ومرابح تستمدها من خلال تبادل الامدادات من السلع 00 والموارد الاخحرى 
المتاحة لدى بعضها بعضاً . فالاواصره المتبادلة » . التي تنش بين مجموعة الاقطار الآخذة 


بالتكامل » هي في واقع الأمر تمثل علاقات تبادلية بين الوحدات الاقتصادية المتواجدة لدى 
مختلف الاقطار التي انضمت داخل اطار تكتل تكاملي . والتعامل بين هذه الوحدات انما 
يجري على اساس عقد صفقات بيع وشراء ( أو أ خذ وعطاء ) بحسب النواميس الاقتصادية 
وشروط الرضا والقبول المتضمنة مبد] تبادل المنافع . 


ولعل السؤال الذي يطرأ على الذهن في هذا المجال هو : ما دامت الشروط 
الاقتصادية للتعامل ف نطاق التكتل التكاملٍ هي من طبيعة الشر وط التي تسود التعامل 
بدونه . فم هو فضل التكتل اذاً ؟. والجواب على ذلك هو :ان التعامل في اطار التكتل 
الجماعي انما يجري بشر وط أفضل , تدر على الاطراف المتعاملة مرابح ومنافع اكبر بكثير 
من تلك التي يمكن أن تنالها الاقطار وهي فرادى . ولو لم يكن الامر كذلك لما قامت 
تكتلات جماعية أصلاً ٠‏ فالتكتل التكاملٍ هو تدبير هادف » متعدد الغايات والوسائل . 
وف مقدمه وسائله مجموعة التدابير الرامية الى ايجاد ظر وف من شأنها تسهيل عمليات تبادل 
الامدادات والمنافع وتوسيع نطاقها » لكي تنشأ عن ذلك شروط اقتصادية افضل » ذات 
منافع اكثر لصالح الحياة الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والدفاعية لاطراف التكتل . 
وقد ورد ذكر هذه المزايا قبلا . وبقدر ما يتعلق الامر بالناحية الاقتصادية » فان الشروط 
الاقتصادية المستجدة سوف تفضي الى منافع جمة تنالحا الواحدات الاقتصادية العاملة 
( والمنوي انشاؤها ) في مختلف اقاليم منطقة التكامل الاقتصادي . 


وبدهي ان الشر وط المستجدة ومدى منافعها إنما تكون بحسب « مستوى التكامل » 
الذي تختاره الاقطار لنفسها من بين مستويات التكامل العديدة التى مر ذكرها سابقاً . 
وتكون هذه الشروط مؤاتية لمزيد من التعامل التكاملى بين الوحدات الاقتصادية كلا 
أفضت الى المزيد من الوفوراتوالمنافع التي تنالها الوحدات والمشاريع الاقتصادية في 
منطقة التكتل الجماعي . وقد يكون المستوى المختار من النوع الذي يؤدي الى تشجيع 
ظاهرة « التخصص التكامليٍ » بين الوحدات والمؤسسات الاقتصادية المتواجدة فى مختلف 
اقطار منطقة التكتل . وعندئذ سيفضي شيوع هذه الظاهرة الى تشابك تكاملٍ بين المياكل 
الانتاجية لاقطار المنطقة » شبيه بحالة التكامل الانتاجي الذي يحصل عادة بين القطاعات 
والمؤسسات الاقتصادية الوطنية داخل البلد الواحد . وبذلك يصبح بامكان الشروط 
الاقتصادية المستجدة ان تحقق للاطراف المتكاملة منافع وفيرة . ويتجسد أثر هذه الشروط 
في نوعين من « الوفورات الاقتصادية » للمشاريع والمؤسسات المتعاملة تكاملياً : 


0 متبادلة تنالها قاين تعاملها التعاملي 0 تقو بامداد ان 


ميل 


الاخرى بتكاليف خالية من التعرفات الجمركية السائدة خارج منطقة التكامل ‏ وهذا أمر 
منتظر بحكم مقتضيات التكتل الجماعي . وبذلك يتحقق هذا النوع من « الوفورات 
الخارجية » التي تؤدي الى انخفاض تكاليف العلميات الانتاجية » وبالتالي انخفاض اثهان 
المنتوجات النهائية لصالح المزيد من التنمية ولصالح الرخاء الاستهلاكي معأ . 

١‏ - وفورات داخلية تنشأ عن قيام مشر وعات متخصصة ذات حجوم كبيرة » قادرة 
على تطبيق اساليب انتاجية متطورة . تجعلها تتمتع بمزايا الانتاج الوفير( الذي بطبيعته 
يؤدي الى انخفاض معدل تكاليف الانتاج لديها ) . وهذه المزايا تجعل المشار يع المذكورة 
قادرة على تقديم ( بيع ) منتوجاتها الى غيرها باثمان أقل ( تحقيقاً للنوع الأول من 
الوفورات ) . ولكن مثل هذه المشاريع الكبيرة والمتخصصة لا تستطيع ان تنشأ وان تكون 

د اقتصادية » إلا عندما يكون حجم الطلب على منتوجاتها ( الوفيرة ) واسعاً , بحيث 
يكفي لاستيعاب المتتوجات المتدفقة » وإلاً تعرضت الى الكساد الذي يؤول بالمشاريع الى 
الخسران . والطلب الواسع لا يتحقق ف حالة الاقتصاد الوطني ذي الكيان الصغير 
والسوق الضيقة » بيغا هو يتحقق فعلاً عندما يتلاحم هكذا اقتصاد مع اقتصادات اخرى 
في اطار تكتل جماعي ذي سوق مشتركة واسعة 8 

ان الوفورات الاقتصادية , المتبادلة والداخلية ‏ تمثل منافع مباشرة تناها الوحدات 
والملشاريع الاقتصادية في ظل شر وط التكتل الجماعي . وهي لذلك بمثابة حوافز مغرية 
للاقبال على اقامة المزيد من المشاريع الانمائية توخخياً للمغانم التي يتيحها التكامل الانتاجي 
والتكامل التسويقي معاً. وهذا فان عملية التكامل الجماعي تفتح للتنمية آفاقاً واسعة ما 
كانت متاحة لاي قطر بمفرده. وعندما تجري التدمية في ظل التكامل الجماعي » فانها غالبا ما 
تكون من نوع « التنمية التكاملية » التي تفضي الى المزيد من الشروط والمزايا المؤاتية للتطور 
الاقتصادي والاجتاعي وتطوير المعارف الصناعية والحضارية لدى جماعة ار 
ولعل من أهم المزايا المنتظرة هي قيام حالة اكتفاء ذاتي جماعي بمستوى أعلى كثيراً من 
لمستوى الذي يستطيع تحقيقه أي واحد من الاقطار منفرداً . وكل) تصاعد مستوى الاكتفاء 
الذاتي الجماعي لدى فثة الاقطار المتكاملة. فان ثقلها الدولي سوف يتعزز في مضمار 
العلاقات الاقتصاديةء وتزداد منعتها السياسية والدفاعية جميعاً . وهذه غايات عظيمة 
منشودة بذاتهاء وتسعى الشعوب لنيلها بمختلف السبل الممكنة. والتوحيد الاقتصادي هو 
أجدى هذه السبل بالنسية للاقطار التي تمتلك مقومات وشروط التكامل الاقتصادي . 

ولا ريب ان الوفورات الاقتصادية والمزايا المرافقة لماء تعتبر بمثابة « شر وط 
معيارية » للبدء بعملية التكامل الاقتصادي ٠‏ وذلك لأن التدابير والاجراءات التكتلية 


6١ 


( من معاهدات واتفاقات جماعية ) لا يمكن ان تفضي الى حالة تكامل اقتصادي إلأ عندما 
تؤدي الى تحقيق الوفورات والمزايا المذكورة لصالح الاطراف الآخذة بمبدأ التكتل . بل 
قد يحصل تكامل بين طرفين أو أكثر بفعل وجود مثل هذه الوفورات الاقتصادية. حتى لو 
لم يكن بين الاطراف معاهدة أو إتفاق مكتوب . 


واذا كانت التنمية الاقتصادية تتتفع من حالة التكامل الججماعي . فان حركة التكامل 
ومستقبلها اثما يعتمدان بدوره على انجاهات التنمية لدى الاقطار. فالتنمية الجارية لدى 
فثة من الاقطار قد تكون مواتية لنشوء عملية تكامل تؤول بالاقطار الى التلاحم 
الاقتصادي » وقد تكون التنمية بالعكس ذات اتجاهات منافية لحركة التكامل ( حتى بين 
اقطار يضمها اطار تكتل معين ) . وإذا تنافرت إتجاهات التنميات القطرية عن بعضها فان 
أواصر التكتل والتكامل تصبح ركيكة ثم تنفصم. ولا تكون اجاهات التنميات القطرية 
موآتية للتكامل الاقتصادي بين عدد من الاقطار إلا عندما تنطوى تلك التنميات على 
الشروط المعيار ية المناسبة لقيام تعامل تكامل بين المياكل الانتاجية للاقطار المعنية وبين 
اضواقها معأ .وتوف تخاول يعد قليل تتنيديض جمموعة الشروط الذكورة ». المؤاتية 
للتكامل الاقتصادي من خلال التنمية . 


ج - الارادة السياسية للتكامل 


ان اقتران المقومات الابتدائية الكافية مع الشروط الاقتصادية الملائمة للتكامل يعني 
ان الظروف الموضوعية متوافرة لقيام حركة تعامل تكاملٍ مجلر» وذلك انطلاقاً من توافر 
هذين الركنين الاساسيين . وقد يبدو ان محرد توافر هذه الظروفء لدى مجموعة من 
الاقطار » سيؤدي تلقائياً الى قيام عملية تلاحم اقتصادي بينها. إل ان الواقع يؤكد بان 
هذين الركنين ليسا كفيلين بقيام تكامل جماعي ما لم تؤازره « الإرداة السياسية الكافية » 
لدى الملأ من أولى الامر القابضين على,ناصية القرارات العليا في البلاد ذات العلاقة . اذ 
قد تتوافر لدى مجموعة من الاقطار كل المقومات الكافية لاقامة أواصرتكاملية زاخرة 
بالمبادلات » وقد تكون الشروط الاقتصادية مؤاتية فعلاً لحركة التكامل » ومع ذلك لا 
تحصل عملية تكامل جماعي . ويتلاشى الأمل بشأنها » عندما يقف القرار السياسي موقفا 
غير موات للتكامل . وليس فى هذا القول تعسف أو مبالغة » فالشواهد على صحته 
كثيرة . ولذلك فلا مفّر من الاقرار بان « الارادة السياسية » تمشل الركن الثالث من . 
د الاركان الثلاثة » الاساسية اللازمة لقيام عملية التكامل الجماعي » وهي ركن يفرضه 
مبدأ « السيادة الوطنية » الذي تتمتع به الاقطار كافة : 


اول 


ان الاركان الثلاثة المتمثلة : بالمقومات الابتدائية » أولاً » وبالشروط الاقتصادية ع 
ثانيا » وبالارادة السياسية 2 ثالاً هي اركان متلازمة ممع بعضها تلازماً موضوعياً لا 
انقصام له » بحيث : 


اذا انتفى ركن المقومات الابتداثية الموانية للتكامل » فان ذلك سيلغي مايليه من 
اركان اخرى 3 بصورة تلقائية 3 

5 واذا غاب الركن الثاني 2 افلم تراع الشروط الاقتصادية لتبادل المنافع » فان 
محاولاات التكامل ستبوء بالفشل حتاً » مهما كانت مقوماته الابتدائية متوافرة . 


- واخيرا » اذا تهاونت الارادة السياسية ولم تسع نحو التكامل سعيا تنفيذياً 
حاسياً » فلن 5 تقوم للتكامل الاقتصادي قائمة . وهذه الاركان الثلاثة متعاقبة تعاقباً 
شرطياً , بحسب الترتيب الذي وردت فيه سابقاً , بحيث يجب ان تكون هناك مقومات 
ابتدائية » من فوائض ونواقص متبادلة ومتناظرة لدى الاقطار » لكي يمكن ان تنشأ بينها 
أواصرتكاملية أولاً 3 ثم يليها الالتزام بمراعاة الشروط الاقتصادية » لكي يقوم التكامل على 
اسان اقتصادي رصين ١‏ وأخيراً يأتي دور القرار السياسي ف خباية المطاف ليحسم الأمر 
سلباً أو ايحاباً . ويكاد يكون متعذراً قلب هذا الترتيب المنطقي هذه الاركانالمذكورة. فلو 
شاءت الارادة السياسية مثلا ان تقيم تكاملا بين طرفين أو أكثر و ايجاد » المقومات 
والشروط اللازمة ؛ فسوف تكون ارادتها بلا أساس موضوعي ؛ و تبقى مجرد رغبة ليس 
إلاّ. 


خامساً : الشروط المعيارية للتكامل الاقتصادي من خلال التئمية 


تنطوي التنمية الاقتصادية » كا هومعروف» على عمليات من شأها إحداث 
تغيرّات مستهدفة في التراكيب الحيكلية للأوضاع الاقتصادية والاجتاعية . ولحذا فان العمل 
الامائي 5 الجاري في أي بلد معين 2 يُولّد سلاسل من المتغيرات في الكيان الاقتصادي وف 
الأوضاع السكانية والاجتاعية لدى ذلك البلد . وهذه المتغيرات الاغفائية تكون لما تأثيرات 
كثيرة » بعضها ينحصر مفعوله في داخل الاقتصاد الوطني للبلد وبعضها الآخر يمارس 
مفعولاً على الاقتصادات الخارجية عبر العلاقات الجارية عادة بين الأقطار . 

ومثل) تؤثر التنمية الحاصلة في بلد معين على غيرها في الأقطار الأخرى » فانها هي 
الأخرى تتأثر بما ممصل من متخيرات فى الاقطار الخاربية 5 ومعنى ذلك في الواقع هوأن 


6١ 


حركات التنمية الاقتصادية والاجتاعية الجارية في مختلف الأقطار تؤثر على بعضها البعض 
تأثيراًمتبادلاً » بحكم طبيعة الحياة الدولية المعاصة . حيث تجري التنمية القطرية ضمن 
شبكة معقدة من امتخيرات الداخلية والخارجية معاً . ولهذا فلا ينبغي النظر الى التنمية 
القطرية بمعزل عما يجري في الأقطار الأخرى » بل يجب أن تعامل ضمن إطار جدلي من 
التأثيرات ( المباشرة وغير المباشرة ) المتبادلة بينها وبين غيرها من التنميات الجارية لدى 
الاقتصادات الخارجية . 


التأثيرات الطادرة هن التقرات الامائية ية يمكن أن : 
تكون ذات مفعول مضاد للتكامل جلاعي » وذلك عندما تجري المتغيرات في 
مجرى يوهن أواصر التبادل ويقمع حركة التعامل التكاملٍ بين الأقطار ( كما ف 
حالة قيام صناعات منتوجاتها متنافسة وتفيض عن الحاجة المحلية لكل قطر ) 
أو تكون ذات مفعول موات للتكامل 3 وذلك عندما تؤديى المتغيرات الى تعرير 
أواصر التبادل بين المياكل الانتاجية للأقفطار وبين أسواقها أيضاً . 


دأو أخيراً 2 تكون ذات مفعول حيادي تاه التكامل 2 عندما ينحصر التأثير في 
بلده محلياً » فلا يكون مضاداً للتكامل ولا مؤاتياً له . 
وبدهي ان التأثيرات. الحامة بالنسبة لقضية التكامل هي من النوعين الأول والثاني . 
فالأول يتنافى مع حركة التكامل ويحبطها . أما النوع الثاني فهو يعززها ويجعلها تؤتي 
ثيارها . ولا شك بان المتغيرات الانمائية تمارس تأثيراتها بصور شتّى ومعقدة . فهي غالباًما 
تتمخض عن تأثيرات مباشرة وأخرى غير مباشرة . وقد يكون للمتغيرٌ الواحد مفعولان 
إثنان أو أكثر معا » ويكون أحدها موائياً للتكامل والآخر مضاداً له ( كا في حالة قيام 
صناعة في بلد معين فتولد طلباً على مواد أولية لدى بلد ثان » ولكنها تنتج بضاعة منافسة 
لبضاعة ينتجها البلد الأخير ) . وحتى المتغير الذي هوحيادي في تأثيره المباشر, قد ينطوي 
على تأثيرات غير مباشرة ة تكون إِما مضادة أو مؤائية للتكايل الاقتصادي لماعي * . ولا 
شك بأن المتخيرات وتأثيراتها المتبادلة تكون اكثر عدداً وأشد كثافة كلما قطعت التنميات 
٠‏ مثال ذلك ا اي ل و 
حيادياً . ولكن إذا أدى ارتفاع دخل أهالي المنطقة الى زيادة مشترياتهم من منتوجات أقطار محاذية » فان التأثير 


المباشر للمشروع يكون مؤاتيا للتكامل . وبالمقابل إذا أدى ارتفاع دخل السكان الى تحول طلبهم من راك 
المحاذية الى منتوجات أقطار أجنبية بعيذة » فان التأثير غير المباشر يكون مضاداً للتكامل بين الأقطار المتجاورة 8 


نالا 


القطرية أشواطاً أوسع في مضمار التقدم الاقتصادي » حيث تتكائر المتخيرات وتتشعب 
تأثيراتها عبر أواصر التعامل بين الأقطار . 


ولهذا فان العمل من أجل تحقيق تكامل اقتصادي من خلال التنمية يستدعي 
التقصي عن مختلف أنواع التأثيرات التي تولّدها المتغيرات الافائية لدى كل واحد من 
الأقطار المنوي ايجاد حالة تكامل جماعي فيا بينها ٠‏ ويقوم التقصى المطلوب على أساس 
رصد وتحليل التأثيرات التي تفرزها مختلف المتضيرات المتولدة عن عمليات التنمية وما 
يرافقها من إجراءات وسياسات انمائية لدى الأقطار المعنية » وذلك بقصد التوصل الى 
تشخيص أنواع ومقادير تلك التأثيرات » ثم فرز المتغيرات ذات المفعول المناهض للتكامل 
عن المتغيرات ذات التأثير الملائم له . وهذه بالتأكيد ليست مهمة يسيرة » لأنها تستدعي 
اخضاع خطط وعمليات التنمية لكثيرمن التمحيص والتشاور المتبادل بين الأقطار من أجل 
تنسيق التئميات القطرية بما يضمن أقصى تكامل مستطاع وأقل تنافر ممكن بينها . 


أما اذا كانت التنميات القطرية قد جرى التخطيط لحا بمعزل عن بعضها . ٠‏ كا هو 
حاصل في الأقطار العربية مثلا » فان مبدأ « التكامل من خلال التنمية ) يصبح رهين 
احيالات عديدة غير مؤكدة سلفاً 3 بحيث لايدري احد بما سوف تؤول اليه تلك التثميات 
بالنسبة مستقبل التكامل الجماعي . وهذا هو الأمر الواقع فعلاً في حالة التنميات القطرية 
العربية » الماضية منها والجارية حالياً . ولا يمكن استجلاء مدى توافر الانجاهات المواتية 
( والمنافية ) للتكامل . في هذه الحالة ؛ إلا بالتحري عن طبيعة مرامي تلك التنميات ازاء 
قضية التكامل الاقتصادي العربي . ولن يكون التحري مجديا في تقصّى طبيعة مراسي 
التنمية » إلا اذا استرشد بمعايير موضوعية ملائمة لتشيخيص ماهية الاتجاهات الافائية 
المواتية للتكامل والاتجاهات امنافية له . ولقد ورد ذكر هذه المعايير سابقاً » في نطاق 
الشروط الاقتصادية للتكامل الجماعي » ويمكن الآن صياغة المعايير اللازمة » على هيئة 
قواعد عامة » أو« شروط معيارية » تصلح ان تكون بمثابة أدوات مناسبة لاجراء عملية 
فحص الاتجاهات الانمائية وتشخيص مراميها إزاء التكامل . وتسهيلا لعرض هذه القواعد 
أو الشروط » يمكن فرز الصنف الخناص منها بالمرامي المؤاتية للتكامل عن سواه من 
الأصناف المتعلقة بالمرامي المناهضة له والمحايدة تجاهه » كما في التصنيف التالي : 


أ- شر وط المرامي الانمائية المواتية للتكامل الجماعي 


تكون الاتجاهات الاغائية للتدميات القطرية. .. ذات مرامي مواتية للتكامل 
الاقتصادي , بين مجموعة من الأقطار , اذا مخضت تمخضت تلك الاتجاهات عن تأثيرات من شأنها 


اميل 


تعزيز أواصر التعامل التكاملي بين أطراف المجموعة . وذلك في واحد أو أكثر من 
المجالات التالية : 


أولاً ‏ في نطاق التكامل الانتاجي 


١‏ - شرط تحقيق وفورات متبادلة للعمليات الانتاجية الجارية والمرتقبة مستقبلاً لدى 
مختلف أطراف مجموعة الأقطار » بحيث يمكن تبادل الامدادات الانتاجية بين الوحدات 
والمشاريع بشروط تحفز الأطراف على التحوّل من التعامل مع الخارج الى التعامل مع بعضها 
البعض . 

ان هذا الشرط المعياري الهام يتحقق عندما يؤدي تبادل الامدادات والخدمات 
الانتاجية بين الأقطار الى انخفاض ملموس ف تكاليف عملياتها الانتاجية . والأمر الأخير 
بدوره يحصل بفعل تأثيرات تفرزها أنواع مناسبة من المشاريع والسياسات الانمائية لدى 
الأقطار ذات العلاقة . فاذا تمخض الانجاه الانمائي عن مشر وعات تنتج منتوجات ( من 
معدات وخدمات انتاجية ومواد أولية وتجهيزات أخرى ) تحتاجها الفعاليات الاقتصادية 
لدى أطراف المجموعة . وكانت تكاليف هذه المتتوجات ( وبالتالي أثمانها ) تضاهي 
نظائرها السائدة خارج المجموعة ( أو تقل عنها ) . فان الانتجاه الانمائي يكون مواتياً 
للتكامل بين أقطار المجموعة بصورة موضوعية . والمشروعات التي تؤدي الى انخفاض 
تكاليف الانتاج لدى مجموعة من الأقطار . هي المشروعات التي تخلق لبعضها البعض 
وفورات نخارجية ( متبادلة ) » مثل : 

- المشروعات التي تتمتع بمزايا الانتاج الوفير » لكونها ذات حجوم كبيرة وتستطيع 
استخدام أساليب انتاجية متطورة وكفوءة . 

- وكذلك المشروعات التي تؤدي الى انخفاض تكاليف النقل والمواصلات بين 
مجموعة الأقطار المعنية » كمشاريع الطرق والجسور وخطوط القطارات والموانىء 
والمطارات ومرافق الشحن والتفريغ والخزن » وخطوط الاتصال الهاتفي والبرقي 
والبريدي . وغير ذلك من الوسائل والخدمات التني من شأنها « تقصير المسافات 
الاقتصادية » بين مجموعة الأقطارعن طريق خفض كلفة نقل « الطن/ مسافة » الى مستوى 
أدنى من نظيره بين أطراف المجموعة والخارج . 


- ومثل المشروعات التي تؤدي الى تزايد المعروض من المعارف والخبرات الانتاجية » 
ومن الأيدي العاملة ذات المهارات الصناعية ( يدخل فى نطاق هذه المشروعات معاهد 


فل 


تكون خدماتها متاحة لأطراف المجموعة بتكاليف مناسبة ) . 

وتكون الاتجاهات الانمائية مواتية للتكامل عندما تتببّى الأقطار سياسات افائية تحقق 
لبعضها بعضاً وفورات متبادلة الى جانب الوفورات الناشئة عن الأنواع المذكورة من 
المشروعات » مثل سياسة منع الاحتكار والامتيازات الاحتكارية المضادة للتعامل التكاملٍ 
بين الأقطار ذات العلاقة . 


ثانياً ‏ في مجال التكامل الانمائي 


؟ ‏ شرط ايجاد فرص جديدة لاستثيار موارد طبيعية متاحة لدى واحد أو أكثر من 
أطراف المجموعة . استثماراً مجدياً . ويكون ذلك عندما تتضمن الاتجاهات الانمائية إقامة 
مشاريع تؤدي الى الافادة من الموارد المذكورة لصالح تبادل المنافع بين الآأطراف ذات 
العلاقة . 


- شرط خلق فرص جديدة لتشغيل عوامل الانتاج المتاحة بوفرة ( فائضة ) لدى 
مختلف ]طراف المجموعة , على أن يكون تشغيلاً مجدياً وبكفاءة أعلى مما هوممكن قطرياً . 
فقد تكون لدى بعض الأطراف موارد وافرة من الأراضي الخصبة والمياه » ولدى غيرها موارد 
تمويلية » ولدى الأخريات أيدي عاملة 5 ظ الخ . ويتحقق هذا الشرط عن طريق انشاء 
مشاريع تسلط طلباً على الأنواع المذكورة من عوامل الانتاج » وتؤدي الى استخدامها 
بكفاءة » في ظل التكامل الاقتصادي الجماعي . 


ثالثاً ‏ في نطاق التكامل التسويقي 


4 - شرط توسيع نطاق المتاجرة بالمنتوجات النهائية من البضائع والخدمات 
الاستهلاكية التي تنتجها المشروعات الوطنية لدى الاقطار المعنية . بما يسمح بقيام 
مشروعات ذات حجمم كبيرة تتمتع بمزايا الانتاج الوفيرذي التكاليف المنخفضة . ويحصل 
هذا عندما تفضي الاتجاهات الانمائية الى اقامة مشروعات تؤدي الى خفض تكاليف النقل 
والتوزيع للمنتوجات عبر اسواق الاقطارذات العلاقة ( كالمشاريع المذكورة قبل قليل ) . 
وكذلك عندما تتضمن الاتجاهات الاغائية سياسات ذات مرامي تؤدي الى زيادة الدخول 
لدى اكثرية السكان من أهل الاقطار » والى تقليل التفاوت بين دخول الفئات الاجتاعية 


١ 


وبين المناطق في كل قطر منها » بحيث يرتفع متوسط« القوة الشرائية / مساحة» لدى 
مختلف اطراف المجموعة ٠‏ وبذلك يمكن ان تتسع اسواق جماعة الاقطار امام منتوجات 
بعضها البعض . ويتعز ز هذا الشرط عندما تتبع الاقطار سياسة منع الاحتكار والامتيازات 
الاحتكارية » بحيث تكون الاسواق مفتوحة أمام بضائع ومنتوجات أقطار المجموعة 
كافة . 


راعات في مجال التكامل الثقافي والحضاري 


ه ‏ شرط تحقيق التبادل الثقافي والتواصل الحضاري وتقارب انهاط الحياة الاجهاعية 
بين سكان جماعة الاقطار ذات العلاقة . ويحصل ذلك عندما تنش عن الاتجاهات الانهائية 
فعاليات ومؤسسات ثقافية واعلامية وتعليمية تفتح فرصاً جديدة أمام سكان الاقطار 
لاكتساب المعارف والثقافات وتبادهها . ما يؤدي الى تطوير الأوضاع الاجهاعية والثقافية 
وتقارب أنماطها لدى أهالي الاقطار المعنيّة » عن طريقة تكامل جهودها في هذا المضمار 
الحيوى . 


خامساً ‏ في التكامل الدفاعي 

؟ - شرط ١‏ تكامل » التضامن الجاعي والدفاع المشترك لماعة الاقطار . ويكون 
ذلك عندما تؤدي الاتجاهات الافائية في التنميات القطرية الى قيام مشروعات ذات طبيعة 
5 متكاملة » فى تعزيز القدرة الدفاعية لمجموعة الاقطار تجاه التحديات والمخاطر الخارجية » 


البضائع الاسترائيجية . . . الخ . 


ب المرامي الانمائية المناهضة للتكامل الجباعي 


تكون الاتجاهات الانمائية » للتنميات القطرية » ذات مرام مضادة للتكامل 
الاقتصادى بين مجموعة من الاقطار . عندما تولّد تلك الاتجاهات تأثيرات مباشرة أو غير 
مباشرة من شأنها تقليل التعامل التكاملي بين اطراف المجموعة في واحد أو اكثر من 
المجالات المار ذكرها فى البند السابق . أ . وتحصل التأثيرات المنافية للتكامل الجماعي 
عندما تؤدي عمليات التنمية القطرية الى : 

- اقامة مشاريع وفعاليات اقتصادية من شأنها زيادة التعامل التكاملي مع اقتصادات 


حل 


اجنبية خارج نطاق المجموعة , أو إشاعة انفاط استهلاكية تقضي بتوسيع الاستيراد من 


- الافراط في مذهب الاكتفاء الذاتي القطري , بدفعه الى ما وراء المجدود القصوى 
الممكنة اقتصادياً في ظل الظروف والامكانات المناحة لدى القطر منفرداً . ولا شك بأن 
الادي في مثل هذا الاتجاه غالباً ما يجعل « الاكتفاء الذاتي » القطري باهظ التكاليف» 
عندما يؤدي الى التورط في اقحام صناعات في اقطار المجموعة تكون ذات منتوجات مهائلة 
ومتنافسة تبرر للاقطار اتباع سياسة فرض الحاية الجمركية بوجه بعضها البعض لحاية 
د الصناعة الوطنية » العتيدة ! وعندئذ يحل التجافي والتنائي بديلاً عن التداني والتواصل 
الاقتصادي بين الاقطار . 


ج - المرامي الانمائية الحيادية تجاه التكامل الجماعي 


تكون الاتجاهات الاغائية ذات طبيعة حيادية تجاه التكامل بين مجموعة من الاقطار 
عندماتتمخض التنمية القطرية عن تأثيرات ينحصر مفعوها المباشر وغير المباشر في داحل 
بلدها » أوضمن منطقة محلية محدودة من البلد . ويكون ذلك فى حالة المشروعات الافائية 
الصغيرة عادة , أو المشروعات ذات الاهداف المحلية المحضة , التي لا تفرز تأثيرات 
مضادة للتكامل ولا مواتية له . 


سادساً : حدود التكامل القطري ومبدأ « التخصص التكاملٍ » فى حالة خطط 
التنمية العر بية 


مرت الاشارة فى ما سبق ان لكل قطر على انفراد » سقفاً معيناً لامكانية التكامل 
الاقتصادي الوطني ( الداخلى ) لديه . وهذا السقفيمثل الحد الأقصى الممكن لتحقيق 
مستوى معين من التكامل الجزئي » الذي قد ترافقه درجة معينة أيضاً من الاكتفاء الذاتي 
الجزئي . والمفروض أن تعامل البلد مع الخارج يبدأ مجاله بعد نهاية الحد الأقصى من 
السقف المتاح للتكامل الداخلي في البلد . وهذا التعامل مع الخارج يمكن أن يتخذ لنفسه 
واحداً من طريقين اثنين : 


0 عو بار التعادل امارد م و عي 
سبق بيان البعض من ولحي الااجحاف الذي للتسيبا الاقطار الصغيرة والنامية 38 من 
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جراء تحيّز شروط النظام المذكور لصالح القوى الاقتصادية الكبرى على حساب الفئات 
الاخرى من الاقطار « المستضعفة » . 


الاقطار المتألفة مع بعضها , في نطاق كيان اقتصادي جماعي . وهذه المرحلة تنقل مجموعة 
الاقطار المتكتلة الى صعيد جديدل في مضار التكامل الاقتصادي الجماعي 3 الذي هو أوسع 
نطاقاً وأعلى مستوى من التكامل القطري المنفرد . وبدهي ان للتكامل الجماعي بدوره 
كود يمثلها و السقف الجماعي » الممكن لتكامل مجموعة الاقطار مع بعضها التصاديا. 
ويبدأ في ما وراء هذه الحدود مجال التعامل بين المجموعة كطرف والعالم الخارجي كطرف 
ومعنى ذلك ان الطريق الثاني يمر عبر شوطين من مراحل التكامل : الشوط الأول 
يمثل مرحلة التكامل الوطني ) القطري ) ع يليه الشوط الثاني الذي يمثل مرحلة التكامل 
الجماعي ( القومي ) ٠‏ وبعد الأخير يأتي دور التعامل مع الخارج . ويمكن توضيح 
مستويات وحدود هذه الاشواط المتعاقبه بصورة تجريدية » كما في الشكل رقم (4:) التالى 


أدناه 3 حيث : 


شكل ؛ 
نطاق التكامل الداخلي 


ظ ظ نطاق التكامل الجماعي ظ نطاق التعامل مع الخارج 


النترى 1١‏ ) م مستوى التعامل الى | عي 


د 
زع يكلب 
المستوى( ١‏ ) 1 ع 1 .مستوى التعامل الممفرد 
مس 0 
3 3 : 2 7 اي 0 1 
ل ارك بثو 0 
الداخلي ( القطري ) ؛) 04 يليه الثاني ويمثل « نطاق التكامل الماعي » 0 ثم الأخير ويمثل 
« نطاق التعامل مع الخارج » . ويظهر سح النطاق الأول و السترى (1) )الذي بل 
عن أقصى مستوى ( أو سقف) ممكن للتكامل الاقتصادي الوطني ( القطري ) . ويتحقق 
هذا التكامل القطري ( الجزئي ) بواسطة التنمية التي تجعل الاقتصاد الوطني يتحرك في 
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مضار التكامل من نقطة البداية ( 1 ) نحو نقطة ( ب ) التي تمثل نهاية الحدود القتصوى 
لنطاق التكامل القطري . وعند بلوغ الاقتصاد الوطني السقف المتاح لتكامله الداخلي ( في 
نقطة ( ب ) يظهر أمامه مفترق الطريقين اللذين سبقت الاشارة اليهما قبل قليل : 


فالبلد ما ان يسلك طريق التكامل الجماعي » فيساهم في اقامة تكتل يضمه مع 
مجموعة من الاقطار المتالفة التي يتبح لها تكتلها ان تكتسب لنفسها وضعية مواتية للتكامل 
الاقتصادي مع بعضها . وهذا التدبير يجعل البلد ينتقل الى صعيد التكامل الجماعي 
فيتحرك صاعداً من نقطة (ب) الى نقطة (د) في الشكل حيث الأخيرة تمثل بداية شوط 
التكامل لماعي . وهذا الشوطيقع على امتداد « المستوى (7) » الذي يمثل مستوى أعلى 
من سابقه . وتستطيع مجموعة الأقطار المتضافرة أن تنسق تنمياتها القطرية باتجاه إستكيال 
شوطها في مضمار التكامل الجماعي , فتتحرك سوياً على امتداد المستوى (؟) من نقطة (د) 
الى نقطة (ه) في الشكل . حيث تكون قد استوفت حظها من التكامل الجماعي » لتدخل 
بعد ذلك في « نطاق التعامل مع الخارج في « مستوى التعامل الجماعي ») 5 

أوان البلد يختار الطريق الآخر . متجاوزاً مرحلة التكتل ضمن مجموعة فيخترق 
«نطاق التكامل الجماعي» متجنباً اه (بالانتقال من نقطة (ب) إلى نقطة (ج) رأسا) 
ليتعامل بمفرده مع الخارج عند « مستوى التعامل المتفرد » . وهذا المستوى يقع في منزلة 
أدنى من منزلة « التعامل الجماعي » » كما في الشكل . وذلك تعبيراً عن حقيقة معروفة ,, 
وهي ان مركز القطر المنفرد لوحدة يكن أقل « وزناً» من المركز الجماعي الذي يعلوه مقاماً 
( أي يحقق مكاسب أكثر ) في نطاق التعامل مع امخارج . 


بعد هذه اللمحة التوضيحية بشأن الحدود القصوى للتكامل القطري والجماعي إزاء 
التعامل مع الخارج » بات من الممكن أن نتناول أهسم خصائص مرحلتي التكامل 
المذكورتين 2 تمهيداً لطرح مبدأ ( التخصص التكاملي » بين مجموعة من الاقطار. 
كالاقطار العربية . وينبغى الاشارة الى ان الحدود بين الاشواط المتعاقبة من التكامل 
والتعامل ليست جامدة أبدياً » فهي قابلة للتحرك عبر الزمن » في الاجل الطويل » 
فيتراجع نطاق التعامل مع الخارج كلما قطعت الاقطار خطوات اضافية في مضمار التطور 
الاقتصادي والتكامل الجماعي . 


١‏ -خصائص التكامل القطري 


إن مستوى التكامل الاقتصادي الوطني يتفاوت من بلد إلى آخرء تبعاً لتفاوت 
الأقطار فى معطياتها ومواردها »وكذلك لاختلافها في مدى فاعلية ممارساتها للنشاطات 


١1 ؟‎ 


الاقتصادية . ومعنى هذا أن الحدود القصوى للتكامل الاقتصادى الداخلى ( وللاكتفاء 
الذاتي ) تحكمها عوامل متعلقة بالموارد المتاحة لدى البلد » من جهة » وعوامل أخمرى 
متعلقة بمدى قدرة البلد على استخدام موارده استخداماً مجدياً بالمعنى الاقتصادي . من 
جهة ثانية . وقد سبقت الاشارة إلى ان ارتفاع السقف الممكن للتكامل الاقتصادي الوطني 
قد يكون في مستوى متواضع عقا + خصوصاً في حالة الأقطار ذات الكيانات الصغيرة 
0 3 0 : أخص لدى البلدان المتخلفة منها . 
ينبغي التوهم فِ هذا الصدد ان السقف المذكور هو حصيلة الجمع الحسابي 
اد 0 المناحة . فبقدر ما يتعلق الآمر بالموارد » هناك مجموعة من الخصائص التى 
تتحكم بعملية التكامل الاقتصادي الوطني . وتقرر مستواه ونطاقه معاً. وأهم 15 
الخصائص تعتمد على مدى التنوع في الموارد » ومدى تناسباتها الكمية والنوعية إزاء بعضها 
البعض . فالموارد الاقتصادية » كما هو معروف تتألف من القوى البشرية بأصنافها 
العديدة . ومن الموارد التمويلية والأموال العينية ( الرساميل ) » ومن الثروات الطبيعية 
( المعدنية والنباتية والحيوانية والمناخية . . الخ) . وهذه الموارد لا تستطيم القيام بدورها 
في الانتاج إل وهي « متضافرة » مع بعضها بمقادير متناسبة فها بينها تناسبً كمياً ونوعيا . 
وتناسبها مفروض فرضاً في الأجل القصير » تحتمه أساليب الانتاج والمعارف التكنولوجية 
المتداولة في البلد . فالعمليات الانتاجية الزراعية والصناعية وسواه| تستعمل مزيجاً مركباً 
من عناصرهذه الموارد التي تقترن مع بعضها داخل الوحدات الانتاجية ؛ في نطاق المزارع 
والمصانع والفروع الأخرى . ولا يمكن الاستغناء عن أحدها إلا جزئياً في حدود تسمح بها 
أساليب وتقنيات الانتاج المجدي اقتصادياً » حيث يمكن التعويض عن جزء من عنصر 
العمل مثلاً » باستخدام الآلات أو العكس . 
وهنا يجب الالتفات إلى حقيقة راهنة ومعروفة » وهي ان الموارد الاقتصادية غالباًما 
توجد متاحة بمقادير ونوعيات متفاوتة عن بعضها ء فلا تكون المقادير ا موجودة ١‏ فٍِ أي 
بلد ) متناسية تجاه بعضها البعض . من حيث كمياتها ونوعياتها . تناسباً متطابقاً مع 
التناسب المطلوب الذي يفرضه أساليب الانتاج المتداولة . وهذا الوضع مألوف وشائع لدى 
غتلف البلدان ؛ وقد سبقت الاشارة إليه بصيغة أخرى في حالة الأقطار العربية بالذات . 
فبعض الموارد توجد بمقادير وفيرة لدى بلد معين » بينا الأنواع الأخرى تكون شحيحة أو 
نادرة الوجود في البلد ذاته . وينشأ عن هذه الحقيقة ا معر وفة عدد من النتائج الاقتصادية 
المألوفة. » وهي أن قل بعض أنواع الموارد تشكل نقصاً أ وحالة عوز تمثل بدورها ثغرة أو 
إختلالاً ف الكيان الاقتصادي للبلد » بينا وفرة الأنواع الأخرى تترك شطراً منها خارج 
نطاق الاستخدام المجدي ؛ حيث تبقى فضلة منها ( كبيرة أو صغيرة ) في حالة بطالة 
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مكشوفة أو مستترة . وهذا الشطر يمثل فائضاً . إلى جانب حالة العوز التي تمثل نقصاً . 
ومن هنا تبرز قضية الفوائض والنواقص التي مر طرحها في مكان سابق من هذا الفصل . 

ولا شك بأن كلاً من النواقص والفوائض يشكل وجودها حالة أزمة . فالنواقص 
تضع قيوداً على حركة الاقتصاد الوطني . ٠‏ فهي تكبل قدرته على تنويع إنتاجه , 
والفوائض ( العاطلة ) لا تدر نفعاً بل إن بعضها يمثل عبئاً ثقيلاً على الحياة الاقتصادية , كما 
في حالة الموارد البشرية العاطلة عن العمل . ومعنى ذلك » بعبارة اخرى » هو ان التنمية 
الاقتصادية القطرية » وحركة تنويع مصادر الانتاج الوطني بصورة خاصة » تكون محكومة 
بالعناصر النادرة من الموارد الاقتصادية . وعلى هذا الآأساس ذاته تبر ز النتيجة الحاسمة 
والأكثر أهمية في هذا المضمار » وهي ان العناصر النادرة من الموارد هي التي في الواقعم 
تتحكم تحكياً صارماً بمستوى التكامل الوطني ( القطري ) واضعة هذا المستوى حدوداً 
قصوى تمثل السقف المتاح له وللاكتفاء الذاتي في حالة البلد الواحد مثفرداً . 


وبدهي ان بعض العناصر النادرة من الموارد تكون قابلة للزيادة في الأجل الطويل » 
عن طريق التنمية والتطوير . ولهذا فهي لا تقيد نطاق التكامل القطري إلأفي الأجل 
القصير ‏ وهذه الخاصية تجعل بالامكان توسيع نطاق التكامل القطري برفم سقتفه تدر يجيا 
نحو مستوى أعلى . ولكن هناك الأنواع الأخرى من الموارد النادرة التي هي عناصر غير 
قابلة للتغيير » لكونها معطيات خارج ارادة الانسان » مثل عبصر المناخ وندرة المياه 
والأراضي الخصبة في البيئة الصحراوية . فهذه العناصرتشكل حاجزاً بوجه تنويع الانتاج 
الوطني ء وتكبح عملية التكامل الاقتصادي القطري ضمن حدود صارمة . 

ان محدودية التكامل الوطني وجرئية الاكتفاء الذاتي تعتبران من الظواهر الشائعة 
والمعروفة لدى البلدان المتخلفة عموماً » وهي أشد وطأة في حالة الأقطار العربية وغيرها 
من البلدان التي تعرضت لعمليات تجزئة اعتباطية على يد القوى الأجنبية خلال فترة السعار 
الاستعماري . فقد مخضت التجزئة عن بتر الأقاليم عن بعضها بترا شطر امكانياتها 
الاقتصادية تشطيراً أدّى إلى حرمانها من الانتفاع من بعضها البعض . وفي ظل هذا الوضع 
تبرز أهمية استعحداث اطار للتكاتف الاقتصادي بين الاقطار أملاً بتلافي مثالب الوضع 
المذكور جزئياً عن طريق التكامل الجماعي بين الأقطار ( الدول ) . 


*"' لحدود التكامل القطري 
من الظواهر الاقتصادية المألوفة ان الموارد التي تكون فائضة . وتعاني البطالة » في 
مكان أو اقليم » فانها تنساب نحو الأماكن أو الأقاليم الأخرى بحثاً عن فرص للعمل 
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فيها . وهي تذهب عادة الى حيث توجد نواقص من نوعياتها . وبدهي ان الموارد التي 
تنساب هي فقط العناصر القابلة للانتقال » كالعمل ورأس الال . أما الأنواع الأخصرى 
كالآأزاضي الزراعية والمياه والمراعي والمعطيات المناخية والشروات الحيوانية المتوطنة ف 
بيئاتها . . الخ » فانها تبقى حيث هي بانتظار قدوم العناصر القابلة للحركة لتأتي وتتضافر 
معها في مضمار العمليات الاقتصادية . وهذا الانتقال يجري بقصد الحصول على نتائج 
ذات منافع اكثر عن طريق تشغيل الموارد في الأماكن الأجدى لاشتغالها . ومن هذه الحقيقة 
ينبع مبدأ المزايا النسبية لتخصص المناطق والأقاليم . وهو مبدأ معروف سواء في مجال 
الفكر الاقتصادي او على صعيد المارسات التطبيقية . فبعض الأقاليم تتميز بمحعطيات 
مواتية للتخصص في فروع انتاجية معينة أكثر من غيرها . التي بدورها قد تتمتع بمزايا 
مواتية لفروع انتاجية اخرى . وعلى هذا الأساس تتوطن بعض فروع الانتاج في أقاليم 
معيئة بالذات ؛ لأنها تستطيع أن تدرأ قصى انتاج ممكن بأقل تكاليف ممكنة » بينا غيرها من 
الفروع تستوطن اقاليم اخرى للسبب ذاته. وعلى هذا المنوال ينشأ تقسيم العمل بين 
الأقاليم والاقطار . وتقسيم العمل هو المصطلح المستخدم للتعبير عن حالة التخصص التي 
تمثل ظاهرة اقتصادية تستند على مبدأً المزايا والتكاليف النسبية بين المناطق والأقاليم » 
حيث يتولى كل واحد منها انتاج انواع من المنتوجات بكمية اكبر وتكاليف أقل مما يستطيع 
غيره الذي بدوره ينتج أ نواعاً أخرى يتفوق بها . ثم تقوم المناطق والأقاليم بتبادل منتوجاتها 
مع بعضها » وبذلك تحصل كل منطقة أو بلد على منتوجات نظيره بتكاليف( أثان ) أقل 
ما لو قام هو بصنع تلك المنتوجات . وعلى هذا الأساس تحقق الأقطار لنفسها منافع 
متيادلة ٠‏ هذا اعرمي وق بضا عل متعيد الفكر الاقتصادي والتطبيق العمل معاً . 
فمنذ القديم والتجارة الخارجية تتولى نقل المنتوجات من الأقاليم التي تنتجها بتكاليفأقل 
الى البلدان التي لا تستطيعم انتاجها الا بتكاليف باهظة أو لا تستطيع انتاجها مطلقا . 
وسواء جرى التبادل على أساس التعامل المفتوح أو ضمن اطارات تكتلية » فهو في 
الحالين يؤدي إلى ظاهرة التخصص أو تقسيم العمل . 

ولكن في هذا العصرالحديث استجدت امور جعلت عملية التخصص تجرى بشكل 
شبه قسري بالنسبة لفئات الأقطار الصغيرة والبادثة بالنمومتاخرة . فقد استطاعت الدول 
المتقدمة صناعياً ان تقطع اشواطاً في مضمار اكتساب المعارف التكنولوجية جعلتها قادرة على 
انشاء صناعات متطورة تحتاج إلى مقادير وفيرة من المواد الأولية » وتنتج منتوجات تحتاج الى 
اسواق واسعة . وقد مارست هذه الدول الصناعية شتى الأساليب لترغم البلدان الأخرى 
على التخصص ف انتاج المواد الأولية اللازمة لصناعاتها » وبذلك تبقى هذه البلدان 
الأخيرة » بحكم تخصصها في انتاج المواد الأولية » مضطرة الى استيراد المنتوجات الصناعية 
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المتطورة من الدول الصناعية ذاتها . ثم ان الدول الصناعية أخذت تمارس مختلف 
الأساليب الاحتكارية لتجعل شروط التعامل والتبادل تعمل لصالحها . فترفع أثيان 
صادراتها الى البلدان النامية » وتخفض أسعار المواد الأولية بصورة متواصلة » وبذلك 
انقلب التعامل الى منافع وفيرة للدول الصناعية ٠‏ بينا آلت الحال بالأقطار النامية الى عملية 
افقار تدريجية جعلتها مجحرد اقطار تابعة للقوى الصناعية . وبمرور الوقت ازدادت الدول 
الصناعية ثراء وجبروتاً عن طريق تكتلاتها الجماعية » من جهة . واحتكارها للمعارف 
التكنولوجية والسلع المتطورة » من جهة اخرى . فبات الاستمرار في التعامل معها ينطوي 
على وبال متزايد بالنسبة للبلد الذي يدحل نطاق هذا التغعامل على أساس « مستوى 
التعامل المنفرد » » فهذا المستوى يفضي بالبلد الى مزيد من التبعية والضرر لمصالحه . ولم 
يعد من سبيل مجد لفكاك الأفطار المستضعفة من قيود هذه التبعية المجحفة إلا سبيل 
التكاتف والتكتل الجماعي اقتصادياً . 


فالتكتل الجماعي يتيح للأطراف المتكاتفة ان تصعد بمستوى تكاملها الاقتصادي الى 
مستوى أعلى . وذلك عن طريق الافادة من المزايا النسبية المتاحة لدى بعضها بعضاً . 
وعلى أساس من التخصص التكاملٍ الطوعي . فتكتسب الأطراف قدرة جماعية اكبر 
لتوسيع نطاق اكتفائها الذاتي ( الجماعي ) ٠‏ الذي يحقق لها وضعاً أقوى في مضمار التعامل 
مع الخارج . 

مبدأ « التتخصص التكاملي » وتخطيط التنمية 


إن ظاهرة تقسيم العمل تحصل كنتيجة لمفعول المزايا النسبية » من جهة ٠‏ ولوجود 
حركة تبادل المنتوجات بين الأقطار » من جهة أخرى . وينشأ تخصص الأقطار في أنواع 
معينة من الانتاج » نشوءاً تدريجياً عبر عمليات التنمية والتطوير الجارية في مختلف 
الأقطار. ولا شك بأن حركات التنمية لدى الأقطار فرادى تؤثر على بعضها البعض عن 
طريق الشروط السائدة للتعامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدان عموماً. فتنشأ 
عن التأثيرات المتبادلة تحؤلات تدريجية في اتجاهات .حركات التنمية. وقد تحصل مثل هذه 
التحولات بفعل ضغوط تمارسها أطراف قوية من البلدان على أطراف تابعة لها اقتصادياًء 
كما جرى بالنسبة للأقطار التي خضعت لنفوذ القوى الاستعمارية في السابق» وكما حصل 
بعد ذلك بوسائل أخرى غير مباشرة. فصار التخصص لدى البلدان النامية يتخذ شكل 
«تكامل تبعي» مرتبط بمصالح الأطراف القوية» وخخصوصاً الدول الصناعية المتقدمة. وقد 
تفاقمت ظاهرة التخصص التكامل التبعي لدى الأقطار النامية» حتى باتت اقتصاداتها 
الركيكة تتعرض زات عنيفة نتيجة لأي اضطراب يحصل في الاقتصادات الصناعية التي 
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تمثل المراكز المتبوعة . 

أما في حالة قيام تكتل جماعي بين اطراف متآلفة من الدول النامية فان اتجاهات 
التنمية لديها تستطيع أن تختار لنفسها تحولات ذات مرام تناسب كل طرف ضمن إطار 
التكامل الما عي ٠‏ وف هذه الحالة تنشأ ظاهرة التخصص تكنوءا ناميه امراية الأطراف 
المتكائفة » وعلى أساس الاستفادة من المزايا النسبية المتاحة لدى الأطراف ذاتها » ازاء 
بعضها بعضاً . وعندما تجري عمليات التنمية القطرية لدى أطراف التكتل على أساس 
خطط توضع مسبقاً. فان « ظاهرة » التخصص التكاملٍ تصبح بمثابة مبدأ يجب اخذه في 
الحسبان مقدماً ضمن بقية المعايير والاعتبارات المعمول بها في اعداد الخطط الانمائية 
القطرية . وهذا أمر بالغ الأهمية في مضار التنسيق بين التنميات القطرية لضان مزيد 
من التكامل الجماعي 

وتبرز أهمية مبدأ التخصص التكاملي بصورة متزايدة في حالة الأقطار العربية 
بالذات » نظراً لما تعانيه الاقتصادات القطرية من اختلال واحباطات بفعل التجزئة 
والتخلف والتبعية معاً. والمفروض ان اشتداد حاجة الأقطار العربية جميعاً إلى التكامل 
الاقتصادي فيا بينهاء يشكل دافعاً ذاتياً يجعل العمل الاغغائي لدى هذه الاقطار حر يصاً على 
مراعاة هذا المبدأ كواحد من الاعتبارات الأساسية في صياغة خطط التنمية . فيراعي كل 
بلد في خطته القطرية مختلف المعطيات والمتغيرات الجارية لدى الأقطار العربية الأخرى » 
سعيأ نحو توسيع نطاق التكامل الاقتصادي العربي . فهل فعلت خخطط التنمية القطرية 
هذا ؟ 

إن خطط التنمية لدى العديد من الأقطار العربية قد عبرت عن الرغبة في تحقيق 
« التكامل الاقتصادي العربي » . فوردت بين أهدافها تارة 3 وضمن استراتيجياتها تارة 


أخرى » وعود بالعمل على تحقيق التكامل المنشود . وفي الفصل التالي سوف نستعرض 
خطط الأقطار العربية كافة » متحرين عن مدى مراعاتها لحذا الهدف قولاً وفعلا . 


الفصل الرابيع 


خططل الخمية الهربة 
واحامالات انشتكامل والتتافر 


تمهيسد 


أوضحت العر وض السالفة » بشأن الملامح العامة للتطورات الاقتصادية العربية » 
أن تلك التطورات قد مرت فى سياقها التاريخي بمراحل متايزة » فى ما يتعلق بالعمل 
الاقتصادي العربي المشترك . ففي البدء كانت الأقطار العربية قد بادرت » بعد خروجها 
تباعاً من ربقة الهيمنة الأجنبية المباشرة » الى السعي لترميم اوضاعها الاقتصادية , أملاً 
باستئصال التخلف الموروث » واستعداداً للانطلاق ف مضبار التقدم الاقتصادي 
والاجتاعي المنشود . وكان اقبا ها على تلك المساعي انفرادياً » كل قطر على حدة » إنسياقاً 
مع حالة التجزئة التي خلفتها الهيمنة الأجنبية السابقة . 


وعندما أخذت المساعي الانمائية القطرية تواجه مختلف انواع المأزق والمعضلات التي 
فرضتها شروط وظر وف التتجزئة السياسية والاقتصادية » راحت الأقطار العربية نسعى 
لايجاد صيغة للتعاون الاقتصادي فوا بينها » ثم ما لبغت أن تحولت اكثريتها الى تبني صيغة 
طموحة وجريئة للتوحيد الاقتصادي . فأقدمت على ابرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية 
العربية » ى| مر بنا . وقد اختار القائمون على امر التوحيد الاقتصادي أنذاك أن تبدأ 
عملية التوحيد باقامة نوع من « التكامل التسويقي » فأنشأوا « السوق العربية المشتركة » في 
اطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية » وذلك على أساس أن قيام السوق المشتركة سوف يفضي 
إلى قيام « تكامل انتاجي » مرتقب نشوءه تلقائياً بين المياكل الاقتصادية القطرية » اثر 
انفتاح الأسواق العر بية على بعضها . ويبدوكما لوان أصحاب الشأن قد راودتهم حينذاك 
0 تفاؤلية جامحة » بأن مجرد زوال الحواجز الجمركية بين الأسواق القطرية مرك رلك 
طلباً واسعاً على المنتوجات العربية » وسيكون ذلك بمثابة حافز للاقبال على التثميرات 
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الانمائية . وعندئل سوف تتولد آليّة تعمل تلقائياً :فتؤدي عمليات التنمية المرتقبة الى مزيد من 
التعامل بين الوحدات الاقتصادية والمؤسسات الانتاجية في الأقطار العر, بية » وتنشأ عن 
ذلك أواصر وعلاقات تبادلية من شأنها توليد حوافز . ودواضع تشجع قيام ضروب من 
« التخصص التكاملي » في ميادين الانتاج والتسويق معاً بين أقطار السوق المشتركة . وان 
هذا الاتجاه سوف يقود الى مزيد من التعامل والتتكامل بين الكيانات الاقتصادية القطرية » 
ثم الى مزيد من التلاحم والاندماج » حتى يؤول الأمر في آخر المطاف إلى وبحدة اقتصادية 
شاملة وكاملة . 


وهكذا تمادت لفترة طويلة » قناعة بآن التكامل التسويقي يحمل المفتاح الذي 
سيفتح الباب واسعاً أمام تكامل انتاجي لن يلبث أن يتحقق من خلال التنمية اتير 
حدوثها استجابة لحوافز السوق «١‏ المشتركة » . ويبدو ان هذه القناعة قد افترضت ضمنياً 
أن التنمية العربية المرتقبة تكردا ليع راض التواما اللي تقوم على أساس 
تخصص المياكل الانتاجية القطرية لحل ال جار باحر و بي 5 ثم تقوم 
بتبادل الامدادات فيا بينها في نطاق السوق المشتركة . وبدهي أن هذا الأمر بدوره يفترض 
وجود التزام بمبدأ تكافؤ الفرص وباستبعاد كل ضروب الاحتكار وحواجز الحماية » | 
يقتضي مراعاة مبدأ المزايا ( والتكاليف) النسبية » وغير ذلك من الشروط والضوابط 
الضرورية لقيام التخصص المر تجى على أساس الكفاءة وحسن الأداء فى العمليات الانتاجية 
لدى مختلف الأقطار ذات العلاقة . واعخارا » يبدو ان القناعة الكامنة وراء انشاء السوق 
العربية المشتركة قد افترضت وجود مثشل هذه الشروط افتراضاً » وتوقعت ان يكون 
التخصص الأمول بمثابة نوع من تقسيم العمل عربياً » وانتظرت منه ان يؤدي الى قيام 
أواصرمتبادلة وثيقة » تتحول فيا بعد الى جسور ثابتة تمر فوقها عملية التوحيد الاقتصادي 
العربي كير ناكا . الى آخر الافتراضات والتوقعات التي لا توجد بشأنها نصوص 
مدونة » وإثما يستوحي لمرء وجودها ضمنياً » من سياق الممارسات التطبيقية الماضية . 


ولكن الذي حصل فعلاً هوان التنمية القطرية 2 في مختلف الأقطار العربية 3 لم تجر 
حسب تلك الافتراضات والتوقعات المفرطة فى التبسيط والتفاؤل ا فقد استمرت 
التنميات القطرية تجري بمعزل عن بعضها . تحكمها ظر وف التجزئة » حيث يمثل كل قطر 
بمفرده كيانا اقتصاديا له مركز اتخاذ قرارات خاص به » يتولى جميع أموره . بما في ذلك أمر 
توجيه التنمية الاقتصادية والاجتاعية . وكل مركز منها حريص على مبدأ السيادة الوطنية 
وعلى مبادىء الحاية وحق الانفراد باقامة الحواجز الجمركية والقيود الأخرى ؛ مع نزوع 


يفنل 


مفرط نحو ١‏ الاكتفاء الذاتي القطري »؛ الموصوم بتبعية متزايدة للخارج ” ولعل من بين 
الأمور التي عززت ظاهرة « الانعزالية الاغمائية » لدى الأقطار العربية هي ان التنمية قد 
صارت تجري على أساس خطط ومناهج تتولى صياغتها اجهزة الدولة في كل قطر على 
انفراد . وبشيوع مذهب التسخطيط للتنمية لدى اكثرية الأقطار العربية » صارت قضية 
التكامل والوحدة الاقتصادية رهينة لاتجاهات ومرامي خطط التنميات القطرية بالذات . 
وهذا يعني » بتحديد اكثر » أن مصير الوحدة الاقتصادية قد صار في الواقع رهن مشيئة 
أولى الأمر القائمين على توجيه السياسات الانمائية وأجهزة التخطيط في كل واحد من 
الأقطار العربية على حدة . وهذه المشيئة حك للخل بيات القطرية ذات 
طبيعة تكاملية إل عن طريق بذل جهود تنسيقية متواصلة وتبادل مكبر للمعلوفات 
الانمائية » خصوصاً فيا يتعلق بالنوايا الامائية البعيدة المدى ‏ وهو أمرٌ لم يحصل جديا حتى 
الآن . فقد توالت خطط التنمية لدى الأقطار العر بية مئذ مطلع العقد الستيني أو قبله , 
وهي ما زالت جارية دون ان ترافقها بمارسات تنسيقية أو تبادل مجدٍ للمعلومات بشأن 
طبيعة المقاصد الافائية الطويلة الأمد , أو حتى بشأن حقيقة المعطيات والمتغيرات الأساسية 
القائمة لديها . ولمذا فان التحرّي عن إحتالات التكامل ( ,و التنافر ) بين اتجاهات التدمية 
بات يستدعي « استنطاق » خطط التنمية الماضية والجارية لتشخيص طبيعة ما تنطوى عليه 
من مرام مواتية أومضادة للتكامل الاقتصادي العربي . 


ولا شك بأن التصدي هذه المهمة « الاستنطاقية » ليس أمراً هيناً » بسبب كثرة 
الأطراف العر بية ذات العلاقة»وبسبب ضخامة عدد الخطط المتلاحقة التي تراكمت خلال فترة 
يربو أمدها على عشرين سنة . إعتباراً من 145٠‏ كبداية » حتى 198٠‏ كنهاية يتوقف 
عندها مفعول آخر جيل من خطط التنمية العربية الجارية حالياً ( وبعضها يتجاوز مفعوله 
التاريخ الأخير قليلاً ) . فالاقطار العربية التي تتعاطى التخطيط لغرض التنمية قد بلغ 
عددها ١/‏ قطراً من أصل 7؟ كياناً يتمتع بعضوية جامعة الدول العربية . وعند جرد 
خطط التنمية خلال الفترة المذكورة ظهر ان عددها يربو على خحمسين خطة من الفئات 
ذات المدى المتوسط ( أكثرها خخاسية السنين وبعضها رباعية أو ثلاثية » وقليل منها 
سداسية أو سباعية ) . وقد جرت صياغات خطط التنمية العربية بطرائق شتّى في الإعداد 
والتهديف والترتيب . فبعض الخططذات عروض مقتضبة يكتنفها الغموض ٠‏ بيذا البعيض 


* قد يبدو هذا القول متناقضاً للوهلة الأولى ء إذ كيف يجتمع النزوع الى الاكتفاء الذاتي القطري مع التبعية 
للخارج . والواقع ان القول صحيح في التعبيرعن حقيقة راهنة في حالة الأقطار العربية . وهذه الحقيقة هي التي 
تنطوي على التناقض ء كما سنرى . 


يفل 


الآخر موغل في ذكر التفاصيل » حتى استوعبت عر وض مفردات الخطة الواحدة مجلدات 
عديدة . والذي يربك عمليةالتقصي اكثر من غيره » هوان العديد من الخطط يتعرض الى 
تعديلات وتبديلات كثيرة والى الاهمال أحياناً » نما يستدعي مزيداً من التحري لملاحقة 
التغييرات المستجدة , بشأن المرامي والاتجاهات الانمائية . " ١‏ 


خطط التنمية وكيفية التحري عن اتجاهاتها ازاء التكامل الاقتصادي الجماعي 


تستمد عمليات التنمية اتجاهاتها ومراميها من طبيعة الغايات والمرامي الواردة في 
صلب الخطط الانفائية التي تقوم باعدادها أجهزة التخطيط وتقرها السلطة السياسية للدولة 
في كل قطر على انفراد . وبما ان التنميات القطرية العربية قد جرى التخطيط لا بمعزل عن 
بعضها البعض . لذلك فان كل واحدة من الخطط القطرية يمكن أن تحمل خليطاً من 
ختلف أ نواع الاتجاهات : ذات المرامي التكاملية منها وذات المرامي التنافرية والحيادية 
معا . وليس ميسوراً الاهتداء الى تشخيص كل نوع من هذه المرامي إلا عن طريق 
استعراض وفحص العناصر المختلفة للمحتوى الافائي الذي استهدفته كل خطة من 
الخطط القطرية . وهذا الأمر يستدعى التحرى عن الاتجاهات الانمائية كما ورد التعبير 
عنها فى العناصر أو الأركان الأساسية لكل خطة على انفراد . فالخطة الانمائية تتالف عادة 
من أربعة أركان رئيسة تحدد اتجاهاتها الكبرى ومراميها التفصيلية » وهذه الأركان هي : 


الركن الأول : ويتألف من تعداد مجموعة الغايات العامة للتنمية في المدى الزمني 
الطويل . وتعبّر هذه الغايات عن مجموعة المطامح الكبرى التي يسعئ البلد الى تحقيقها 
عن طريق التنمية الاقتصادية والاجهاعية . ولهذا الركن أهمية بالغة في مضمار العمل 
التخطيطي , لأن الغنايات الاثمائية الكبسرى ترسم الاطار الاجمالي لصورة الوضع 
الاقتصادي والاجتاعي في المستقبل وتعين المسار العام لحركة الانماء عبر امتداد زمني طويل 
الأمد . 


الركن الثاني : وتمثله مجموعة الأهداف المرحلية للخطط . ويجري تعيين هذه 
الأهداف على ضوء الغايات والمطامح المنشودة » كما جرى تحديدها في الركن الأول . 
وبحسب الامكانات الانمائية المتاحة . وتكون صياغة الأهداف المرحلية على هيئة مقادير 
كمية ومؤشرات رقمية » وهي تمثل أهدافاً ينوي البلد صاحب الخطة بلوغها عن طريق 
تفيل انخطة المرحلية ذاتها » سيراً نخؤ القايات و الاستراتيجية غ العليا الوارد ذكرها ف 
الركن السابق . وتفرع الأهداف المرحلية الاجمالية الى أهداف قطاعية ومتفرعاتها  .‏ ' 
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الركن الثالث : ويتناول الاسنراتيجية المرحلية للخطط . والاستراتيجية تمدل 
الممحور الرئيس الذي يختاره البلد كمسار مناسب لدركة التدمية في حالة كل خطة » ويتم 
اختياره من بين عدد من المسارات البديلة الممكنة . وتشمل الاستراتنيجية مختلف الوسائل 
والتدابير والاجراءات السياسية والتنفيذية التي يؤدي استخدامها الى تحقيق الأهداف 
المرحلية الواردة في الخطة متوسطة الأمد . 


الركن الرابع : وقمثله المناهيج الاستئارية للخطط 2 ويضم المنهاج أو البرنامج 
الاستثماري كل أنواع المشاريع الافائية التي يتم التوصل الى تحديد أ صنافها المختلفة من 
خلال عملية التخطيط ذاتها ء والتي يؤدي قيامها ( كمشروعات إنمائية ) إلى تحقيق أقصى 
شوط انغائي يمكن بلوغه بواسطة الموارد المتاحة للخطة المرحلية . 


ولا شك بان الاتجاهات الافمائية لا تتشكل ملامحها إلا عبر هذه الأركان الأربعة 
المترابطة مع بعضها ترابطاً منطقياً . فالغايات الامائية الكبرى ٠‏ المعبرة عن مطامح الناس 
وتطلعاتهم نحو الحياة الأفضل ٠‏ هي التي تعين طبيعة الأهداف المرحلية واتجاهاتها 
العامة » والأهداف المرحلية بدورها تشير الى ماهية الاستراتيجية الانمائية المناسبة 
لتحقيقها » وأخيراً تأتي المناهج الاستثرارية بمشاريعها المختلفة لتكون بمثابة التجسيد 
الآخير لما تنويه عملية التنمية برمتها . وبماان المشاريع الانمائية هي التجسيد المادي 
الْستهدف للعمل الانمائي , فان اختيارها يجب أن يتم فعلاً من خلال عملية التخطيط, 
وليس بطر يقة اعتباطية مبتورة عن العملية التخطيطية , كما هو حاصل عادة في أغلب 
الأحيان . إن التوصل الى تحديد نوعيات المشاريع من خلال العملية التخطيطية » هو 
الضمانة الوحيدة لقيام مشروعات منسجمة حقاً مع الأهداف والمرامي الواردة في الخطة . 
وبخلاف ذلك » قد تظهر الى الوجود مشاريع افائية لا علاقة لما بالأهداف والغايات 
الماكورة في صدر الخطط الانمائية . 

ومن بين الأمور الشائعة في عمليات اعداد معظم الخطط العربية هوان المشروعات 
الانفائية غالبا ما يتم اقتراحها سلف . بطريقة منفصلة عن مجرى العملية التمخطيطية . وهو 
تدبير أسهل كثيراً من « عملية الاقتراب المتتابع ) وحساباتها المعقدة التي يفرضها العمل 
التخطيطي الرصين لتشخيص أنسب المشاريع . فعند اعداد الخطة غالبا ما يتم على عجل 
استحضار قوائم باسماء طح بسع الب ب ل 
اللازمة 5 المشاريع إياها ٠‏ ثم تقحم الجداول فِ « الخطة » اقحاماً كيفياً جاثر 
وتُطلق عليها عبارة « المنهاج الاستثماري » تعيفا أو إقتداراً . وعندئذ تكون 5 
العتيدة قد انطوت على « انفصام » لا يعلم أحد مداه بين الأهداف الواردة في مطلع الخطة 


1١ 


( كوعود سلخية تبش رالناس بمستقبل زاهر ) وبين المنهاج الاستثاري الذي يضم أشتاتاً من 
مشاريع لا يسع الناس إلا القبول بها ( كتجسيد مادي للوفاء بالوعود الواردة في الخطة على 
هيئة « أهداف» مرحلية ) . 


ان ظاهرة المبالغة في صياغة الأهداف الاغائية معر وفة ومتفشية ة لدى معظم البلدان 
النامية . وهذه الظاهرة كثيراً ما تؤدي الى قيام حالات انفصام واسع بين الأهداف 
« الطموحة » الواردة في الخطط وبين الممارسات الفعلية التي خضع لقيود الواقع وتكتنفها 
شِنّى المصاعب التنفيذية المحبطة . والأمر الحام في هذا الصدد هو ان عملية تشسخيص 
المرامي الحقيقية للتدمية سوف تنتابها الحيرة » وقد تصببح غير مجدية » ازاء هذا الافتراق أو 
الانفصام بين الوعود والممارسات . ففي مثل هكذ! حالة مربكة لا يكون في وسع المرء إلا 
أن يتذكر الآية الكريمة : « كبر مَقْتا عند اللو أن 3 تقولوا ما لا تفعلون » , فهي بليغة حقاً في 
ذم الانفصام الممقوت بين الوعد المضروب وبين المارسة العائرة الحظ . 

ان الدافع الى التأكيد على دور المشاريع في تقويم اتجاهات التنمية هو لأن المشاريع 
هي التي في آخر المطاف تمثل الوحدات والمؤسسات الانتاجية التي تستطيع تعزيز التكامل 
الاقتصادي أو إحباطه . فالمشاريع الانمائية » بعد إنجازها » هي التي تقوم بانتاج 
المتتوجات وتتبادل الامدادات عبر الحدود السياسية للأقطار . ىا مر بيانه في الفصل 
السابق . أما « الأهداف» التي تزين صدور الخطط المرحلية المتلاحقة ع وتضفي عليها 
زخرفاً من القول شيك من اللهاية الكلامية » فانها لا تعدوان تكون وعوداً لا تثبت 
مصداقيتها إلا عندما د سنس لقطة عن مكتاريع مطايقة 1 ؤعلات به وعتلها يتحفق 
الانسجام والتطابق بين النوايا أو الغايات المدونة في الخطط وبين الحصاد النهائي للعمل 
الاغائى . متمثلاً بالمشاريع بعد قيامها وتشغيلها بنجاح » فان ذلك يجعل من عملية 
تشخيص اتجاهات التنمية أمراً يسيراً » اذ يكفي للدلالة على طبيعة الاتجاهات . فى هذه 
الحالة » ما ورد بشأنها من نصوص هدفية مدونة ف الخطط ذاتها . أما في حالة وجود 
انفصام بين الأهداف المدونة وبين المارسات التنفيذية » فان التحري عن اتجاهات التنمية 
يستدعي ملاحقتها عبر الأركان الأساسية للخطط , ثم مواصلة التحري بعد ذلك على 
صعيد التنفيذ » للتأكد من مدى مطابقة ة المشاريع ذاتها للوعود الواردة في الأهداف . 
وبدهي ان اللا جر ع فر جلت لقاب اليه الخاصة بتنفيذ الخطط , 
وكذلك الاطلاع على الدراسات التقويمية الأخرى المتعلقة بالنتائج النهائية الحركات 
الاماء . 


وسوف نحاول تطبيق هذه المنهجية » حيث) يمكن » في هذا الفصل للتحري عن 
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أهم الاتجاهات الانمائية ذات العلاقة بموضوع البحث . فنستعرض ما ورد في الخططذاتها 
من نصوص بشأن مراميها ‏ السلبية والايجابية ‏ إزاء قضية التكامل الاقتصادى العربي.» 
سواء جاء ذلك في سياق الغايات العامة للتدمية أو ضمن الأهداف والاسترائيجيات 
المرحلية أو المناهج الاستثارية . ونظراً لعدم توافر تقارير متابعة لتنفيذ الخطط . فسوف 
نقتصرعلى الاستعانة بأية دراسات تقويمية متاحة بهذا الشأن في حالة أية خطة قطرية . وفي 
نطاق موضوع « الغايات الانمائية للخطط » سوف نستعرض مجموعة الخطط القطرية القليلة 
التي صيغت في اطار ذي أجل يمتد لعش رسنوات , ثم نتناول بقية الخطط القطرية في نطاق 
موضوع « الاتجاهات الحدفية المرحلية » . وفي آخر الفصل سوف نبحث في امكانية تطبيق 
مجموعة الشروط المعيارية للتكامل الجماعي على المناهج الاستثمارية للخطط القطرية . 

ان الاههام ينصب حالياً » في هذا الفصل » على ملاحقة النصوص والتقويهات 
المتعلقة باتجاهات التنمية القطرية إزاء التكامل الاقتصادي العربي . أما الجوانب الكمية 
( الرقمية ) لحركات التنمية فسوف يعالجها الفصل اللاحق . 


أولاً : الغايات الاغائية وخطط التئمية العربية ذات الأجل العشرى 


ورد ذكر « الغايات الانمائية العامة ) بصيغ متنوعة في خطط التنمية العربية . وكثيراً 
ما قامت لدى الأقطار العربية خطط وبرامج تصدرتها أهداف ذات طبيعة جزئية : تتعلق 
بقطاع أو بناحية معينة من الاقتصاد الوطني . أوذات طبيعة عابرة : تتعلق بوضع الميزان 
التجاري مثلاً » أو بحالة العمالة والبطالة » ومع ذلك أدرجت في الخطة على أنها 
« أهداف عامة» . وغالباً ما اختلطت الغايات العامة للتنمية . بالأهداف المرحلية 
للخطط . وذلك في حالة أغلب الخطط ذات الأجل المتوسط وسواها . وهذا الاختلاط 
يربك العمل التخطبطي الذي يستدعي فرز الغايات الافائية بعيدة المدى عن الأهداف 
المرحلية فرزاً واضحاً لا لبس فيه » لضمان اتساق حركة التنمية عبر الزمن . 

إن الغايات العامة للتنمية » بحكم كونها تعبر عن طموحات وأمال المجتمعات في 
سعيها المتواصل نحو ال حياة الأفضل » إنما هي غايات ذات طبيعة مستمرة عبر المستقبل 
دون نباية . ولهذا فان عملية تحديد أنواع الغايات المذكورة وسياق مراميها تدخل في نطاق 
« التخطبط ذي المدى الزمني الطويل » . والمفروض ان تدوين هذه الغايات في مطلع 
الخطط المرحلية » يكون بقصد التذكير بها » على أساس أخها تمثل « معالم » تسترشد بها 
عملية اشتقاق وبلورة أهداف الخطط المرحلية وما يترتب عليها من استراتيجيات ومناهج 


يفنا 


استنمارية . . . الخ . والأمر الذي يجب التاكيد عليه في هذا المجال هوان الغايات الانمائية 
بعيدة المدى لا تستحضر استحضاراً من جوف الغيب » 8 
الناس من أمال وطموحات فقط . أو تقليداً لما جاء في خطط أقطار أخرى 2 أو محاكاة لما 
تحقق لدى أقطار متقدمة » بل يجب أن يتم التوصل الى تحديد هذه الغايات والمرامي بعيدة 
المدى بواسطة العمل التخطيطي الرصين . لكي تأئي متناسبة مع حالة البلد صاحب الأمر 
باختياراته ومعطياته ومتغيراته الخاصة به . وبدهي أن « نوع » التخطيط الذي يتولى هذه 
المهمة الخخنطيرة هو التخطيط ذو الأجل الطويل . وهو عمل «١‏ استراتيجي ٠)‏ بمتد ببصيرته 
بعيداً في المستقبل الى نقطة ملائمة تقع على بعد زمني يتراوح بين عشرين وخمس وعشرينٍ 
سنة مقبلة ؛ ليرسم صورة تقريبية للوضع الاقتصادي - + المجواس الى يكن خفينه لضا 
بواسطة العمليات الافائية المرحلية المتعاقبة . ومن خلال هذا النوع من التخطيط يمكن 
استمخلاص ١‏ الاستراتيجية الانفائية العامة » لحركة التنمية على امتداد ذلك المدى 
الطويل . والمفروض ان الاستراتيجية المذكورة تتضمن صياغتها إجراء مفاضلة لترجيح 
الغايات الانماثية تجاه بعضها البعض ١‏ ثم ترتيبها حسب أهمياتها النسبية الملائمة لحالة 
البلد على أساس مراعاة مقوماته واحتياجاته وطموحات سكانه .» من جهة » مع الحرص 
على مراعاة التطورات الجارية والمتوقع حدوثها في الأقطار الأخرى » من جهة ثانية . 
وعندما تتضح معالم وخصائص الصورة المستقبلية المنشودة » يصبح بالامكان وضع المخطط 
المرحلية بالتعاقب سعياً الى بلوغ تلك « الصورة الاستراتيجية » . وعلى هذا النحو يكون 
« المستقبل » هو الذى يرشدنا الى ما ينبغي ان نفعله في الوقت « الحاضر » . وهذه هى 
الخاضية الى يسعمد منها التتخطيط بعيد المدى أهَميته ء. بل مترورته القصوى لمجمل 
العمل الاثمائي . 


ان هذا النوع من « التخطيط الاستراتيجي ؛ طويل الأجلٍ استمر غائباً عن العمل 
التخطيطي العر بي طيلة العقود الماضية من السنين«» . وقد شكل غيابه مثلبة كبرى من 
مثالب التخطيط الانمائي لدى الأقطار العر بية . فبقيت خطط التنمية متوسطة المدى تتخبط 
ضمن آفاق زمنية محدودة . كساع في بيداء وهو لا يدرك ما وراء الأفق من مسالك أو 
مهالك ! 


أما « الغايات العامة » التي يرد ذكرها في بعضل الخطط المذكورة » فقد جرى 
استحضارها حدساً أو اعتباطاً أ وتقليداً للغير في أغلب الأحوال . وهذه الغايات معظمها 


#لقد شرعت بعض الأقطار العربية مؤخراً باعداد خطط طويلة الأجل » تمتد لفترات تتراوح بين ١‏ و١7‏ سنة 
مقبلة » كا في حالة العراق ( 1446-19 ) وف حالة سوريا والاردن » بصورة مشتركة ( 7٠٠١-194٠‏ ). 
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ليس « عاماً» ولا بعيد المدى . وأغلبها لا يراعي ما يجري حول بلده من تطورات 
اقتصادية واجتاعية » تحصل متواترة في الأقطار الأخرى » وجل الخطط القطرية تتجاهل ما 
يحصل لدى الأقطار العربية ازاء بعضها بعضاً ٠‏ بل هي تجهل النوايا الانمائية لدى غيرها . 
ولقد أدى هذا الوضع إلى نتائج بالغة الأهمية بالنسبة لقضية التكامل أو التوحيد 
الاقتصادي العربي . وقد زاد الأمر ارتباكاً عدم وضوح الغايات الانمائية للأمد الطويل في 
حالة معظم الخطط العربية . 

فلو أخذنا أي واحد من الأقطار العربية على انفراد , فسنجده في الغالب لم يحدد ما 
ينوي القيام به انمائيا بعد انقضاء فترة الخطة المرحلية الجارية عنده . فالأمر مؤجل عادة الى 
حين الاقتراب من نهاية خطته الراهنة لديه » وعندئذ سيقوم على عجل بتحضير الخطة 
المرحلية اللاحقة . ومعنى ذلك في الواقع هو ان كل قطر يجهل ما سوف تكون عليه 
اتجاهات التنمية المقبلة . سواء لديه أو لدى أقرانه من الأقطار العر بية الأخرى , التي 
بدورها تجهل النوايا الانمائية لدى بيعضها بعضاً . وعلى هذا المنوال يكون الجهل بالنوايا 
الامائية. بعيدة المدى جهلاً متبادلاً وشاملاً . وفي ظل هكذا حالة ؛ يُصبح متعذراً على أي 
قطر أن يرسم لنفسه مساراً انمائياً طويل الأمد على أساس متكامل مع المسارات الاغمائية 
المناظرة لدى الأقطار العربية الأخرى , لأن هذه المسارات ما زالت مجهولة . وهو ربما 
يخثى أن يتورط وه يجهل فوق جهل الجاهلين  »‏ كما قال الشاعر العربي « الجاهلٍ » ! 


ولا شك بان هذا الامر يعتبر من بين أهم الأسياب التي جعلت كل واحد من 
الاقطار العر بية ينصرف الى الانهماك في تلافي حالات النقص والاختلال الناشبة في أوضاعه 
الاقتصادية بمعزل عن غيره » طاتحاً ان يحقق لنفسه حالة « اكتفاء ذاتي قطري » بينا 
اقتصاده الوطني يغوص عميقاً في حمأة التبعية لمراكز القوى الاقتصادية العالمية . وبفضل 
تلك الانجماكات الانعزالية في التنمية»ينبغي ان لايستغربن أحد اذا ماتمخضت التنميات 
القطريةعن قيام اتجاهات انمائية متعارضة او متضاربة بين الاقطار : فتنشأ عنها صناعات 
متنافسة ومؤسسات متناحرة تكمن وراءها قوى اجتاعية ومصالح مضادة للتكامل أو 
التوحيد الاقتصادي العربي : 

لقد قامت بعض الاقطار العربية منذ البداية باعطاء حركاتها الانمائية أفقا زمنيا 
بحدود عشرسئوات ؛ كما فعلت مصر وتونس والسودان . ولكن اغلب تلك « الخطط 
العشرية » لم تراع شروط التتخطيط بعيد المدى » باركانه الاساسية . فالغايات لم تكن 
واضحة المقاصد بشأن الوضع الاقتصادي ‏ الاجماعي المنشود ف المدى الطويل . وقد 
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اختلطت فيها الغايات العامة بالاهداف المرحلية ضمن استرايتجيات غير متاسكة » ناهيك 
عن مثالب اسلوبية عديدة اكتنفت معظم جوانب الخطط المذكورة . وسوف نستعرض فيا 
يلي أهم الغايات التي استهدفتها خطط هذه الاقطار » والنتائج التي آلت اليها . 
وخصوصاً فيا يتعلق بموقفها ازاء قضية التكامل الاقتصادي العربي » من جهنة وقضية 
الاكتفاء الذاتي القطري » من جهة أخرى . 


خطط التئمية العر بية ذات الاطار العشرى : حالة تونس ‏ مصر- السودان 


١‏ - تونس 

مرت حركة الافاء لدى القطر التونسي بمرحلتين متعاقبتين من الخطط ذات الاطار 
العشري من السنين . وكان الاطار الاتمائي الأول بعنوان :«متخطيط التنمية الاقتصمادية 
للسئوات العشر :24141/1١ ١477‏ وقد جرى لاحقاً تمديده الى عام 1917/1 . وتعاقبت في 
نطاقه ثلاث خطط مرحلية متوسطة الأجل . هي المخطط الثلاثي 1954-1951: 
والمخطط الرباعي ٠ 1458 - ١450‏ والمخطط الرباعي 1917-1979 . اما الاطار 
العشري الثاني فكان بعنوان : « مخطيط التنمية الاقتصادية والاجتاعية للسنوات العشر 
1981-51 ) . ويضم خطتين مرحليتين هما : المخطط الرباعي 1917- 19175 
والمخطط الذي يليه ( /ا/191 ١‏ 1981 ) . ويلاحظ ان الاطار الثاني قد أدخل الجانب 
« الاجتاعى » فى نطاق العمل التخطيطي . كما يلاحظ ان سنة 1917 قد تركت تمر كفترة 

اثتقالية قبل البدء بالخطة المرحلية الأولى من الاطار العشري الثاني . 


لقد تصدرت خطة السنوات العشر؟ ١911 ١9”‏ مجموعة من الغايات وردت على 
النحو التالي 9 

« الاهداف الاساسية » 

١‏ - تخليص الاقتصاد من مخلفات الاستعمار واهيمئة الاقتصادية المفروضة عليه من 
فرنسا » مع دمج القطاع الاستعاري بالاقتصاد الوطني وتعديل العلاقات الاقتصادية مع 
فرنسا . 

؟ - النهضة بالانسان ورفع مستواه : رفع المستوى المادي والمعنوي للانسان 
التونسي . 


خرن 


ا إصلاح الاوضاع : تغيير الاوضاع الاجماعية - اصلاح أوضاع عدم التوازن َ 
استخدام اساليب انتاج حديثة ‏ تلافي التخلف في المناطق المتخلفة ‏ التشغيل للايدي 
العاملة . 

4 - النمو الذاتي : الاعتاد على الذات في تمويل التئمية . 

يل ذلك تعداد للاعمال المنوي القيام بها خلال السدوات العشرالمذكورة وهي : 
إصلاح المداخيل - إصلاح الاوضاع الفلاحية - إصلاح الأوضاع الصناعية - إصلاح 
الصناعة التقليدية - إصلاح التجارة والقروض - إصلاح أنظمة الاستيراد والتصدير- 
إصلاح الاوضاع الادارية إصلاح التجارة الخارجية ‏ إصلاح الاوضاع الاجتاعية : 


أما ١‏ المخطط الثلاثى 1457 - 19514 » الذى هو بمثابة الخطة المرحلية الأولى » 
فقد جاء بدون أهداف محددة » أذ انها أعتيرت من ضمن اهداف خطة التنمية الاقتصادية 
للسنوات العشر إياها . وهذه هفوة اسلوبية أدت الى طمس الاهداف المرحلية بالغايات 
الاساسية . وعلى هذا الاساس بدأ الشوط الاول من « عملية التدمية » العشرية الأولى . 
وبقدر ما يتعلق الامر بالموقف الانمائي تجاه « الاكتفاء الذاتي » وتجاه التكامل أو 
د الاندماج » مع أقطار عربية أخرى ء يستطيع المرء ان يتلمس مجموعة من المنطلقات 
والمشاهد المتضاربة » من خلال استعراض ما ورد بشأن ذلك في الخطط المتلاحقة نفسها , 
ومن بينها ما يل : 

- ورد في مقدمة الخطة الأولى توضيح ذو مغزى إفائي معين » بشأن انقاء القطر 
التونسي ٠‏ يقول : « نحن ننتمي الى افريقيا أولاً والبحر المتوسطثانياً » وتلك حقائق يجب 
ان تراعى في تخطيطنا حتى يكون ناجعاً وواقعياً» . وهذا قول له دلالته في مضمار السياسة 
الاقتصادية عموماً والانمائية خصوصاً وذلك فها يتعلق بالموقف تجاه التعامل والتكامل 
الاقتصادى ' 


- وجاء في خحطاب رئيس الجمهورية » الذي تصدر المخطط الرباعي ١958-56‏ 
أن أهداف المخطط الثلاتي قد تمت « فقد بلغت كافة الأهداف الاساسية التي رسمت 
للمخطط الثلاتي » فتمت تصفية الاستعمار وأدخلت إصلاحات على الأوضاع المعيشية 
واتت بنتائج كاملة غير منقوصة وازداد نشاط البلاد التونسية ( . . . ) أما الطور الذي يرمي 
الى بلوغه المخطط الر باعى فهومن الأهمية بمكان ناهيك انه عبارة عن تحويل أساسي للبلاد 
من وضعية الاقتصاد الزراعي الى وضعية الاكتفاء الذاتي في ميدان الاقتصاد واقامة مجتمع 
اقتصادي في البلاد» ذلك المجتمع المزدهر العادل الذي يتوق اليه شعبنا ويصبو آليه. , .) 


صن 


لكن المخطط الر باعي المذكور كان قد جاء في اعقاب مؤتمر عقده الحزب الحاكم » 
سماه « مؤتقر المصير» ( في بنزرت 1454 ) وأعلن فيه عن تبني «١‏ الاشتراكية 
الدستورية » » وذلك كرد على تفاقم المعضلات الاغمائية : « فقد بلغت مشاكل التنمية 
التي يواجهها شعبنا مبلغا من الخطورة والحدة أصبح معه الاقتصاد الحر عرقلة دون 
التقدم . فمستقبل بلادناوحياةكل مواطن ومصيره قد احدق بها الخطر بحيث لم يبق مجال 
للاتكال على دواليب تسير بدون رقابة سيراً يتعاصى على الضبط . . . »( المخطط الرباعي 
56-مكةظ1ا2 ص .)١"‏ 


- وف مجال « التعاون الدولي » , كواحد من أهداف المخطط الرباعي المذكور » 
جاء التأكيد على التعاون مع العالم الثالث » خضوصضاً البلاد الافريقية وتليها البلاد 
ري : حي ان ل الله الغرى ستول توتدن وق نعل برزو. الاجنة اليا في 
لميدان الاقتصادي وفي جميع الميادين الأخرى فبتئمية التجارة والمؤسسات المشتركة والتبادل 
الثقافي وبجميع تلك الر وابط المادية والأدبية التي تر بط بيننا ستعمل بلادنا في جومن الأخوة 
وام ا 0 “والرحلة الحاسمه نحو هذه الوحدة تتم عندما 

يتحقق المغرب الكبير » فالوحدة المغربية ( . . . ) تجد اليوم في الميدان لاتتصادي ‏ اساسها 
لني وفي هذا العصر الذي امتاز بالمجموعات الكبيرة التي 5 تعتبر تجزئة المغرب الكبير الى 
بلذان:صقيرة خنطا فافحاً . وبفضل التفاهم المتبادل والشعور المشترك بمصاحنا وبمصيرنا 
بذلت جهود في السنوات الفارطة من أجل تحقيق تعاون يزداد أ 5 همية يوماً بعد يوم ويسير بنا 
نحو الاندماج بين تونس وليبيا بيا والجزائر والمغرب » ( المخطط الرباعي المذكور » ص 
1). 


وعلى صعيد « التبادل التجاري » أكد المخطط نفسه على أ همية توسيع المتاجرة مع 
اقطار المغخرب العربي والاقطار العربية الأخرى أيضاً 3 و خصوصاً لبان وسوريا والعربية 
السعودية ومصرءه ١‏ ص؟4-"15). 


. إن الذي يبدو من خلال هذه النصوص المذكورة هو ان حركة التنمية التونسية قد . 
أخذت تعاني من وطأة التجزئة » وهي ما زالت بعد في مراحلها الأولى . ولا غرابة في 
ذلك . فتونس بلد ذو كيان اقتصادي صغير الحجم » وسوقه الوطنية ضيقة » وموارده 
ليسث وفيره على أية حال ارلا بك دروط السيزنة شمر كرا يفيل كزايسها عل 
مجمل حركة الانماء لديه . ومع ذلك فان البلد كان قد أقبل على التنمية يرواده الأمل بان 


ضن 


يحقق لنفسه ١‏ منفردا ء» « وضعية الاكتفاء الذاتى فى ميدان الاقتصاد » . ولقد اعتمد في 
هذا المسعى الطموح عل مخطط عشري إختلطت في اطاره غايات بعيدة المدى مع بعض 
المرامي العابرة » ناهيك عن التناقض بين الدعوة الى « الاعتاد على الذات في تمويل 
التنمية » وبين ضغوط الحاجة الى استدراج المزيد من المعونات والقروض الخارجية لتمويل ' 
التشميرات الانمائية . وتتركزت استراتيجية المخطط المذكور في مجموعة من الوسائل 
الترميمية والاعمال الاصلاحية التي لا تبدو مجدية حقاً لبلوغ ذلك المطمح . 


ومن الناحية الاخرى كان العمل التخطيطي » كبا يسدو» في حيرة من أمره 
بخصوص انتاء تونس وتوجهاتها الاثمائية . ففي البداية كان تشخيصه لانهاء تونس ( الى 
افريقيا والبحر المتوسط) تشخيصا جغرافيا محضا . ولكنه بعدما ادرك عدم جدوى هذا 
الانتاء في مضمار الاقتصاد والتنمية » عاد فأكد إنتياء تونس العربي المغربي » وصار الال 
يرى في « تجزثة المغرب الكبير الى بلدان صغيرة خطأ فادحاً» وينتدب نفسه للعمل « من 
أجل بر وز الامة العربية » اقتصادياً » ويتعهد بالسير نحوه الاندماج ) مع اقطار المغرب 
الكبير » اضافة الى توسيع التبادل التجاري مع الاقطار العربية في المشرق . 


ولكن هذا التطلع نحو الاندماج وتوسيع التعامل مع الاقطار العربية لا تظهر له أثار 
في نطاق ما تنويه فعلاً خطط التنمية آنذاك في مناهجها الاستثمارية . فهي لا تتناول سوى 
المعطيات والمتغيرات القطرية وحدها . أما الخطط اللاحقة فقد تخت عن ذكر مسالة 
الاندماج مع اقطار المغرب الأخرى أو سواها من الاقطار العربية . 


وقد مرت حركة التنمية التونسية بتحولات ومشاهد على صعيد آخر . ففي بداية 
المخطط الرباعي 1458-1154 ء كان العمل الاثمائي قد تمبنى « الاشتراكية 
الدستورية » » لأن دواليب الاقتصاد ا حر « تتعاصى على الضبط » وتعرقل التقدم أيضاً . 
واتخذت تلك الاشتراكية لنفسها صيغة تعاونية (تعاضدية) واستمر العمل في نطاقها حتى 
أواخر العقد الستيني. ثم تعرضت الى إعادة تفسير أدّت الى شجب اتجاهاتها التعاضدية» 
بح بعد ذلك «اشتراكية بدون اكراه» . وتمخضت الأحداث التي رافقت اعادة التفسير. 
عن محوّل في الاتجاه العام ارتداداً نحو اللبرالية ثم دخولاً في حظيرة الانفتاح الاقتصادي 
على الخارج» بعد ذاك المطاف الطويل . 


فى خضم تلك المشاهد الوعرة والتدابيرالمتضاربة » تاهت قضية التكامل الاقتصادي 
الجماعي بين اقطار المغرب العربي واخهدرت جهودد « اللجنة الاستشارية الدائمة 


يقل 


للمغرب»). وهي الجهاز الموكل بمهمة تنسيق التنمية هناك لتحقيق التكامل الموعود”» 
وانصرف كل قطر الى غايته » منهمكاً لوحده في بناء اقتصاده القطري ومنجرفاً بمفرده 
في دوامة التبعية للخارج . وفي حاله تونس أذى التحول في الاتجاه العام نحو الخارج الى 
قدوم الاستثمارات الاجنبية اليها للعمل في العديد من أوجه النشاط الاقتصادي #الخصوضا 
ف القطاع المصرفي والمالي وف الصناعات التصديرية ٠‏ 


وهكذا تكون التجزثة المقرونة بالعزوف عن التنسيق التكاملٍ مع الاقطار العربية 
الاخرى قد آلت بالاقتصاد التونسي ( وبغيره ) الى حنأة التبعية والانفتاح امام المصالح 
الاجنبية » بعد أن كان المخطط العشري الاول قد وعد بتخليصه من « مخلفات الاستعمار 
والهيمنة الاقتصادية » الاجنبية . وبالرغم من التحسن النسبي الذي طرأ تدريجياً عل 
أساليب التخطيط في نطاق الخطة العشرية الثانية 141/١‏ - 19831 ء فالنا نجد من يرى ان 
اتتخطيط التونسي « لا يزال يفتقر الى الكثير من شروطه الاساسية ( . . . ) حيث لم تتبلور 
استراتيجية متكاملة للتخطيط الشامل » لعدم وضوح أسس ومعايير الاختيار والمفاضلة بين 
البدائل التخطيطية . فلم يتعدٌ الطرح الموجود اطار البرامج الاستثارية المحددة بالانفاق 
الاستثياري مما جعل السياسة فٍِ القطر قاصرة عن تحقيق الاهداف ©» 0 . 

ويبدومن خلال المخطط الرابسع ( 1975-1917 )ء أن الاقتصاد الوطني 
التوشبي ١‏ بالرغم من تزايد الاستثارات الاجنبية فيه » سوف يستمر يعاني من مجموعة 
المعضلات الاقتصادية والاجتاعية المزمنة التي حاولت الخطط المتلاحقة تلافيها دون 
جدوى »2 وهي مشكلة البطالة وانخفاض الدخول والعوز المالي .فالمخطط المأكور يصارح 
الناس في تونس بان « مشكل التشغيل » سيبقى المشكل الرئيسي اثناء الاعوام المقبلة » ثم 
يدعو الى السيطرة على « المشكل المالي » للابقاء على الديون الخارجية ف حدود مقبولة © 


(1) أنظر : الفيلالي » « قضية الوحدة والممارسة السياسية : خواطر عن التجارب بالجهة المغربية » » 
المستقبل العربيٍ ص 4-؟77. 

وانظر أيضاً » ندوة التنسيق الصناعي العربي » الاسكندرية » 7 9/75/ 1915اء التقري ير الموسع 
لندوة التنسيق الصناعي العربي ؛ ص 70-76 . 

(9) أنظر : عبد الرسول جاسم ١٠‏ تونس : تقييم خطة التنمية القومية ( ١141/8‏ -1519 ) »2 الاقتصادي 
العربي » » السئة 7 » العدد لا » ص 18. 


(*) تونس ء المخطط الرابع للتئمية الاقتصادية والاجتاعية 1915-1417 ([ تونس : شركة العمل للنشر 
والصحافة . “/191]). ص لاه » 58 . 
وانظر أيضاً استعراضاً عاماً للتنمية التونسية في: 
.508-517 .م ,1945 ععصذة غسمعسدجماءبع28 10و/لآ طوع4ف غطا غه وعتستمومعظ عط رطواتروةه 


كاين 


”" ب مصبر 


- الخطة العشرية الاولى ١9٠95١1-:/ا9١‏ 

يتصدر هذه الخطة هدف عام وحيد » هو : « مضاعفة الدخل القومي خلال عشر 
سئوات » . أما, بقية الاهداف الانمائية فهي ذات طبيعة جزثية » تتعلق يمقادير الاستثيارات 
المستهدفة والعالة وميزان المدفوعات وغير ذلك من الاهداف القطاعية . وقد تضمنت 
الخطة اتجاها لتغيير هيكل الاقتصاد الوطني بالتركيز على التثمير في الصناعة » وخخصوصاً في 
الصناعات المعوضه عن الاستيراد . 

وبالرغم من استخدام اساليب ونماذج مخطيطية متطورة نسبياً آنذاك , إلا ان الخطة 
العشرية لم تحدد لنفسها غايات ذات طبيعية شمولية أو مرام بعيدة المدى بشأن محتلف 
جوانب التنمية الاقتصادية والاججاعية ٠‏ ولم تضع لنفسها استراتيجية طويلة الأجل . كما 
لم تحاول التعرف على المعطيات الاقتصادية والتطورات المحتملة ف الاقتصادات 0 
المجاورة مثلا » ولم ترد فيها اشارة الى الرغبة في التوجه نحو تكامل اقتصادى مع اقطار 
عربية اخرى » بالرغم من قيام الوحدة بين مصر وسوريا آنذاك . 

وقد تم تنفيل الخطة الخمسية الاولى ١456 5٠‏ كمرحلة أولى من الخطة 
العشرية » ونشأ بفعل ذلك عدد كبير من الصناعات في نطاق القطاع العام . ولكن الخطة 
الدمسية الثانية لم توضع موضع التنفيذ » حيث أهملت واستعيض عنها بخطط سنوية هي 
عبارة عن موازنات سنوية للميزانية العامة للدولة ٠‏ وبقي ل المنوالك حتى سنة 
1417 . وقد لعب العدوان الاسرائيلٍ عام /1451 » دوراً مؤثراً في ارباك التخطيط 
والتدمية في مصرخلال تلك السئوات . 

الخطة العشرية الثانية 191/8 - 19/1 

هدفها العام: مضاعفة الدخل القومي خلال عشر سئوات . وقد تضمنت النطة» في 
نطاق هذا الحدف العامء أهدافا فرعية بشأن: مقدار الاستثمار ‏ تطوير الميكل 
الاقتصادي لصالح التصنيع لاستيعاب أعباء تزايد السكان ‏ المحافظة على سلامة ميزان 
المدفوعات ‏ توفير فرص العمالة ‏ زيادة الكفاءة الانتاجية ‏ ترتيب الأولويات باعطاء 
الأسبقية لمشروعات الاحلال والتجديد لصيانة الطاقة 0 ٠‏ واتشكيال المشروعات 
الجاري تنفيذها » واستثمارات الترشيد لرفع مستوى الأداء وإزالة المعوقات . كما وعدت 
اخطة بتؤريع الصناعات هل اقاليم التطر اللصري لتغويض امناطق الريفية ية عيا حرمت منه 


ينا 


ف المافي 3 ومشروع إعادة بناء القرية المصرية وكهربة الريف واستكيمال شبكات ميأه 
الشرب وتكامل الخدمات الصحية » وتحقيق التوازن بين نمو القطاعات , وأخيراً : 
مشكلة الاسكان0١2 ٠‏ 


لقد اكتفت الخطة العشرية الثانية » مثل سابقتها » بذكر هدف عام وحيد » ولم 
تضع لنفسها غايات انمائية تناسب المدى الزمني المختار للها . أمّا بقية الأهداف المذكورة فانها 
ذات طبيعة جزئية » تناسب خطة مرحلية ذات مدى متوسط . وقد جاءت على منوال 
سابقتها » خالية من الاشارة الى امكانية ايجاد تكامل بين الاقتصاد المصري والاقتصادات 
العربية » وذلك بالرغم من كون مصرعضواً في اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وفي 
السوق العربية المشتركة معاً . ولهذا فان الخطة تبدو من هذه الناحية منكفئة وترميمية 
وليس فيها ما يدل على انها تُدخل في حسبائها مراعاة الافادة من التطورات الحارية ل 
الأقطار العربية الأخرى ء ولا حتى بالنسبة للسودان » حيث جرت ( منذ 4/ا9١‏ ) محاولة 
جانبية لاقامة نوع من التكامل الحزئي معه©: ولكن من نخارج إطار الخطة المذكورة . 


لقد عانى التخطيط الانمائي المصري من مثالب عديدة » طالما شخّصها الاقتصاديون 
المصريون وغيرهم . ولعل من أشد المثالب وطأة على التنمية هو عدم الالتزام ببرنامج 
سيامي للتخطيط للأجل الضويل يمكن المخططين في ضوئه من اجراء حساباتهم 
وتقديراتهم . فقد اضطر المخططون الى تغيير أساليبهم وتقديراتهم»”'مرة بعد أخرى . 
وبقي العمل التخطيطي حبيساً في مأزق « النظرة الحزئية » وغياب الاستراتيجية طويلة 
الأجل . وفقدان النظرة العلمية والنظرة المستقبلية »©» إضافة إلى مأزق الانكفاء على 
الذات إفائياً » حيث بدا كأنه يسعى لايجاد حالة من الاكتفاء الذاتى . فعمد الى إقامة 
صناعات كثيرة لهذا الغرض » ولكن تصريف انتاج هذه الصناعات « اصطدم بضيق 


(4) محمد عبد المنعم عفر » محمد علي نصار ومحمد حمود عبد الرؤ وف ء « تقييم تجربة التخطيط في جمهورية 
مصر العربية » 4في مؤتمر اتحاد الاقتصاديين العرب ٠‏ الرابع /٠١‏ 178/8 وقائع وأبحاث مؤتّر اتحاد 
الاقتصاديين العرب الرابع ٠‏ الجزء ؟: صض؟أه”" - 41 ع لمخصوصاً ص ه ا |4 . 

(5) أنظر ؛ أحد يوسف القرضي.» و التكامل السوداتي الصرى الخيرية وايعادها + التنخبل العزني 
العدد ؛ . تشرين الثاني / نوفمبر 1919/4 » ص 154-1١6١‏ . 

(5) عفر نصار وعبد الرؤوف » ١‏ تقييم تجربة التخطيط في جمهورية مصرالعربية » ؛ في مؤتمر اتحاد 
الاقتصاديين العرب , الرابع » الكويت » 1917/8/١ ١1‏ » وقائع وأبحاث مؤتمر اتمحاد الاقتصاديين العرب 
الرابع , الجزء ؟ 0 

المصدر نفسه» ص7 4١‏ - 477 . 


فيل 


السوق المحلية تما أدى الى تعطيل جزء من الطاقة أحياناً وتكوين مخزون ضخم أحياناً 
أخرى 3 (ضطرت معه الدولة إلى تصدير هذه المنتجات باسعار منخفضة تكاد تغطي فقط 
تكلفة المستلزمات المستوردة لأجل هذه الصناعة » . 


د كما وان تعاملنا مع الدول العربية والدول النامية الأخرى ضثئيل على الرغم من 
أهمية التعامل مع هذه الدول في التخفيف من حدة اتجاه التجارة العالمية ومعدلات التبادل 
الدولية لصالح الدول الصناعية المتقدمة . وربما يرجع ذلك الى أن تغييراً جذرياً في الميكل 
الاقتصادي المصري وف التركيب السلعي للتتجارة الخارجية المصرية لم يحدث » وف الوقت 
الذي لا تجد فيه سلعة التصدير المصرية الرئيسة » وهي القطن » سوقاً رائجة في هله 
الدول نتيجة لانتاج بعضها له وقيام صناعات غزل ونسج القطن على نطاق واسع في كثير 
من الأقطار ( . . . ) بالاضافة الى عدم وجود خطوط ملاحية مننظمة الى كثير من هذه 
الدول( . . . ) الى جانب العوامل السياسية التي تلعب دوراً كبيرا في تحديد حجم التبادل 
التجارى وجهل المصدر المصري باحتياجات الأسواق المختلفة . . . )00 


وعلى هذا النحو يصبح بالامكان تحميل « جهل » القائمين على تصدير المنتوجات 
المصرية ء والعوامل الأخرى » مغية أخخطاء التخطيط الانمائي وتهاونه الذي أدى الى انكفاء 
الاقتصاد المصريى عن التكامل مع الاقتصادات العربية من حوله » ليسقط بعد ذلك مرهقاً 
في مستنقع « الانفتاح الاقتصادي » . عوداً على بدء : 


ان تغافل التخطيط المصري عن تحديد الغايات الاغمائية الكبرى بمراميها الاقتصادية 
والاجتاعية لأمد طويل ٠‏ وكذلك تهاون الموقف الافائي المصري ازاء قضية التكامل 
الاقتصادي العربي » قد فوتنا فرصة قيام وض اقتصادي عربي متاسك خلال الفترة 
الماضية . واذا كان أحد الاقتصادبين المصريين قد فسر التهاون بشأن هذه القضية على 
أساس « اختفاء الارادة السياسية للتكامل » وعدم وجود « استراتيجية عامة للعمل 
الاقتصادي العربي المشترك »©: فان هذا التفسير قد بات الآن هو نفسه بحاجة الى تفسير 
يكشف عم وراءه من أسباب . ش 


(8) المصدر نفسه . ص 4٠١1/‏ -408. ٍ 

(4) الغندور , «العمل, العر بي المشترك انجازاته ومعوقاته , » في مجموعة المحاضرات التي ألقيت في الموسم 
الثقاني الأول خلال الفسسترة من نوفسمبر إلى ديسمبر لا/1ا9١‏ الجزه ,: ص8 
ومايليها . 


يفن 


8 السودان : خطة السنوات العشر للتنمية الاقتصادية 1951 ١919/١‏ 


الأهداف العامة 
تحقيق زيادة ملموسة فى الدخل الحقيقي للفرد » عن طريق زيادة الانتتاج 
الوطني 3 


- العمل على توسيع هيكل البنيان الاقتصادي» 

- زيادة الصادرات بانشاء صئاعات تصديرية » وانشاء صناعات معوضة عن 
الاستيراد ( لتقوية وضع ميزان المدفوعات ). 

احداث تحسينات إضافية في الأحوال الاجتاعية وخلق فرص للعمالة . 


وف نطاق جد اللحدات وحمت الخطة أهدافاً تفصيلية بشأن توزيع التثميرات على 
غتلف القطاعات . أملاً بتحقيق تحرك انمائي ,بجعل الاقتصاد السوداني يكتسب قدرة 
على مواصلة النموالذاتي مستقبلاً . والخخطة ذات شقين أحدها يتعلق بالقطاع الخاص » 
وهو تأشيري غير ملزم » والثاني تتولى تثميراته الحكومة باستخدام الأموال العامة المتاحة 
هذا الغرض . ولم تتضمن الخطة شيثاً بخصوص امكانية الافادة من التطورات 
الاقتصادية في المنطقة العر بية . فقد قصرت نفسها على الاقتصاد الوطني , مستهدفة اقامة 
صناعات تحويلية للمواد الأولية والخامات المتوافرة فيه . وتم فعلاً انشاء عدد من المشروعات 
والمصانع الي سرعان ما واجهت معضلات جمة . سواء بشأن تشغيلها أو تصريف 
منتجاتها . فالسوق المحلية ضيقة . لأن السكان باكثريتهم الساحقة ما زالوا يعيشون 
متنائرين في البوادي رحلا » وف الأرياف النائية » خارج « اقتصاد السوق ») وهم في حالة 
كفاف ذاتي . والبلد ما زال يفتقر الى الركائز الأساسية » خصوصاً وسائل ومسالك النقل 
ومرافق التوزيع » بالاضافة الى عدم توفر القوى العاملة ذات المهارات الملائمة والمؤهلاات 
الادارية: اللازمة . ونتيجة لتلك المعضلات بقيت تلك المصانع » بمعظمها لا تعمل الا 
بمستوى منخفض يتراوح بين 1/16 و1/1"0 من طاقتها الانتاجية » 0 
لفترة طويلة ‏ شاهداً على فداحة الحدر الذي يؤدى إليه و 
استدعى ذلك أن يكون أول هدف من أهداف الخطة الخمسية اللاحقة هو : 0 
القدرات الانتاجية العاطلة في الصناعات التي أقامتها الخطة العشرية 5 5 


)٠١(‏ أنظر: السودانء وزارة التخطيط» خطة الخمس سنوات للتنمية الاقتصادية والاجهاعية لجمهورية 
السودان الديمقراطية /1910٠١‏ 191/1 - 141/4/ ه/191., المجلد الأول : الاتجاهات الرئيسية للتئمية ( الخرطوم : 


الوزارة » 1937١‏ ) . وأنظر كذلك : 
طاجحهعن) لدتسامندنه1 وسنا مسوم ملعة 10 بوإعتان2 امعصسصع 00 ,5310 انمه عتطئقظ8 81 لعسطاة 
.(1972 أقدك1 ع381001 عط صذ مسمتممقاط لدئءه5 لسة عتسمهمعء8 06 عانطتاكمآ اللالك1 أنه كا) ممفدة عط ص 
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وهكذا يكون قد تأكد من جديد أنه لا يفوق بؤس التخطيط ال مهلهل والمنكفىء » 
سوى بؤس نتائجه . فبعد انقضاء و عدة » الخطة العشرية الأولى » ظهسرت حصيلة 
« الزيادة الملموسة في الدخل الحقيقي للفرد » التي استهدفتها تلك الخطة, د« 2 
نصيب الفرد بحوالي ثلاث جنيهات في السنة » أوه؟ قرشاً سودانياً في الشهر . . 
بعد عش رسئوات فان متوسط معيشة الانسانالسوداني قد زادت بقدر ( يعادل ثمن 0 
علبة سجاير واحدة فى الشهر »© . أفهكذا ينبغي أن تكون نتائج التخطيط بعيد المدى ؟ 


في الحقيقة ان الؤاذج السابق ذكرها من « الخطط العشرية » لا يجوز اعتبارها ضرباً 
من ضروب التخطيط ذي الأجل الطويل » وذلك بغض النظر عن المدة الزمنية المدونة في 
عنوان كل نخطة منها . فهي خطط لا تحمل سوى أهدافجزئية مبتورة عن بعضها ؛ جرى 
تجميعها خبط عشواء استجابة لضغوط أنية » ولم توضع في سياق استراتيجية عامة مشئقة 
عن تخطيط بعيد المدى . ولذلك فقد بقيت الخطط محرومة من الأفق الانمائ ي الواضح بغاياته 
ومراميه عبر أجل زمني طويل . كما أن الخطط المذكورة تغاضت عن استطلاع ما يجري في 
الأقطار الأخرى ٠‏ فلم تضع لنفسها نوعاً من « تقدير موقف اقتصادي انمائي » 0 
ا ار ار ال م ا 
غياب هكذا نظرة شمولية » سواء باتجاه المستقبل البعيد أو باتجاه الاقتصادات ري 
والمجاورة » قد أدّى الى انكفاء التنمية قطرياً وضمن أفق زمني قصير . وفي الواقع 
الخطط العشرية المذكورة لا تتميز بخصائصها ومثالبها عن خصائص ومثالب 35 
متوسطة المدى » ولا ينبغي ان يكون التعامل معها إلا على هذا الأساس . فقد اختلطت 
فيها الاستراتيجيات العليا للتنمية مع الاستتراتيجيات المرحلية » وتعرضت جميعاً الى 
التعديل والتبديل تبعاً لمقتضيات عابرة أو تطورات مستجدة . مما جعل « الحاضر» يتحكم 
« بالمستقبل » » تحكما يتنافى مع طبيعة التخطيط بعيد المدى . ولذلك فلا غرابة إذا ما انتابت 
عمليات التنمية شتّى انواع التقلب والاضطراب والاحباط » وهي أمور أفقدت العمل 
التخطيطي جديته وجعلته في وضع مرتبك » بل ومتهم بنظر الناس » ناهيك عن تلاثي 
ثقتهم به . 


)1١(‏ أحمد المرشدي » في تعقيب على « تجربة التخطيط للتدمية بجمهورية السودان الديمقراطية».؛ في مؤمّر 
اتحاد الاقتصاديين العرب ٠‏ الرابع » الكويت » /ا١  /7١‏ #/ /191 » وقائع وأبحاث مؤتمر اتحاد الاقتصادين 
العرب الرابع ٠‏ الجزع ل 

وانظر عرضاً عاماً للتدمية في السودان في 

405-00 .مم ,1945 ععطزق مه صما جع طوعة عط كه معتتسمصمع عط رطامازة5 


ذل 


ثانياً : الانتجاهات الحدفية لخطط التئمية المرحلية 


خطط التنمية العر بية الى فثتين اثنتين بالنسبة للموقف من التكامل الاقتصادي 

العربي . الفئة الأولى » وهي الأكثرية » تجاهلت مسألة التكامل الاقتصادي كلياً » فلم 
تعبر عن رغبة في هذا الأمر . والفئة الثانية عبرت عن وجود رغبة لدى أقطارها في السعي 
لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي » بدلالة ورود نص صريح مهله الرغبة سواء ضمن 
الأهداف العامة أو الأهداف القطاعية أو في نطاق الاستراتيجيات المرحلية للخطط . 
وتشمل الفئة الأخيرة خطط التنمية لدى كل من الأردن وسو ريا والعراق والكويت وليبيا 
واليمن ( ج ع ). وتدخل في هذه الفئة جزئياً احدى خطط اليمن ( د .ش . ) حيث وردت 
رغبة في التكامل مع الشطراليمني الشمالي فقط . وكذلك بعض الخطط المرحلية المبكرة في 
تونس . أما الفئة التي تجاهلت ذكر التكامل الاقتصادي العربي فتشمل خطط التدمية في 
المغرب وموريتانيا والجزائر ومصر والسودان والسعودية والصومال ولبئان وعيان . 

ولكن ينبغي التذكير في هذا المجال بان احتواء أية خطة على نص هدفي بشأن 
التكامل الاقتصادي العربي لا يشكل في الحقيقة سوى « وعد » أو رغبة » وهو بالتالي لا 
يمثل ضمانة لقيام إتجاه انمائي موات للتكامل في تلك الخطة » كما سنرى . وبالمقابل » فان 
عدم ذكر هدف التكامل في الخطط لا يعني حجاً ان اتجاهاتها الانمائية كلها مضادة للتكامل 
الاقتصادي العربية في المستقبل . فالاتجاهات المضادة للتكامل الاقتصادي العربي هي » 
أساساً , تلك الاتجاهات الداعية الى « الاكتفاء الذاتي المطلق » أو الاتجاهات الرامية الى 
« التكامل مع الاقتصادات الأجنبية غير العربية » . 

أ فئة الخطط العر بية الداعية الى التكامل الاقتصادي العربي 

ان التكامل الاقتصادي بين الكيانات الاقتصادية القطرية يمكل عملاً من أعمال 
تقرير المصير الاقتصادي لأجل طويل . ولذلك فان التوجه نحوه ينبغي أن يظهر أولاً 
كواحد من الغايات الانمائية الأساسية للتنمية وفي استراتيجياتها. العليا » ثم يظهر . ثانياً . 
ضمن الأهداف العامة للخطط المرحلية » ويتأكد وجوده ٠‏ ثالثاً. ٠‏ في نطاق الاستسراتيجية 
المرحلية للخطط المتعاقبة » ويتجسد » أخيراً في المناهج الاستئارية متمشلاً بمشروعات 
عديدة من محتلف الأنواع التى مر ذكرها فى الفصل السابق . ولا ريب ان المحك الأخير 
لقيام نت كر لح القطرية هو أن تجري صياغة المناهج الاستثمارية 
واختيار مفرداتها من المشاريع الانمائية على أساس مراعاة مبدأ التخصص التكاملي بين 
الهياكل الاقتصادية للأقطار الراغبة في التكامل الاقتصادي . وهذا الأمر يستدعي اجراء 
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عمليات تنسيق تفصيلية تتناول مفردات المناهج الاستثارية للأقطارذات العلاقة » بقصد 
استبعاد حالات الازدواج أو تكرار المشاريع المتنافسة ء» من جهة » وتأمين إقامة الأواصر 
للتشابك الوظيفي بين المشاريع الانمائية » من جهة أخرى . 

والآن ‏ ما مدى مراعاة هذه الاعتبارات والضوابط في الخطط الداعية الى التكامل 
الانتصادي العر بي ؟ ان الاجابة على هذا التساؤل تستدعي التعحري عن مدى الاتساق 
بين الدعوة الى التكامل -كيا وردت ضمن أهداف واستراتيجيات الخطط- وبين الممارساث . 
الفعلية ‏ ي) تجسدت في المناهج الاستثمارية وفي أنواع المشروعات الافائية وفي التدابير 
والاجراءات المعتمدة في حالة مجموعة خطط الأقطار الداعية الى التكامل الاقتصادي 
العربي . وفيا يل عرض مريع لما جاء بشأن التكامل الاقتصادي لدى الأقطار المذكورة : 


الاردن 

١‏ قامت المحاولة الأولى لتنظيم التنمية في الاردن على شكل برنامج خمس سنوات 
01-/1457ء ولكن هذا البرنامج أهمل بعد مرور سنة على بدثئه وحل مكانه برنامج 
السئوات السبع 5715 2 الذي جرى تنفيذ شطر منه ثم توقف العمل به اثر 
العدوان الاسرائيل ( 14517 ) . وقد أدى انسلاخ الضفة ا الاردن الى تقليص 
الكيان الاقتصادي للبلد . وانتاب العمل التخطيطي ارتباك لعدة سئوات بسبب موجة 
النزوح الجديدة الى الضفة الشرقية وتفاقم مشكلة البطالة في وقت ازدادت فيه اعباء 
التسليح . فركدت عملية الافاء الى ان تم وضع خطة لثلاث سنوات 191/8 191/8ء 
وتلتها خطة السئوات الخمس للتنمية الاقتصادية والاجتاعية 19850-191/5 . 


؟ - ورد في مطلع البرنامج الاول خطاب للملك حسين بشأن الاتهاه العام 
للتدمية » عبر عن الطموح لبلوغ حالة « اكتفاء ذاتي ) كهدف شامل* . ولكن يبدو ؛ كما 
يظهر من طبيعة اهداف البرنامج الاول والبرنامج الثاني الذي حل مكانه » ان المقصود 
بذلك هو تحقيق نوع من حالة الاعتاد على النفس , لأن الاهداف العامة للبرنامجين 
المذكورين لم تتعد الرغبة في تلافي مشاكل راهنة آنذاك » قوامها عجز متزايد في الميزان 
التجاري وانتشار حالة البطالة واعتاد واسع على العون الاي الاجنبي . وقد اغفل البرنامج 


00 العبار: 0 هى . 1 
«. لإعمع كك تكنو كاءة 05 دمثة 1لدسع7ه0 عطا ستمائة م1 ...»> 
أنظر : 
1962-7 خسمعتسرماء 180 عاستمسمعظ جه؟ سوعومء8 موعلا عجالا رلعقه8 امعصرمماعنء12 رمملترول 
(1961 ,80150 عط لتمتقسصسة) 


ل 


قضية التكامل الاقتصادي العربي , بالرغم من أن الاردن كان عضواً في اتفاقية الوحدة 
الاقتصادية العربية . 


* - الخطة الثلاثية ( 1417-07 ) لم تتضمن اهدافها العامة ذكراً لمسألة التكامل 
الاقتصادى » ولكن استراتيجيتها أوردت نصاً يقول بجعل التجارة الخنارجية اكشر 
رشاداً » وبتدعيم احكام السوق العربية المشتركة . وقد تكرر الأمر نفسه في الخطة 
الخمسية ( 1980-75 ) التي لم تذكر التكامل ضمن الاهداف العامة » بيئا أكدت عليه 
فى نطاق استراتيجية التنمية » حيث وعدت « بالتركيز فى التطوير الاقتصادى على التعاون 
مع الاقطار العربية الشقيقة عن طريق تنسيق المجهودات التنموية فيها واقامة المشروعات 
المشتركة وونخاصة الصناعات المعدنية والتعدينية والبترولية وتدعيم التكامل الاقتصادي بينها 
وتطوير مرافق. البنية الاساسية التي تخدم هذه الغايات » وكذلك « ترشيد التجارة 
الخارجية( . . . ) وتطبيق احكام السوق العربية المشتركة ضمن المصلحة المتبادلة ‏ "". 


- لقد اشتدت حاجة الاقتصاد الاردني الى التعامل التكامل مع الاقتصادات 
العربية بعد فقدانه الضفة الغربية وانكياش السوق المحلية كثيراً اثر ذلك . ولكن المخطط 
الاردنية ما انفكت تدعو الى السعي من اجل بلوغ حالة اقتصاد معتمد على نفسه الى جانب 
الدعوة الى التكامل الاقتصادي العربي . فنجد مثلاً في نطاق اهداف قطاع التعدين 
والصناعة دعوة الى « تحقيق درجة اعلى من التكامل والترابط بين الصناعات الوطنية ضمن 
قطاع الصناعة والتعدين نفسه » وكذلك بين هذا القظاع والقطاعات الاقتصادية اللاخرى 
كالزراعة والانشاءات ). وهذه الدعوة تمثل نزوعا نحو التكامل الذاتي القطري » وهطى 
لا تتسق تماماً مع هدف آخر ورد في نطاق القطاع المذكور نفسه » يدعو الى ٠‏ تحقيق تنسيق 
صناعي عربي اكبر بالتعاون مع الدول العربية الاخرى يتفق واستراتيجية التنمية 
الصناعية العربية في المدى البعيد © . ولا تذكر الخطة الانمائية » كيفية العمل للتوفيق 
بين هاتين الدعوتين اللتين جاءتا مقترنتين معا . فحركة التنمية الاردنية تطمح » كها 
يبدو » الى تحقيق المزيد من التكامل الذاتي ( القطري ) وهي لا توضح ماهية المروع 
الصناعية التي تستطيع التخصص بها في نطاق « استراتيجية التنمية الصناعية العربية » » 
خصوصاً وان هذه الاستراتيجية ما زالت هي نفسها غير واضحة المعالم حتى الآن . وهذا 
امر يثير الارتباك بشأن الموقف الانمائي ازاء قضية التكامل الاقتصادي العربي . 


(19) الاردن » المجلس القومي للتخطيط . خطة التنمية الخمسية 1915 - 14١‏ (عبان : المجلس » 
ز(د.ءت. 4 ٠ص‏ 55. 
)١9(‏ المصدر نفسه «٠‏ ص"”9"١‏ . 


لحل 


6 وعند التحري عن مواضع التكامل في المنهاج الاستثئاري للخطة الاخيرة » فلا 
نجدها الا في حالتين فقط : الاولى وعدت بتحقيق الترابط بين الشبكة الكهر بائية الاردنية 
وبين نظيرتها السورية ء والثانية اكدت باعطاء أولوية لمشاريع النقل ( الطرق ) التي تخدم 
تجارة الترائزيت وتوثيق الروابط الاقتصادية مع الدول العربية 99 . 

5 - يلاحظ ان القسم الاكبر من البرامج والخطط الاردنية ذو طبيعة تأشيرية فهو 
يعتمد على المبادرات الأهلية . وتسعى السياسة الاقتصادية الى استدراج الرساميل 
والتثميرات الاجنبية والعر بية .وتقوم الدولة بدور ملموس قٍِ بنساع المرتكزات الاساسية 
الملدية (في مجال انشاء الطرق ومرافق المواصلات) والبشرية ( في مضار تعليم وتدريب 
القوى العاملة) . 

لم تحصل مبادرات فعلية لتنسيق مشاريع التنمية الاردئية إلا مع قطر واحد 
مجاور ( سوريا) وعلى اساس ثنائي وجزثي » منذ 0181/8 . وليس لدى الاردن تخطيط 
طويل الأمد » خلال الفترة موضع الدراسة . ولكن بالرغم من ذلك 2 وبالرغم من 
محدودية الموارد التمويلية وشح المياه والاراضي الزراعية » وندرة الثروات المعدنية » وضيق 
السوق المحلية » فان فاعلية الاداء الاقتصادي والانمائي تعتبر ذات مستوى جيد حقاً مع 
مراعاة دور العون المالى العربي والاجنبي في ذلك . 


سوريا 

١‏ - تعاقبت فى سوريا » خلال الفترة 1980-6 ء اربع خطط خمسية للتنمية 
الاقتصادية والاجتاعية . كانت الأولى هي الخطة الخمسية 1456-5٠‏ » التي جرى 
اعدادها في ظل الوحدة السياسية مع مصرآنذاك . ولكن هذه الخطة لم تذكر شيئا واضحاً 
بخصوص قضية التكامل الاقتصادي العربي » واكتفت بذكر اهداف تخص مضاعفة 
الدخل القومي . 

؟ - في الخطة الثانية ( ه19170-5 ) وردت ثمانية اهداف عامة » نص احدها على 
« المساهمة فى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الاقطار العربية كخطوة أولى نحو الوحدة 
العربية الشاملة » . وفي الخطة الثالثة ( ١/ا-191/0‏ ) ورد ١4‏ هدفاً عاماً يؤكد أحدها على 


.161/ المصدر نفسه » ص‎ )١4( 
أنظر : عبد الرازق حسن 3 « التعاون الاقتصادي بين الاردن وسوريا خطوة نحو التكامل‎ )15( 
. 16١-١184195 الثنائي » » المستقبل العر بي . العدد 6 » تشرين الثاني / نوفمبر 1891/84 » ص‎ 
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« تدعيم مسيرة القطر نحو تحقيق الوحدة العربية الشاملة بتطوير التكامل الاقتصادي 
العربي » . كا جاء في نطاق اهداف قطاع الصناعة تعبير عن الرغبة في « بناء وحدات 
صناعية بالحجم الاقتصادي الأمثل التي يتيحها اشتراكنا في السوق العربية المشتركة 
ودخولنا ف تحقيق الوحدة العربية » وكذلك ورد في مجال التجارة الخارجية : ١‏ تثمية 
التعامل التجاري مع البلدان العربية الشقيقة والسعي بخطى عملية لتحقيق التنسيق 
والتكامل الاقتصادي معها , ودعم اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية 
المشتركة وغسير ذلك من اشكال التعاون الاقتصادي العربي ( الخطة الخامسية 
الالهلاوك ‏ اص 3586 ) . 


- أماً الخطة الرابعة ( 1480-75 ) فلم تذكر التكامل ضمن الاهداف العامة التي 
بلغ عددها ١1‏ هدفاء بل كان أحدها ينص على « تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع 
الغذاثية والكسائية الرئيسة والسعي لتحقيق نسبة متزايدة من الاكتفاء الذاتى من بقية 
السلع» . ولكن في نطاق الاهداف القطاعية للخطة. جاءت بشأن قطاع الصناعة والتعدين 
دعوة الى « الانطلاق من وحدة السوق العربية والعمل على عدم المزاحمة في الصناعات 
العربية وذلك بهدف تحقيق التكامل العربي قدر الامكان » . كما جاء في مضمار التجارة 
الخارجية هدف يدعو الى « التكامل الاقتصادي العربي ودعم اتفاقية الوحدة الاقتصادية 
والسوق العربية المشتركة وجميع اشكال التعاون الاقتصادي العربي . وذلك عن طريق 
اختياز المشاريع وتنسيقها والدخحو ل في مشاريع مشتركة . وجاء كذلك في نطاق 
« السياسات والاجراءات والتدابير» للخطة المذكورة » وعود بشأن : م العمل على تدعيم 
التكامل الاقتصادي العربي والسوق العربية المشتركة ومجلس الوحدة الاقتصادية والتنسيق 
بينه وبين المجلس الاقتصادي والاجتاعي فى الجامعة العربية ؛ وتشجيع استثار رؤ وس 
الأموال العربية وجلبها الى القطر ( السوري ) عن طريق المشاريع المشتركة في مجالات 
معينة » وتشجيع السياحة العر بية » وكذلك العمل على توسيع قبول طلاب الدول العربية 
للدراسة في جامعات القطرع © . 


3 - ولكن برغم التأكيدات المار ذكرها 2 فانه يصعب العثور في المناهج الاستئارية 
على مشاريع تحمل اثرأ مباشراً للتوجهات التكاملية . كتب احد الباحثين في معرض تقويم 
زفملة انظر : سورياء رئاسة مجلس الوزراء . هيئة تخطيط الدولة » الخطة الخمسية الرابعة للتئمية 
الاقتصادية والاجماعية للسنوات 180-175 في القطر العربي السوري ([ دمشق ] : هيئة تخطيط الدولة » 


كلاقاع), خصوصاً راجع : « الأهداف العامة .والأهداف القطاعية » : وكذلك « السياسات والاجراءات 
والتدابير ث6 هذه الخطة 32 


ل 


التخطيط الانمائي لدى القطر العربي السوري : « انه على الرغم من ان من اهداف الخطة 
الرئيسة تشجيع التكامل الاقتصادي العربي من خلال زيادة المشروعات العر بية المشتركة 
وغيرها من الوسائل إل انه لا يوجد اهام 'واضحٍ وصريح نحو هذا الاتجاه ( . . . ) وبما 
يلفت النظر ان هذا الهدف قد ذكر ( سابقاً) ايضاً ولم تدك تور ارط حر ذا 
الاتجباه 00 ع , وقد ورد أيضاً ف التقر ير الاقتصادي العربي ٠‏ بشأن تطور الاقتصاد 
السوري » انه قد « اصبح تكامل وترابط القطاعات الاقتصادية أحد الاهداف الرئيسة 
للسياسة الاقتصادية في سورية ( . . . ) إذ زاد التكامل:والترابط بين فروع كل قطاع على 
حدة ) 040 1 

ان هذه النتيجة تبدو انها قد جاءت وفاقاً للا ورد في أهداف الخطة الرابعة بشأن 
السعي الى تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي » ولكنها لا تتفق مع الدعوة المتكررة لتحقيق 
التكامل الاقتصادي العربي . فالجشوح إلى الاكتفاء الذاتي ( المشرط) والسعي الى 
استحداث تكامل بين القطاعات القطرية » كلاهم| يمثلان اتجاهاً غير موات للتكامل مع 
اقتصادات اخرى . يضاف الى ذلك ان محاولة تنسيق التنمية لم تحصل فعلاً | إلا مع قطر 
واحد مجاور ( الاردن ) كما سبقت الاشارة اليهاء وقد تلتها محاولة أولية مع العراق » » يلكن 
الاخيرة ما لشت ان توقفت أو تأجلت في صيف عام 4 . ولم يكن لدى سوريا 
استراتيجية واضحة للتخطيط بعيد المدى خلال الفترة الماضية 69 


العراق 


١‏ جرت التنمية في العراق بحسب خطط متوسطة الأجل » بلغ عددها أربع خطط 
خمسية خلال الفترة من 1151 إلى . وقد أبدت الخطط العراقية اهتاماً مبكرا بقضية 
التكامل والوحدة الاقتصادية العربية . فورد ضمن ١‏ الأهداف التفصيلية.» للخطة 
الأولى » هدف ينص على تحقيق التكامل الاقتصادي وتسريع انجاز الوحدة الاقتصادية مع 


(17) عبد العزيز دحية » م حول تقييم تجربة التخطيط في الجمهورية العربية السورية » » في مؤتمر اتحاد 
الاقتصاديين العرب » الرابع » الكويت الاألء وو وقائع وأبحاث مؤتمر اتحاد الاقتصاديين العرب 
الرابع » الجزء ؟ : ص .01١‏ 

(18) الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية » التقرير الاقتصادي العربي 
([ بروت ] : الاتماد //ا91١),‏ ص ©. 

(14) دحية ء « حول تقيبم تجربة التخطيط في الجمهورية العربية السورية » ؛ في مؤتمر اتحاد الاقتصاديين 
العرب ٠‏ الرابع » الكويت » /8/٠١ - ١7‏ 191/8 » وقائع وأبحاث مؤتمر اتحاد الاقتصاديين العرب الرابع , 
الجزء ا : ص 24١‏ . 
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الأقطار العربية عموماً وج.ع .م ( مصر وسوريا ) خنصوصاً . ولكن الخطة المذكورة لم 
توضح كيفية تسريع انجاز الوحدة الاقتصادية » لا في نطاق السياسات والاجراءات ولا في 


" - ولقد تكرر في الخطط اللاحقة ذكر هذه الغاية » بصيغ مختلفة . بِيْدَ أنه لا يوجد 
في الممارسات التطبيقية للتنمية دليل يشير إلى الالتزام بالسعي نحوالغاية المذكورة . وقد 
أشار الى هذه الحقيقة عدد من الباحثين » فقال -" بشآن واحدة بن حلط المقيد 
الستيني : أنه « قد أكدت الخطة ان اختيارها المشاريع الانتاجية قد تم آخذاً السوق 
العربية كوحدة متكاملة » إلا انها لم تعط أية تفصيلات لتوكيد هذا الادعاء » (*"". وقال 
آخر بشأن الخطة الثالثة ( 1١‏ 1417/8 ) : « كان أحد أهدافها يؤكد على ضرورة تنسيق 
اختيار المشروعات بالشكل الذي يأخذ أهداف التكامل الاقتصادي في الحسبان , إلا ان ما 
تحقق حتى الآن لا يبشر بخير كثير(٠٠٠)‏ فلم تجر محاولة تنسيق الاثماء الاقتصادي أو وضع 
برامج لتحقيق مشاريع الانماء العربية المشتركة » "٠‏ . 


تشير مجموعة من الوقائع الى ان مشاريع التصنيع في العراق » وخصوصاً 
الصناعات النفطية » كانت قد واجهت احباطات عديدة لكي لا تكون بحجوم تصلح 
للتصدير الى المنطقة العربية » ولذلك « اتجهت عملية اختيار المشاريع الصناعية ( إلى 
الأنواع التي ) إستهدفت أساساً إشباع متطلبات الطلب المحلي » "" . وقده كان الحجمٍ 
الصغير للسوق المحلية عاملاً مرجحاً للتركيز على المشاريع الصغيرة الحجم (. ).٠‏ وقد تم 
الأخذ بمثل هذه الاختيارات (. . .) نتيجة فشل المخططين في التركيز على الميزة النسبية » 
والمطلقة احتالةٌ » للعراق في الأمد الطويل ضمن علاقاته التجارية الدولية » 9" . 


ع - لم يكن لدى العراق تخطيط ذو أجل طويل . خلال العقدين الستيني 
والصحيي ارفك تيكو انها الطيية ل الغراف )ربجا جام 6.31 يقر النقار ٠ ٠‏ فلم 
تعد الخطط عملية صياغة قوائم لمشاريع القطاع العام » دون تشخيص أفق للتطور فى 


(08) أنظر : فاضل عباس مهدي » التئمية الاقتصادية والتخطيط في العراق 197١-195٠‏ ( بيروت : 
دار الطليعة . [ /ال191 ]) » ص7 1٠١‏ . 

(١؟)‏ صقر أحمد صقرء د التخطيط والنمو الاقتصادي في العراق 4--1959اء؛ في مؤتمر اتحاد 
الاقتصاديين العرب » الرابع » الكويت ؛, /8١-11/‏ #/ 191/8ء وقائع وأبحاث مؤتمر اتحاد الاقتصاديين العرب 
الرابع يا 0 

(9؟) أنظر : مهدي » التئمية الاقتصادية والتخطيط في العراق 191١195٠١‏ ء ص 141-144. 

(75) المصدر نفسه »ا ص 18ل, 
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الأمد الطويل  »‏ . ويبدوان الأمرما زال كذلك » إذ نلمس شكوى ممائلة وردت على 
لسان وزير التخطيط في العراق نفسه » في عام 19174 » حيث قال : 

« نحن الآن فى العراق لدينا خطة تنموية وكذلك ( الأمر ) في كل الأقطار العربية 
التي تنتهج التخطيط » أو التي تضع البرامج للاثماء الاقتصادي بحسب المفهوم والفلسفة 
السياسية والاقتصادية التي يؤمن بها ذلك النظام » لكننا نعترف الآن اننا في العراق لا 
نمتلك معلومات كافية لكي نحدد بها الحجوم الاقتصادية التي تبنى بموجبها منشآتنا وكذلك 
لا نمتلك المعلومات عن الأقطار العربية وعن اتجاهاتها في التنمية كي نأخذ منها مؤشراً يفيد 
في أن نختار الاتجاه الذي نبني به اقتصادنا بشكل لا يؤدي إلى التضارب مع المنشأت والبناء 
الاقتصادي الذي يحصل ف المملكة العربية السعودية أو في مص رأو في سوريا أو في أي 
قطر من أقطار الخليج العربي (. ..) ما مستقبل هذه السلع والمعدات ؟ أي سوق 
سيحتويها ؟ إن الواقع الراهن يشير الى ان الخمس أو العشرسنوات القاامة ستعز ز نوع من 
الخلاف العربي الجديد على الأسواق وعلى تشغيل المنشآت الاقتصادية التي 


قي 5 


ولا ريب إن هذا النوع من الشكوى ليس مقتصراً على العراق وحده » قا حالة عامة 
لدى مختلف الأقطار العربية » بسبب غياب التخطيط لأجل طويل » وبسبب حرص 
الأقطار العربية على عدم تبادل المعلومات بشأن النوايا الانمائية وغيرها من المعلومات ذات 
العلاقة . 

الكويت 

١‏ - إن أول مسودة خطة للتنمية في دولة الكويت هي الخطة الخمسية للتنمية 
الاقتصادية والاجتاعية للسنوات 1955 / 191/١ /1917١-1951/‏ وعدلت ونقحت فما 
بعد كمسودة خطة للفترة /51/ 19548 /17/1١-‏ 1917/7 . وقد وضعت لها أهداف رئيسة ذات 
طبيعة مستمرة » عبر أحدها عن الرغبة في تحقيق تكامل افتصادي عربي شامل للأفطار 
العربية . وجاء ضمن الأهداف المرحلية لتلك الخطة هدف وعد بتقوية الر وابط الاقتصادية 
مع الدول العربية وبذل الجهود المتواصلة الرامية الى التنسيق الفعال الأقصى بين الأقطار 
المذكورة : وعند تعيين مجالاات العمل الانمائي حسب القطاعات ورد وعد بتوسيع الزراعة 


.١١9 المصدر نفسه » ص‎ )١4( 
(8؟) أنظر : المؤتمر القومي لستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك . الأول ؛ بغسداد,‎ 
,1 66-١١4 17-5/ه/8ا19ء ص‎ 


1١ع/‎ 


بعد استكبال مخططات جلب الماء من العراق 5 وعند عرض ١‏ السياسات والاجراءات ) لم 
يرد ذكر للتنسيق أو التكامل 5 ولكن الخطة المذكورة لم تحظ بمصادقة السلطة التشريعية في 
دولة الكويت ٠»‏ ولذلك بقيت غير ملزمة لأحد قانونياً . 
” - ولقد تبنت الخطة الثانية الأهداف العامة الواردة 2 الخطة الأولى » بيد انها ) 
مثل سابقتها » لم تنل موافقة السلطات صاحبة القرار الحاسم للتنفيل . وهناك مساع 
بدأت تبذها الكويت منذ مدة لايجاد تكامل اقتصادي ( اقليمي ) لمنطقة الخليج العربي . 
ليسسيا 


4# ٠+ 


١-إن‏ أول شخطة إهاء في ليبيا كانت « مخطط التنمية الاقتصادية والاجهاعية للسنوات 
الخمس 1458-1937 »ء ثم انقطع بعدها العمل التخطيطي الى ان تم وضع خطة 
ثلاثية “ا/919/6-191١‏ » وتلتها مباشرة « خطة التحول الاقتصادي والاجتاعي للسنوات 
كلاوا - .)198٠‏ 


؟ - لم تذكر الخطط الليبية شيئاً ببخصوص التكامل الاقتصادي العربي » سواء في 
أهدافها العامة أو في استراتيجياتها . ولكن خطة التحول الأخيرة ذكرت في نطاق « تطور 
التجارة مع الخارج ؛ عبارة تقول : « ان خطة التحول تهدف الى تعزيز وتوطيد التعاون 
التجاري مع البلدان العربية وذلك من خلال المساهمة في تحقيق انجازات هامة عل صعيد 
اقامة اقتصاد عربي يتصف بالتكامل والترابط العضوي ويتلاءم مع هدف الوحدة العربية 
المنشودة » ( خطة التحول المذكورة » ص 45 ) . ان هذه العبارة » بغض النظر عن 
غموض صياغتها , لا تبدو متسقة تماماً مع مطمح ورد في مطلع الخطة يشير إلى ان خطة 
التحول تأتي لتحقيق «الاستراتيجية والأهداف بعيدة المدى وتوفير أسس وعناصر النمسو 
التلقائي المستمر المرتكز على الققطاعات الانتاجية الرئيسة والاقتراب تدريجياً نحو الاكتفاء 
الذاتي . . . » ( خطة التحول نفسها ص 5 ) . 


ان هذا النوع من التضارب في ما بين التوجهات والمرامي الانمائية ليس مقصوراً 
على هذه الخطة الليبية » فالخطط العربية الأخرى حافلة بتناقضات مشابهة عديدة . ولكن 
الأمر هنا يستدعى تشسخيص ماهية الاتجاه الانمائى ازاء التكامل من جهة وإزاء الاكتفاء 
الذاتي من جهة اخرى . ان السعي نحو الاكتفاء الذاتي قد جاء ذكره في نطاق التوجه العام 
د للاستراتيجية والأهداف بعيدة المدى » » بيها قضية « التكامل والترابط العضوي » جاءت 
في نطاق جزء يخص «١‏ التعاون التجاري » . وفي هذه الحالة يكون الاتجاه الغالب هو الاتجاه 
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الذي تمثله الاستراتيجية والأهداف بعيدة المدى , مالم بأت المنهاج الاستئماري بمشاريع 
انتاجية 2 الاتجاه لصالح التكامل الاقتصادي العربي . 


ان التخطيط في ليبيا » كسائر ثر نظائره لدى الأقظطار العربية الآخرى ٠‏ لم يذكر 
شيكاً عن 0 الاقتصادات العربية من حوله » ولا عن كيفية المواءمة بين اقتصاده 
القطري وتلك الاقتصادات » بل هو في خطته الأخيرة . يقول : « تنبشق استراتيجية 
التحول من واقع ظروف الاقتصاد الوطني . . . » لا اكثر ( خخطة التحول ص 7١‏ ) . ويا 
أن الاقتصاد الليبي مازال ف طور البناء الأولي شياكله ومرتكزاته الأساسية » فان أمر 
التكامل ما زال في الواقع بدون حسم . 


اليمن ( الجمهورية العربية اليمنية) 


١‏ بدأت أول محاولة تخطيطية في اليمن على شكل برنامج انمائي لثلاث سنوات من 
*ال/ ١91/4‏ الى // 191/5 . وقد أعتبر ذلك البرنامج الثلاثي بمثابة « مرحلة تمهيدية » 
لترميم الوضع الاقتصادي واكتساب خبرة في مضمار التنمية . وقد تضمن البرنامج اهدافاً 
لم تذكر شيئا بخصوص التكامل الاقتصادي مع اقطار عربية أخرى . 


وتم بعد ذلك وضع « الخطة ادر ا 3 ا 
التي اختارت لنفسها ١6‏ هدفا » نص آخرها على تحقيق التكامل اليمني والعربي معأ 
« ان العمل الوحدوي من اجل توحيد شطري اليمن أولاً » ومن أجل الوحدة العربية 
ثانياً » يقتضي أقامة أساس متين من التكامل الاقتصادي . ولذلك فان السعي لتحقيق هذا 
التكامل في شتى جوانبه الممكنة سيحتل محوراً رئيساً من الحهد الافائي للبلاد » بحيث 
تأخذ الدراسات اللازمة للمشروعات المحلية عنصر التكامل اليمني والعربي بعين 
الاعتبار» . وجاء ضمن « عناصر استراتيجية التنمية » وصد ‏ بالتتركيز على المشروعات 
التكاملية اليمنية والعربية » موضحاً « بأن هدف تحقيق التكامل اليمني » ومع البلدان 
العربية » وخاصة المجاورة منها . يعتمد على السعي من أجل : 

أ - تنفيذ المشروعات التي تحقق الارتباط » كمشروعات الطرق المشتركة » وشبكات 
الارتباط الكهر بائية » وايجاد المناطق الحرة المشتركة . والارتباط بالمواصلات السلكية 
واللاسلكية . 

ب - تنفيذ مشروعات انتاجية بتمويل مشترك . 


حال 


ج - الاتفاق على تبادل اقامة مشروعات » كل منها لتلبية حاجات مشتركة في مجموعة 
الأسواق المحلية » 9" , 

هذا ما وعدت به الخطة الخمسية الأولى في اليمن . وقد كان من حسن الفطن أنها 
شخصت أنواع المشروعات التي تراها « تحقق الارتباط» المنشود ( وهو أمر لم تفعله أكثر 
الخطط لدى الأقطار العربية الأخرى التي وعدت بمراعاة التكامل ) . ولكن هذه الخطة 
اليمنية ما زالت قيد التنفيذ ولا يمكن معرفة مدى التزامها بوعودها إلا بعد انقضاء 
« عدتها» . واننا لمنتظرون . 

اليمن ( الديمقراطية الشعبية) 

.١‏ باشرت اليمن ( د. سش. ) بوضع أول خطة 3 باسم « الخطة الثلاثية للتنمية 
9/١‏ _ ““/ا/ ١910/4‏ وء وكانت لهام أهدافعامة » نص الآخير منها على « تحقيق 
التكامل الاقتصادي بين شطري اليمن » ٠‏ ولم يذكر الأقطار العربية الأخرى . ولكن 
المنهاج الاستثماري للخطة لا يشير إلى كيفية بلوغ هذا الهدف ‏ ولاغرابة في ذلك بالنظر 
الى المعضلات الكثيرة التي خلفها الاستعمار الذي تمادى طويلاً في جنوب اليمن » اضافة 
الى اثرغلق قناة السويس آنذاك على أهم مرفق اقتصادي هناك . متمثلاً في خدمات ميناء 
عدن . 

أما الخطة الثانية » وهي ١‏ الخطةٍ الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتاعية 
١1/4‏ -78/ 41478ء فانها لم تذكر هدفاً للتكامل مع الشطر اليمني أومع غيره . 
فقد وضعت لنفسها هدفاً يرمى الى تحويل الاقتصاد الوطني من ١‏ اقتصاد خدمات » الى 
اقتصاد يعتمد على الانتاج الزراعي والصئاعي » من اجل رفع المستوى المعاشي ومكافحة 
البطالة المتفشية . وأبدت الخطة اهتاماً بالثروة السمكية المتاحة بوفرة . واذا حققت الخطة 
شوطاً في تطوير امكانات الصيد البحري . فان هذا يعتبر بمثابة نوع من التخصص الذي 
يشجع على التعامل والتبادل التجاري مع اقطار عربية اخرى . 


ب خطط الاقطار التي اغفلت قضية التكامل العربي 
يمكن تقسيم خطط التنمية لدى الاقطار العربية:التي لم تعبر عن رغبة في التكامل 
(77) أنظر : اليمن ( الشمالية ) رثاسة مجلس الوزراء » الجهاز المركزي للتمخطيط ء الخطة الخمسية الأولى 
“لا / لالاةا  ١5481 /198٠‏ ء الكتاب الثالث : الأهداف والاستراتيجيات العامة ([ صنعاء ] : رئاسة 


مجلس الوزراء » [ /ا/ا5١‏ ع )» الكتاب الثالث: ص 21١7‏ 18. 


لا 


الاقتصادي العربي» الى صنفين حسب التوجه الانمائي العام . الصنف الأول يضم خططاً 
ما زالت اقتصاداتها الوطنية في الاطوار الأولى للتنمية» وهي تركز مجهودها الانغائي على 
الامور الداخلية» وقد لا تبدوقضية التكامل كقضية ملحة لديهاء اوان مساهمتها في عملية 
تكامل جماعية ما زالت لم يحن أوانها. والصنف الآخر يمثل خطط اقطار قطعت اشواطاً في 
مضمار تنويع انتاجها الوطني » وبلغت طوراً.بجعلها قادرة على المساهمة في عملية التكامل 
مع اقتصادات اخحرى . ولكن يبدو ان هذه الافطار تفضل ان تكيف اوضاعها الاقتصادية 
تجاه الخارج دون تميبز او نزوع نحو التكتل في جماعة معينة . بل ان بعض هذه الاقطار قد 
عبر عن رغبته في تكييف اتجاهاته الانمائية بما يتلاءم مع الاقطار الاجنبية وخصوصاً مع 
الاقتصادات المتقدمة الغربية بالذات» كما سشر ىق . وقد سبق ان تعرفنا على طبيعة 
التوجهات الانمائية لدى بعض هذه الجماعة من الأقطار العربية» مشل السودان ومصر. 
ولسوف نتناول فيا يلي اهم ملامح الاتجاهات الانمائية لدى الأقطار الباقية» بادثين بها من 
الغرب الى الشرق: 


موريتائيا 


١_كانت‏ الخطة الاولى 1455-1957 قد تولى تحضيرها جماعة من الفرنسيين» 
وكانت أهدافها قد شددت على قضية تنمية عناصر الانتاج في الاقتصاد الموريتاني . اما 
الخطة الثانية » فهي مخطط التنمية ١9517‏ -141/8 ء وقد قام باعدادها جهاز وطني » 
استطاع فيا بعد ان يضع المخطط الخماسي للتنمية 191/5 - .114٠‏ 


"-ركزت اهداف المخطط الآخير على : تأمين بعض الضرورات الاقتصادية من 
أجل تحرير الاقتصاد الموريتاني من السيطرة الاجنبية» وتحسين وضع موريتانيا دولياً 2 
ورفع همستوق المواطن » وتوفير المتطلبات الغذائية للشعب» وتوفير الخدمات الصحية 
والتعلمية . . 


"ان محتوى الاهداف المذكورة يدل على وضع اقتصادي ما زال ركيكاً وهو يعاني 
من سيطرة ة المصالح الاجنبية على مقدراته . ولذلك فان مرامي التدمية لدى موريتانيا ما 
زالت ذات طبيعة ترميمية» ولا يُتنظر منها ان تحقق للاقتصاد الموريتاني وضعا مواتيا لاقامة 
أواصرعلى مستوى الفعاليات الانتاجية المتقدمة انبننياً . ويبدوان التدمية الموريتانية نحتاج 
الى كثير من الوقت ومن العون الخارجي لكي تستطيع تنويع الانتاج الوطني هناك, وجعله 
في طور مناسب لاقامة مثل هذه الأواصر الانتاجية مع الاقتصادات العربية . 


حل 


ا مغرب 
١‏ - يتمد يتمتع القطر المغربي بامكانات جيدة لتنويع انتاجه الوطني زراعياً وصناعياً . 

وقد بلغ د الوطني اطواراً مواتية لاقامة اأواف كايا مع الأقتصادات العربية 
الأخرى0©». ولكن خطط التدمية في المغرب لم تُبد اهتاماً هذه المسألة بالرغم من وجود 
«اللجنة الاستشارية الدائمة؛ ومساعيها الرامية الى تنسيق التنمية بين اقطار المشرب 
العربي» كما ذُكر سابقاً. ولقد مر التخطيط الانمائي في المغرب باحوال عديدة قبل 
الاستقلال الوطني وبعده. وبلغت الدورات التخطيطية هناك حمس دورات من الخطط 
متوسطة الأمد ء خلال الفترة من 145٠‏ الى 1١948٠‏ . إلا إن معظم تلك الخطط تعرض الى 
ارتباكات , والبعض منها ناله التجميد أو الاههيال. كنا تعرضت اتجاهات التنمية المبكرة 
الى اضطراب وتحول من اتهاه الى آخر معاكس . مثال ذلك ان «التخطيط الخماسي (الأول) 
--1454) كان قد اتخل لنفسه اتجاها مركزاً نحو التصنيع الواسمٍ وارساء قواعد 
لصناعات ثقيلة (كصناعات الحديد والكيمياويات) كما وضع برنامجاً واسعاً للتعليم 
والتدريب (من اجل تحقيق اكتفاء ذاتي من القوى العاملة الماهرة). وذلك ابتغاء تنويع الانتاج 
الوطني صناعيا . وكان يطمح الى «مغربة» الاقتصاد الوطني بتخليصه من سيطرة. المصالح 
الاستعمارية الناشبة فيه منذ عهد الحماية الأجنبية التي كانت مفروضة على المغرب . 
وعندما ارادت الحكومة التي تولت اعداد ذلك المخطط ان تنجز عملية تصفية المصالح 
الاستعمارية بصورة عاجلة وجذرية» تعرضت الى الاقالة بسرعة وحلت مكانها حكومة 
أخرى مضادة للاتجاه الجذري. وتغير إثر ذلك منهاج العمل : فاهملت الحكومة اللاحقة 
سياسة التركيز على التصنيع وسياسة مجافاة المصالح الاستعمارية» واحلت مكانهما سياسة 
فتح الابواب واسعة امام الاستثمارات الخارجية وامام ارباب الاعمال المحليين (يموجب 
قانون الاستثيار لسئة .)١1851١‏ و اخذت الحكومة تماطل ف تنفيذ المخطط الخماسي 
المذكور قصداً حتى تم تجميده عملياً في سئة 1951 . وبذلك تمت العودة مبكراً الى نظام 
اقتصادي موغل في اللبرالية”؟؟» وحريص على استمرار حالة انفتاح اقتصادى موبوء 
بالمصالح الأجنبية . 


؟* - وبعدما إنقضت السنوات الباقية من مدة المخطط الخماسي الاول خخاوية بدون 


#كانت المملكة المغر بية من بين 4 دول عربية وقعت اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية مبكراً (1175) ولكنها 
ما صادقت عليها قطء وحتى الآن. 


7؟) أنظر : 


646 ,1945 مععصذ أسعسمماءمع12 طوعق عط كه معتتسصوسمع] عط1' ,طاملزة85 


يدل 


تخطيط. جاءت الخطة الثلاثية 19456 -/1451 » تؤكد على التنمية الفلاحية والتنمية 
السياحية وتكوين الاطاراتء ثم تلاها «التخطيط الخراسي 141717-1458) مؤكداً 
سبقية الاهداف الثلاثة نفسها مع اضافة الاهتام بمشكلة التكائف السكاني والبطالهء 
وبقضَنْيّة التنمية الصناعية . وجاء على هذا المنوال «مخطط التنمية الاقتصادية والاجتاعية 
١91/0‏ 191/7 والذي يليه . 


- لقد عولت السياسة الانمائية المغربية على المبادرات الخاصة الاجنبية والمحلية في 
حل المشكلات الاقتصادية المزمنة » وفي مقدمتها مشكلة البطالة ومعضلة شح الموارد 
التمويلية . فأتاحت للمستثمرين الاجانب والمحليين مختلف المحفزات المغرية. من 
اعفاءات وامتيازات وخدمات . . . الخ . ولكن بعد مرور سئين عديدة اخذت الخطط 
المتعاقبة تشير بطريقة مواربةء اشارات تدل على عقم تلك السياسة اللبرالية » التي يبدو 
انها ما اكتفت بانها فشلت في حل المشكلات القديمة» بل فاقمتها واضافت اليها معضلات 
جديدة. فبالنسبة لمشكلة البطالة» تنذر إحدى الخطط بان تزايد «السكان المغاربة بسرعة 
فائقة» سيؤدي الى «تفاحش البطالة وكثرة السكان في المان على ا لخصوص» . وازاء تقاعس 
ارباب الاموال عن التثمير في التنمية الصناعية » تدعو الخطة ذاتها الى تدارك الامر» إذء 
«مع اعطاء الاسبقية الأولى للفلاحة لا ينبغي ان تغفل معه ضرورة التئمية الصناعية التي 
برهنت الاحصائيات الأخيرة على انه من الصعب إنجازها على الخصوص بواسطة المبادرة 
الخاصة» «". وعندما اشتد سوء توزيع الدخل » فازداد الفقراء فقرأً واكتسب الاغنياء 
مزيدا من الثراء» اتت الخطة اللاحقة فالقت اللوم على سابقتها يدعوى ان مشاكل 
التشغيل وتوزيع الدخل التي تكوّن جانباً هاماً في السياسة الأقتصادية» لم تُولّ الاهقام 
المطلوب خلال المخطط ١558‏ -621941/7. ثم حاولت ان تقنع الناس بانه «كان التفكير 
متجها نحو الاعتقاد ان النمو السريع يحمل في طياته تحسينا موازيا لظروف العيش بالنسبة 
لفتات السكان الأكثر حرمانا»» وكأنئما هناك سبب مجهول جعل «اللمو المحقق الذي عرفته 
البلاد خلال الخمس سنوات الاخيرة لم تستفد منه هذه الفئات الآ بقدر جزئي» *2. ولقد 
أذى انحصار القوة الشرائية في شريحة قليلة من السكان الى حالة ضيق مفتعلة في حجم 
السوق المحلية » الأمر الذي أدى بدوره الى انخفاض الطلب على انتاج عدد واسع من 
الصناعات الوطنية التي قامت اساساً للتعويض عن الاستيراد. وتعرضت تلك الصناعات 


إنيقة أنظر : المغرب » وزارة الشؤؤون الاقتصادية والتخطيط وتكوين الاطارات التخطيط الخراسي 
195-564 ؛ الجزء الأول ( الرباط : الوزارة » 19517 )ع ص 7”4ء 9" . 

(19) أنظر : المغرب » كتابة الدولة فى التخطيط والتنمية الجهوية وتكوين الاطارات ٠»‏ مخطط التنمية 
الاقتصادية والاجهاعية  141/#‏ لا191 , الجزء الأول ( الدار البيضاء : كتابة الدولة » #/1891 ) » ص 7ه . 


1١ه”‎ 


الى بطالة جزئية جعلتها تنتج بمستوى منخفض. يقارب في المتوسط 74/ من طاقتها 
الانتاجية الجاهزة «*". فاتخذت الخطط من هذه الحالة ذريعة لتنصحء تنويهاء بالكف عن 
وسياسة الاحلال بالنسبة للواردات»»: وتدعو الى تشجيع «تصدير المعادن الخام» » وذلك 
بغية زيادة الصادرات الى بلدان المجموعة الاقتصادية الأوروبية والى السوق الاسريكي, 
للقرب الجغرافي من هذه الاسواق؛ وهي تتوقع محاباة أوروبا وامريكا للاقتصاد المغربي 
اللبرالي". وازاء تفاقم هجرة الناس الفقراء من الارياف الى اطراف المدن» وتفشي 
البطالة و«مدن الصفيح»». اخذت خطط التنمية تدعو الى تصدير المزيد من العمال المغاربة 
الى اوروبا واستدراج السيّاح الى المغرب» لأن «هجرة العمال الى الخارج واستقبال 
السيّاح في المغرب هي في التحليل النهائي تعادل من الناحية الاقتصادية تصديرا لمنتوجات 
تم صنعها في المغرب "انف" 


4 - على هذا المنوال استمرت عملية تكييف الاقتصاد المغربي وتوجيهه حتى بات 
مرتعا هينا للاحتكارات الاجنبية » التي استبدت به وجعلته يرتبط بالاقتصادات الخارجية 
الاوروبية والامريكية» فصار يسعى للتكامل معها اكثر فاكثرء بدعوى أنها اقرب اليه 
جغرافيا. وبعد كل هذا التهافت تقول الخطة إيَاها : «إن تحرير الاقتصاد الوطني من السيطرة 
الاجنبية التي تكتسي قوة خاصة في بعض القطاعات دون ان ينجز فيها أي استثارء بل لا 
تزيد على التمتع بالربح الذي تدرها عليه بالاحتكارات التي تستفيد منهاء موقوف على 
مغربة ندريجية وانتقائية لرأس المال. . .»9", 


ه ‏ ان هذا التعريض الخجول بالعبث الذي مارستة الاحتكارات الاجنبية في 
الاقتصاد المغربي» جدير بان تتبعه تحولات جدية ف السياسة الافائية المغربيةء وذلك 
باتجاه مزيد من المراعاة للمصلحة الوطنية وباتجاه التضافر مع الاقتصادات العربية. وقد 
لاحت لدى المغرب قناعة «بان مجموعة الدول العربية قادرة على اقامة كيان اقتصادى 
متكامل في شتى الميادين الزراعية والصناعية والتجارية؛ والاستغناء عن اصناف كثيرة من 
المواد المستوردة حاليا من دول الشرق والغرب (وانه) في ميدإن استراتيجية العمل 
بعينالاعتبارو بالدرجة الأولى هدف تنمية التكافؤ من خلال التكامل العربي لضيان مصلحة 


(١؟)‏ المصدر نفسه .» ص لاه . 
)"١(‏ المصدر نفسه . ص 8ه . 
(77) المصدر نفسه »ص وؤه. 
(7”9) المصدر نفسه . ص 57. 
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جميع الدول العربية وارساء وتقوية القاعدة المشسركة على اساس الاعتاد الجماعي على 
النفس كذا سنتفادى استراتيجية التنمية المبنية على التبعية للخارج » كما سنتفادى مشكل 
الخيار بين التنمية القطرية والتئمية القومية العربية (مع) التأكيد على ضرورة تغيير ال ميكل 
الانتاجي العربي لكي يطابق حاجيات بلادنا . . .:22», 

فهل تعبر هذه القناعة عن عزم أكيد على التحول في سياسة التنمية المغربية نحو 
مراعاة التكامل الاقتتسادي العربي؟ إن الخطة الثلاثية 1941/4 - 14/٠١‏ هي «خطة تكميلية 
للمخطط الخرامي السابق» *" ولا ينتظر ان تحمل تحولاً عن مساره  .‏ ' 


الجزاثر 

١-ورثت‏ الجزائر » عند نيلها إستقلاها الوطني عام كول اقتصاداً متخلفاً 
ومنحرفاً ومشوهاً » بفعل التبعيه الجائرة التي كانت مفروضه عليه سابقاً . وقد إنتابت 
الاقتصاد الجزائري معضلات حمة غداة الاستقلال » سسب الانسحاب الفجاثئي 
للمعمرين الأجانب مع أمواهم الى الخارج » وبسبب التخريب العمدي الذي ارتكبته 
منظمة الجيش السرية الفرنسية في المصانع والمرافق الاقتصادية » بينا كانت الجزائر قد 
فقدت ما يزيد عن المليون من رجالها الذين استشهدوا في الحرب التحريرية » وأغلبهم 
كان في عمر العمل . 

* - في السنوات التي أعقبت نيل الاستقلال الوطني » » كانت الأعيال الاغمائية 
ذات طبيعة ترميمية » ة تجري على منوال سنوي يستهدف تخليص الأوضاع الاقتصادية نما 
ا اا ري . ثم بدأ التخطيط الجدي في عام ١155‏ » بصياغة استرائيجية 
عامة للتنمية » وتلتها صياغة « مشروع سباعي » عبر عن التوقعات أو النوايا الافائية لسبع 
سئوات ١9451‏ - 1917/7 . وف نطاق هذا المشروع السباعي : تم إعداد مخطط ثلاثي ١1/‏ - 
4 0,», وهو بمثابة برنامج غايته تحقيق السيطرة الوطنية 0 النشاط الاقتصادي 
عن طريق تأميم المصالح الأجنبية في البلد . ومنذ ذلك الوقت أخذت الدولة تقوم بدور 
متزايد فى الحياة الاقتصادية وفي توجيه وإدارة حركة التنمية9" , 


(4*) أنظر : « كلمة السيد المعطي بو عبيد الوزير الأول ووزير العدل . » في مؤمر غرف التجارة 
والصناعة والزراعة لليلاد العر بيقه الدورة الثالثة والعشر ون , الرباط 4/1 -؟/ ه/ ثلا وا مس "2016-11 
خصوصاً ص .١4‏ 0 
(6") أنظر : المصدر نفسه ,» ص ١8‏ . 
(5") أنظر : 
,6 -565 .م ,1945 ععستة امعسرماءمع2 18010 طععف عط كه معتسدمصمعظه عط لانن 


١ نكن‎ 


تلا ذلك المخطط الرباعي 191١‏ 1917 » الذي يعتبر بمثابة الخطة الأولى 
للنشمية الاقتصادية والاجياعية. ...وقد استهتدف هذا اللخطط امتكال النيظ عل 
الاقتصاد الوطني » وتوسيع الاستثمارات الامائية على أساس إعطاء الأسبقية 0 
الحثيث . وخصوصاً في مجال تطوير الموارد الهيدزوكاربونية ( النفط والغاز) كسلع 
للتصدير بالدرجة الأولى » ولتوليد الطاقة . وذلك من أجل تمويل حركة التنمية ولتصنيع 
الحديد”» » بالاضافة الى إقامة صناعات بتر وكهائية وصناعات المرتكزات الأساسية هيكل 
الاقتصاد الوطني . ولقد ازداد الاهتام بهذا النوع من الصناعات الثقيلة في المخطط 
الرباعي الثاني (4/ - /18101 ) الذي فاق سابقه كثيراً في حجم الاستثارات الانمائية » 
موجهاً الشطر الأعظم من الموارد التمويلية لاستكمال الصناعات المذكورة . 


5 - لقد أكدت استراتيجية التنمية الجزائرية » منذ البداية » على مبدأ التكامل 
الداخلي بين القطاعات الاقتصادية الوطنية » بمراعاة الترابط الوظيفي بين الصناعة 
والزراعة وبين الصناعة وتطوير الثروة ا هيدر وكار بونية . ولذلك فان « مسألة التكامل بين 
الاقتصاد العربي ( كذا ) لم تحظ بأي أثر على الخطط الجزائرية 8" . ولخريتع ذلك فان 
حركة التصنيع في الجزائر تبدوذات طبيعة تحمل في فى ثناياها اتجاهاً مؤاتياً لقيام حالة تكامل 
صناعي في المستقبل مع اقتصادات عربية 0 » وذلك لأن الصناعات التعديئية الثقيلة 
التي بدأتها انا انها تحتاج الى أسواق واسعة , كما تحتاج الى صناعات تستخدم 
المنتوجات المعدنية الجزائرية للأغراض الضناعية . خصوصاً في مجال الصناعات 
الهندسية . بيد أن هذه الامكانية تبقى محكومة بمدى قيام صناعات تكميلية لدى الأقطار 
العربية الأخرى » وبمدى توافر شيكات خطوط النقل المناسب اقتصادياً بين الأقطار 
العربية . ( وهذا صحيح بالنسبة لعمليات التصنيع لدى الأقطار العربية الأخرى . مثلما 
هو صحيح بالنسبة للجزائر ) . 

ه - لقد حصل تحول نسبي في التوجه الانمائي الجزائري » فقد أبدى المخطط 
الجديد » الصادر عام 191/4 ٠‏ اهتاماً بالصناعات الاستهلاكية الخفيفة » من أجل خلق 
مجالات أوسع لتشغيل الأيدي العاملة ( تخفيفاً لحالة البطالة ) ومن أجل رفع الوضع 


20 أنظر : حئاشي عزيز » ١‏ تجربة التعاون الياباني الجزائري في التنمية ومستقبله .» في ندوة مجالات 
التعاون بين اليابان والعالم العربي 3 طوكيو » اليابان » ١١1-؟5١1/1١1917/5/1ء‏ مجالات التعاون بين اليابان 
والعالم العربي ( الكويت : منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول خلا ) . ص 5١١‏ -/ا١؟.‏ 

(9) أنظر : عبد الرحمن الرميلٍ ٠‏ « التخطيط الجزائري وأجهزته » » في مؤتمر اتحاد الاقتصاديين العرب » 
الرابع » الكويت , /7١- ١0/‏ #/ 1417 » وقائع وأبحاث مؤتمر اتحاد الاقتصاديين العرب الرابع . الجزء ١‏ : ص 
45 


كها 


الاجتّاعي والمعيشي للمواطنين . ومع ذلك فان الخطة الجديدة تسعى لانشاء مجمع صناعي 
لتجميع السيارات الجاهزة » وهو بسعة تكفي لامداد السوق المحلية مع بقاء فائض 
للتصدير أيضاً . 


السعودية 


١‏ بدأت عملية التنمية في المملكة العربية السعودية تمارس التخطيط متأخرة 
ليان الى مطلع العقد السبعيني .فكانت أول محاولة تخطيطية هي « خطة التنمية لخر 
ه ع (19170 - 1910/8) التي اختارت لنفسها أهدافا عامة قوامها : تطوير الموارد 
البشرية » وتنويع مصادر الدخل الوطني من أجل زيادة الانتاج المحلي ودرءاً لمخاطر 
الاعتاد على مورد وحيدك ( النفط ) 2 مع شرط الحفاظ على , اقتصاد مفتوح » . م بلورت 
الخطة الثانية (ه/ 191 )198٠١‏ مزيدأ من الأهداف الاقتصادية والاجتاعية . فورد فيها » 
اضافة الى الأهداف السابقة » تأكيد بالحفاظ على القيم الديئية وتعزيز الدفاع وترسيخ الأمن 
الداخلي., وزيادة الرفاهية لجميع فئات المجتمع » وبناء التجهيزات الأساسية اللازمة 
لتحقيق الأهداف العامة المذكورة » وذلك ضمن مبادىء الحرية الاقتصادية*" . 

" - إن الخطتين المذكورتين تبدوان غير معنيتين مطلقاً بمسألة التكامل أو التعامل مع 
الاقتصادات العربية المجاورة أو البعيدة . بل أن استراتيجية التنمية للخطة الثانية أكدت 
بدون مواربة ان م تنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق التركيز على زيادة الانتاج الزراعي 
والانتاج الصناعي ) غايته وضع 0 الأساس للاكتفاء الذاتي الاقتصادي ف المستقبل أجراء 
وقائيا ضد النفاد التدريجي للزيت 226 . وقد عولت السياسة الانمائية على الميادرات 
الفردية للأهالي والمستثمرين الأجانب في « الصناعات الأخرى التي لا تعتمد على الزيت » 
مع استعداد الدولة لتوفير الشروط المادية والاجرائية المواتية لتحفيز تلك المبسادرات 
ومساندتها . أما الصناعات الكبيرة المعتمدة على الزيت والغاز والموارد المعدنية الأخرى » 
فان الدولة قد أخذت على عاتقها مهمة إقامتها . ولكن هذه الصناعات يجري انشاؤها على 
أساس المشاركة مع شركات أجنبية متعددة الجنسيات » وهي صناعات تستهدف انتساج 
سلع للتصدير الى الأسواق الخارجية » وتتولى شؤونها الادارية والفنية الأطراف الأجنبية 
وههذا فانه « يلاحظ تغيب البعد القومي في خطط التنمية السعودية » فيستهدف في مجال 

(9*) أنظر : السعودية » وزارة التخطيط » خطة التنمية الثائية 141/6 1448٠‏ ( الرياض : الوزارة » 
11 )ص 30-77 , 


(40) المصدر نفسه » ص .٠١١‏ 


١ /اه‎ 


العلاقات الدولية والتعاون الدولي الاستفادة من الخبرات الدولية في تنمية المملكة وتحويل 
اقتصادها الى اقتصاد صناعي حديث . وقد تم عقد اتفاقات فنية واقتصادية وتجارية مع 
عدد من بلاد العالم (. . .) للافادة من تجارب هذه البلاد وما يتوافر فيها من موارد 
تكنولوجية وبشرية في سبيل تحقيق أهداف التنمية في المملكة (. . .) وهكذا يرتبط اقتصاد 
المملكة ارتباطاً وثيقاً لا ينفصم . وفي ظل النظام الاقتصادي الدولي» بالاقتصادات 
الصناعية المتقدمة ( المستهلكة للبترول ) وعلى الأخيص الولايات المتحدة لا من خلال 
صادرات البترول ذات الأهمية الاستراتيجية فحسب ولكن من خلال الاستثمارات 
الدولية الل 7 


ولكن هذا النمطمن التنمية أخذت تكتنفه ملابسات عديدة » خصوصاً يعدما 
استبدث بالاقتصاد السعودى موجات مهولة من فيض الموارد المالية » إثر تصاعد أ سعار 
النفط . فقد أخذت تتواتر أخبار تشبه الأساطير عن الحدر والتبديد للأموال نتيجة 
لتواطؤات تأمرية تقوم بها مختلف المصالح الخارجية والداخلية من زمر ( المقاولين الأجانب 
المتحالفين مع حكيومات أجنبية » » ومن جماعات السماسرة والمستوردين المحليين وغيرهم . 
الذين يعملون جميعاً متربصين « لاقناع السعودية بانفاق أموالها على السلع الصناعية 
والخدمات الغربية » » متوخين الاثراء عن طريق دخوهم كشركاء في العملية ذاتها . 


ولاريب في أن هذا النوع من المارسات قد اغتنم فرصة انعزالية التدميات القطرية 
العربية عن بعضها فأدى الى تكرار اقامة مشروعات صناعية كبيرة » متائلة ومتنافسة ‏ 
لدى السعودية ولدى البلدان النفطية في المنطقة . فبعد « تجربة عشرسنوات من التخطيط 
والتنفيذ » وبعدما « أصبحث المملكة قوة اقتصادية ذات أهمية رئيسية » وبالتالي 
أصبحت اقتصاداً مفتوحاً جداً » أعاد وزير التخطيط في السعودية تلخيص « أهداف 
التخطيط السعودى وطرق تحقيقه . . . ومشاكله » على النحو التالي : 

«الحدف : تحويل المجتمع مادياً مع الحفاظ على قيمه الثقافية » 

الوسيلة : تنمية كبيرة وواسعة للقطاعات الصناعية » 


(41) أنظر : رياض الشيخ » « نحو صيغة ملائمة للتنسيق والتكامل الاقتصادي العربي » » في المؤتمصر 
القومي لستراتيجية العمل الاقتصادي العر بي المشترك , الأول بغداد , /١١-5‏ 1919/8/8 .ص 07١-8198‏ . 
(49) أنظر على سبيل المثال : مالكولم ه. كير « مآزق الغنى » » النهار العر بي والدولي . السنة ١‏ (8؟ 
كانون الثاني / يناير 191/4 ) » العدد 9 , ص 19. 
وكذلك: 3 
معد لااكسل1 )51 04 111 حمد عفن عط تعددكعتستسدمن عط قصع عتستطمة عط ,لدمااء11 لعتمقطه14 
261-62 .ترم ,(1978 ركه للأه00) :مه0لهم.آ) أمدكظ ع3841001 عطا د 


ا١همل‎ 


العقبات : تميّز الدول الصناعية وازدواجية المشاريع في بلاد النفط» . 


ثم يشير الى « المشكلة البالغة الالحاح والمتمثلة في التنسيق الصناعي » ( لأن ) كافة 
البلدان المنتجة للنفط في هذه المنطقة من العالم تعكف على تنفيذ برامج متشابهة في 
نع 2 وسوف لا نكون نخدع إلا أنفسنا إذا استمرينا جميعاً في ذلك دون تنسيق برامجنا 

. .) وبالطبع فان هذا التعاون والتنسيق الاقليمي سوف يؤثران على كافة نشاطاتنا 
0 ؛ إذ لن يكون بمقدورنا التخطيط بصرف النظر عما يجري فى البلدان المحيطة 
بنا »'"" . وبدهي أن الغاية من تنسيق التنمية الصناعية في هذه الحالة » هي التخفيف من 
التنافس المرتقب احتدامه بين المنتوجات الصناعية السعودية ومنتوجات الأقطار المجاورة » 
في الأسواق العالمية » وذلك لأنها جميعاً منتوجات موجهة للتصدير الى الأسواق الأجنبية . 


لبنان 


١‏ - إعتادت الحياة الاقتصادية في لبنان أن تجري على أساس شكل متطرف من 
أشكال مذهب الحرية الاقتصادية أو شريعة « دعه يعمل » التي تعتمد كلياً على المبادرات 
الذاتية للأفراد . ومع ذلك فقد قامت فيه محاولات تخطيطية مبكراً نسبياً . أهمها 
« مشروع حمس سنوات للائماء الاقتصادي ف لبنان » للفترة م1971-1948 ( نحفست 
بدايتها الى 1144 ) » ثم خطة ثانية للفترة 1958-1458 ( زحفت نهايتها لتشمل 
8 ) وتلتها خطة سداسية للفترة ا/91١‏ _/ا/ا9١ا‏ . 


٠+‏ - كانت الخطة الأولى خالية من ذكر أهداف معينة بالذات » ولكنها جاءت عامرة 
بالتوصيات بشأن ما ينبغي أن تفعله الحكومة لتلافي «الكثيرمن النواقص في خدمات الدولة 
من حيث توفير الظر وف الملائمة للنشاط الفردي والقيام بالأعيال الضرورية التي لا يمكن أو 
لا يرغب في القيام بها الأفراد أو الشركات 200 واقترحث الخطة مجموعات من 0 
المناسبة لهذه الغاية . وقد جرت الحياة الاقتصادية خلال تلك السئوات في مجرى تلقائي 
متفاعلة تفاعلاً نشيطاً مع المتغيرات الجمارية أنذاك 2 الاقتصادات العربية ار 


(49) أنظر : هشام ناظر » « أهداف التتخطيط السعودي وطرق تحقيقه , . . ومشاكله » » المستقبل ؛ السنة 
٠١(*‏ أذار/ مارس 91ل)ء العدد لا ٠١‏ ص 4١-8‏ . 

وانظر أيضاً : عادل حسين » د المال النفطي عائق للتوحيد والتكامل 2 المستقبل العربي , العدد ه 2 
كانون الثاني / يناير 151/9 » ص ١5‏ وما يليها , خصوصاً هامش (1). 

(44) أنظر : لبنان » وزارة التصميم العام » مشروع خمس سنوات للافاء الاقتصادي في ليئان 19484 - 
*196 ( بيروت : الوزارة زىمهة15]) ص .١١‏ 
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المنطقة » حيث تدفقت على لينان رؤوس الأموال بغزارة من دول النفط ومن الأقطار التي 
حصلت فيها تحولات سياسية واقتصادية أدت الى هروب الأموال منها لتستقر في لبنان . 
ولقد شهدت الفترة نشاطاً مالياً وتجارياً وإعمارياً وسياحياً » أصاب منه الاقتصاد اللبناني 
ازدهاراً اقتصادياً مرموقاً . ولعل ذلك قد أوهم مناهضي تدخل الدولة بعدم الحاجة الى 
التخطيط أ صلا. 

وقد جرت خلال إلفترة ذاتها دراسة للحياة الاقتصادية والاجتاعية ف لبنان ء 
تولاها معهد فرنسي جيء به منذ ١14014‏ . وبناء على ذلك جرى تدعيم لوزارة التصميم 2 
وأنشئت ادارة مركزية للاحصاء )١1177(‏ كما تم انشا عدد من المؤسسات بقصد ترشيد 
وتحديث آلية الادارة الحكومية فى مضار الاشراف على الحياة الاقتصادية وتوجيهها . أما 
المقترحات الانهائية التتى أعدها المعهد المذكور فقد تم دمجها في الخطة الخمسية الثانية التي 
امتدت فترتها من عام 465 الى 14594 . ولكن هذه الخطة كسابقتها تضمنت قوائم 
يمشاريع للقطاع العام لم تنل حظأ من التنفيذ » وهي غير شاملة أيضاً » ولذلك فان فترتها 
مرت عاقراً من المشاريع الاغمائية الكبيرة . ولقد شهدت سنواتها الأخيرة ركوداً اثر 
العدوان الاسرائيلٍ على الأقطار العربية )١451/(‏ فأصابت الاقتصاد اللبناني هرّة كان 
وقعها أشد عليه من وقع نظيراتها لدى الأقطار العربية التي شاركت في القتال ضد العدوان 
المذكدد 60 1 

4 أما الخطة السداسية ( 17-/191/1 ) فقد تلافت بعضاً من نواقص سابقاتها » 
فجاءت أكثر شمولاً » كما انها وضعت لنفسها مجموعة من الأهداف الاقتصادية 
والاجتاعية » بشأن توفير فرص العمل ٠»‏ وتخفيف التفاوت في مداخيل الأفراد والمناطق » 
وأوصت ببعض الاجراءات المناسبة لذلك . فطالبت بتقديم حوافز تشجيعية لتنمية 
الزراعة والصناعة ٠‏ وبالتحري عن أسواق خارجية » وبتقوية التجهزات الأساسية 
اللازمة لتنمية الخدمات المباعة للخارج » خاصة ما يتعلق بالنقل والمواصلات وتطوير 
السياعةة, 

ه ‏ بالرغم من خلو الخطط اللبنانية من الاشارة الى علاقة الاقتصاد اللبناني 
بالاقتصادات 0 » إلا أن الفترة الماضية قد برهنت على أهمية هذه العلاقة بالنسبة 
للنمو الاقصادي في لبنان . وتجدر الاشارة الى أن لبنان كان شارك في الأعمأل التمهيدية 


(45) أنظر عرضاً مستفيضاً لذلك في: 
.11 لمة 285 .مم ,1945 ععصتك غمعسجماعبع2 ق1عه58 طوع4 عط غه معتسمدمع18 عط رطمابرج 


١ 


لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية » ولكنه لم يشا المصادقة على صيغتها النهائية . وعند 
قيام السوق العربية المشتركة؛ سعى للدخول طرف فيها من خارج اطار الاتفاقية المذكورة. 
ويبدو ان ذلك السعي يقوم على إدراك ضمني لأهمية ارتباط الأقتصاد اللبناني بالأسواق 
العربية. كما ان بعض أهداف الخطة السداسية المارة الذكر تحمل توجهاً نحو توسيع دور 
الاقتصاد اللبناني كوسيط في مجال تقديم الخدمات امالية والتجارية والنقلية والسياحية ازاء 
الاقتصادات العربية المجاورة ومايليها الى الشرق . ولا شك بأن وجود مصبات أ نابيب نقل 
النفط العراقي والسعودي على السواحل اللبنانية» وكذلك خدمات مرف بيروت لمرور 
التجارة العربية» وغير ذلك من الخصائص الطبيعية.والمكتسبة» تمدل علاشم لشوع من 
التخصص الذي يتكامل مع المعطيات والمتغيرات لدى الأقطار العربية في المنطقة . 


الصومال 


١‏ - جرت عمليات التئمية في الصومال على أساس برامج » كان أونها لخماسياً 
1 -لاكولء وتلاه ثلاثي 1934 :1917 ء فآخر مثله 191/1 - 1917 ثم برنامج 
التنمية للسنوات الخمس 14174 -19178 . ومن الواضح أن البرنامج الأخير قد تم إعداده 
قبيل انتساب جمهورية الصومال الى جامعة الدول العربية ( في /٠١‏ 0/ 151/4 ) . ويعتبر 
هذا البرنامج أكثر شمولاً وطموحاً من سابقاته . 

" - لقد ذكر البرنامج الخراسي أهدافاً عديدة تتعلق بالتنمية الاقتصادية عموماً , 
وهي خالية من أية إشارة الى مسألة التكامل مع اقتصادات عربية اخرى . وقد تضمنت 
استراتيجية هذا البرنامج تأكيداً على مواصلة تنمية الشروة الحيوانية » وهي أهم مورد 
اقتصادى لدى الصومال » كما أعطت أهمية كبيرة للتنمية الزراعية » من أجل تحقيق 
اكتفاء ذاتي في بعض المحاصيل الغذائية . وفي نطاق التصنيع وعدت بمؤاصلة الاهتام 
والرأسهالية أيضانة» 7 

٠“‏ - يبدو أن التنمية الصومالية تطمح الى تحقيق تكامل بين القطساعات الاقتصادية 
للسلع الوسيطة والانتاجية 5 ولكن اهتام الصومال بتنمية الثروة الحيوانية لديها 3 وبتصنيع 


(45) أنظر: , 
-850 امعتمجماءبع2 أقوع عمعلا-ء1819 روم تفمتل:مه0) لمد ومتممواط غه /صاكتدتكظ ,دتلقويمة 
.19-26 .مم ,(1974 ,لاكأاذتهنة18 عط بسطكتلمعه14) 1974-1978 عسمسممع 


اك١‎ 


منتجاثت هذه الثروة » وكذلك الاهتام بمحاصيل تصدكيرية » كالموزء سوف يتيح 
للاقتصاد الصومالي ميزة التخصص في هذه الفروع الانتاجية المهمة في نطاق تجارة المواد 
الغذائية التي يتزايد الطلب عليها أكثر فأكثر لدى معظم الأقطار العربية . 

عمان 

١‏ - تأخر العمل التخطيطي لدى سلطنة عمان حتى أواسط العقد السبعيني » حين 
ظهرت أول خطة خمسية للتنمية 191/5 - 14٠‏ . وهي خطة ذات أهداف محلية » تعبر 
عن طور انخائي ذي طبيعة أولية » ترمي الى استكمال هيكل البنية الأساسية وه استكمال 
مقومات قيام اقتصاد وطني يرتكز على نشاط القطاع الخاص على أساس المنافسة الحرة 
البعيدة عن الاحتكار »40 . وفى مقدمة اهتامات السياسة والاجراءات الانفائية انشاء 
مصرف لتمويل نشاط القطاع الخاص في مجال التنمية الزراعية والصيد البحري والأعمال 
الصناعية » كها تؤكد على أهمية تدريب القوى العاملة لاكسابها المهارات والمعمارف 
المطلوبة في مختلف النشاطات الانمائية . 


" -لا يننظران تظهرلدى الاقتصاد العماني بوادر نزوع نحو تكتل اقتصادي عر بي 
أو اقليمي الا بعد ان يقطع شوطأً ملموساً في مضمار التطور وتكوين طاقات انتاجية وطنية 
مناسبة . وتشير الخطة الى امكانية زيادة الانتاجية الزراعية الى ثلاثة أضعاف ٠»‏ وهذه ميزة 
مواتية للتخصص جزئياً » لا سوا إزاء شح الموارد الزراعية لدى الأقاليم العربية المجاورة . 


يبدو ان دولة الاآمارات ما زالت بصدد استكال الأجهزة والمؤسسات وتحضير 
الدراسات اللازمة لمارسة العمل التخطيطي للتنمية الاقتصادية . أما العمليات الاعمارية 
وإقامة بعض الصناعات فقد جرت على أساس انتقائي » استجابة لحاجات ملحة أ وتقليداً 
لما جرى لدى الأقطار العربية المجاورة . ويلاحظ تكرار مشاريع كبيرة متاثلة في العديد من 
الامارات المتحدة , كالمطارات الدولية والموانىء في المدن المتحاذية . كا يجري انشاء 
صناعات نفطية على غرار متاثل مع الصناعات النفطية لدى بقيّة الأقطار المطلة على الخليج 
العربي » ذات الموارد النفطية . 


(49) انظمر : عبان » مجلس التنمية.» خطة التنمية الخمسية 191/5 - 148٠‏ ([ مسقط: المجلس » 
كلاو ])ء ص ؟؟ "78 , 


ندل 


دولة قَطَر 


تسعى دولة قطر الى تنويع مصادر انتاجها الوطني للتخفيف من اعتادها الواسع على 
النفط . وقد عهدت الحكومة الى مؤسسة انكليزية بمهمة اعداد خطة للتنمية لفترة عشر 
سئوات 1187-1917 . واستهدفت الخطة توسيع وتطوير التجهيزات والخدمات الأولية 
والأساسية » حتى اذا ما اكتملت المشاريع. في هذه المجالات ٠‏ أصبح بامكان قطر - كما 
يقول واضعو الخطة ١‏ البدء بتنمية القطاعات الانتاجية خصصوصاً الصناعة » على نطاق 
واسع الك 


دولة البحرين 


ليس لدى البحرين خطط للتئمية الاقتصادية 2 وتجري عمليات التطوير على أساس 
للسفن . وتعتمد البحرين على موقعها المناسب لتعزيز مركزها التجاري والمالي والملاحي في 
المنطقة . 


ثالثاً : المناهج الاستثمارية والشر وط المعيارية للتكامل الاقتصادي الجماعي 


١‏ من خلال العروض السالفة » يبدو جلياً مدى الاضطراب الناشب في سياق 
التوجهات الانمائية التي تضمنتها « استهدافات » الخطط العربية عموماً . وهذه مثلبة من 
بين المثالب العديدة في منهجية وأساليب التخطيط لدى الأقطار العربية . وبقدر ما يتعلق 
الأمر بالموقف الانمائي ازاء التكامل الاقتصادي العربي . يلاحظ ان الخطط الداعية الى 
التكامل الاقتصادي لا تحافظ على إنّساق الدعوةعبر المستوياتوالعناصر الأساسية للخطط » 
بدءأ من مستوى الغايات الاستراتيجية بعيدة المدى » مروراً بالأهداف والاستراتيجيات 
المرحلية » نزولاً الى مستوى المناهج الاستثارية ومشروعاتها الانمائية . فالذي حصل في 
كثير من الخطط ذات العلاقة هوان الرغبة في التكامل قد أتى ذكرها تارة في نطاق الأهداف 
العامة فقط » وتارة ضمن الاستراتيجيات المرحلية وحدها , وتارة ثالثة لا يرد ذكرها إلا في 
نطاق بعض الأهداف القطاعية وحسب . وفي حالات قليلة فقط تواتر ذكر هذه الرغبة في 


(58) انظر : نجيب عيسى ) نموذج التنمية في الخليج والتكامل الاقتصادي العر بي ء سلسلة الدراسات 
الاقتصادية ([ بيروت ] : معهد الاثماء العربي + 191/51 ] )ء ص 54م 66م . 


الذدل 


اكثر من واحد من هذه المستويات المذكورة . أماعلى صعيد المناهج الاستثمارية والمشاريع 
الافائية بالذات فلا تكاد تجد مشروعاً واحداً تمت تسميته استجابة لدواعي التكامل 
الاقتصادي العر بي *. ولهذا فان ذكر هدف التكامل أ وعدم ذكره لم بغيرٌ شيئاً ملموساً في 
مسار التنميات القطرية . فهي على مستوى مناهجها الاستثمارية تكاد تكون مائلة عملياً 
في مواقفها إزاء التكامل الاقتصادي الماعي » تتساوى في ذلك الخطط التي أبدت رغبة في 
تحقيق التكامل وتلك التي تجاهلت ذكره كلياً . لقد بقيت الدعوة الى التكامل مجرد 
« قول » مبتور عن ه الفعل » وكأنها ضرب من التمبّي فاقد الصلة بالمجريات التطبيقية 
للتئمية . ولذلك فان احتالات ظهور اتجاهات مواتية للتكامل بين الاقتصادات العر بية , 
من خلال خطط التنمية الماضية والجارية , تبدو ضعيفة حقأ . واذا حصل أن تمخضت 
بعض التنئميات القطرية عن اتجاهات مواتية للتكامل . فان مثل هذه الاتجاهات تكون قد 
جاءت عرضاً بفعل الصدفة أو نتيجة لخطا غير مقصود في سياق المناهج الاستثئارية لدى 
الأقطار الداعية الى التكامل أو لدى سواها . 


؟9- وغنى عن التوضيح ان عدم مراعاة التكامل الاقتصادي العربي ف المناهمج 
الاستئارية للخطط القطرية » بخلو هذه المناهج من مشاريع موجهة اساسا لتعزيز 
التكامل المنشود » يجعل من المتعذر تطبيق مجموعة القواعد والشروط المعيارية التي كنا 
استحضرناها قبلا في الفصل السابق» تطبيقاً مجدياً حقاًء ولكن اذا كانت طبيعة المناهج 
والمشاريم الانمائية العربية قد دحرت مسعانا في هذا الصدد فان عدم إمكان تطبيق المعايير 
المذكورة لا ينفي صوابيتها أو يلغي جدوى مراعاتها عند الاقدام على التنسيق بين خطط 
التنمية القطرية ومناهجها الاستثارية مستقبلا . 

- ان المناهج الاستثمارية في خخطط التنمية العربية تستهدف تنويع الانتاج » عن 
طريق الاكثار » من الفروع الصناعية والزراعية والخدمات في الاتتتصاد الوطني لكل 
قطر . وقد جرى تطبيق هذا المبدأ في كل واحد من الاقطار العربية انطلاقاً من كون القطر 
يمثل كيانا اقتصادياً قائراً بمفرده ازاء الخارج ( العربي والاجنبي معا) . ويتم تحضير المناهج 
الاستثمارية على هيئة قوائم تضم مشروعات موزعة على مختلف قطاعات الاقتصاد 
الوطني . ولكن المشاريع المستحضرة تكاد تكون مراميها محصورة في واحد من اتجاهين 
اثدين : فهي » 
«* يستثنى من ذلك طبعاً تلك المشروعات المحدودة العدد التي جرى اقتراحها في نطاق حالات التنسيق 


الثنائي 03 بصورة شبه جانبية » غالباً من خارج اطار اللنطط القطرية الجارية كما حصل بين مصر والسودان كحالة 4 
وبين الأردن وسوريا كحالة ثانية ٠‏ وبين العراق وسوريا ( لفترة وجيزة خلال عام 19 (:. 
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- إما تسهتدف تلبية حاجات محلية ( قطرية ) , 

- أو تكون لغرض التصدير الى البلدان الخارجية المتقدمة صناعياً بالذات , وذلك 
استجلاباً للعملات الاجنبية اللازمة لتغطية نفقات الاستيراد من الخارج . من الاقطار 
الصناعية إياها . 


ويلدر ان تجد مشروعات تجمع بين صفتي اشباع الحاجات المحلية والتصدير معأ 
كا هو مألوف مثلاً لدى الأقطار المتقدمة صناعياً وزراعياً . ولقد ترتب على هذه الوضعية 
نتائج بالغة الأهمية بالنسبة للتنازع بين الميل الى التكامل الاقتصادي العربي وبين 
الانجراف في دوامة التبعية الاقتصادية للخارج ( الأجنبي) . 


أب فالمشاريع الموجهة لاشباع حاجات محلية غالبا ما تكون محصورة في انواع معينة 
من الصناعات التحويلية الخفيفة » سهلة التنفيذ مالياً وتكنولوجياً وادارياً ( كصئاعات 
الانسجة » والاغذية والمشروبات والسكاير» وصناعات الحدادة والنجارة » وبعض 
الاصناف البسيطة من الأدوية » وبعض الصناعات التجميعية» وما هو على غرار ذلك) . 
وبسبب سهولة اقامة مثل هذه الانواع الخنفيفة من الصناعات فقد شاع تكرارها لدى عدد 
متزايد من الاقطار العربية » دون مراعاة لمبد] التخصص في فروع معينة على اساس الزايا 
والتكاليف النسبية . وبدهي أن تكرار نشوء صناعات متائلة لدى الاقطار العربية يؤدي الى 
احتدام التنافس فيا بينهاء وهو امر يؤدي الى التنافر واقامة حواجز الحاية ضد بعضها 
بعضا ‏ بما يؤدي بدوره الى انكفاء الصناعات الوطنية داخخل اسواقها القطرية الضيقة . 
فتبقى هذه الصناعات قميئة ذات تكاليف باهظة: وهي تستغل الحماية لتواصل ممارساتها 
الاحتكارية فتنتج منتوجات نوعياتها رديئة واسعارها مرتفعة . فيضيق الناس ذرعاً بها » 
ويتشوقون الى السلع المستوردة بدلا من المنتوجات الوطنية . 

ان الاغراق في الاكثار من الصناعات المتائلة المتكررة لدى الاقطار العربية » يمثل 
نزوعاً مغاليا نحو الاكتفاء ء الذاتي القطري , ولكئه اكتفاء جزئي وحيد الجانب » محصور 
في الفروع الانتاجية الخفيفة التي سبقت الاشارة الى بعض انواعها . ان هذا النرع من 
الاكتفاء الذاتي يشكل عقبة مضادة للتكامل الاقتصادي العربي » ناهيك عن مثالبه 
الأخرى المشار اليها قبل قليل . 

أما بشأن المشاريع الموجهة للتصديرء فيلاحظ ف هذا المجال ان القصد 

لتصديري قد أ نحل يشكل” ابا طاغياً بين التوجهات الانمائية العربية المعاصرة . وقد تولد 
هذا الاتجاه بفعل ضغط الحاجة المتزايدة الى الاستيراد . فالاقطار العربية » بحكم ركاكة 
هياكلها الانتاجية ازاء تزايد حاجاتها » قد وجدت نفسها مضطرة الى توسيع استيراداتها من 


حل 


البلدان المتقدمة اضعافا مضاعفة » سواء للاغراض الاغمائية او الاستهلاكية » وهذا الامر 
يستدعي الحصول على المزيد من عملات البلدان الصناعية » عن طريق تصدير منتوجات 
عربية اليها بمقادير مضاعفة أيضاً . ولكن البلدان الصناعية المتقدمة لا يمكن ان تستورد 
منتوجات صناعية ( قد تزاحم صناعاتها ) من اقطار نامية حديثا كالاقطار العربية . ولذلك 
فان الوسيلة الوحيدة للحصول على عملات البلدان الصناعية تكون بتصدير سلع أولية 
( خامات أو محولة تحويلاً طفيفاً ) . وعلى هذا الاساس أخل الاتجاه التصديري يرغم 
الاقتصادات العر بية على تكييف حركة التنمية لديها وحصرها في انواع معينة من الصناعات 
الاستخراجية والزراعات المنتجة للمواد الأولية الملائمة لحاجات البلدان الصناعية . 


ومن الواضح ان هذا النوع من الاتجاه الانمائي يمثل انحرافاً نحو مزيد من التعامل 

التبعي مع الاقتصادات الصناعية ذات السطوة في التأثير على شروط التعامل وتحويرها 

لتغليب مصالحها على حساب مصالح الاطراف العربية » لا سيا وهي فرادى واقتصاداتها 

ما زالت ركيكة . لا وزن لها في ميدان العلاقات الاقتصادية الدولية » ومعظم صادراتها 

متائلة . وما يزيد الامر وبالاً هوان معظم الاقطار العربية قد انساقت الى تطوير أهم 

صناعاتها التصديرية على اساس متائل أيضاً » بحيث تتنافس صادراتها في الاسواق 
العالمية » كما في حالة الصناعات المعتمدة على النشط والغاز وبعض المعادن الأخرى . 


4 - يتضح مما تقدم ان خطط التدمية العربية ليست فقط مفتقرة الى اتجاهات موائية 
للتكامل » بل هي عامرة بالاتجاهات المضادة له ومثقلة أيضاً بالاتجاهات المؤدية الى مزيد 
من التبعية لمراكز القوى الاقتصادية العالمية . فالنزوع المغالى نحو تحقيق اكتفاء ذاتي قطري 
قد جاء محصوراً في انواع خفيفة من الصناعات ع ادى تكرار قيامها في عدد متزايد من 
الاقطار العربية ان صارت عنصراً منافيا للتكامل الاقتصادي الجماعي . وكذا التوجه 
التصديري أدى الى قيام صناعات من شأهها مضاعفة التبعية للخارج مثلما يؤدي تمائلها الى 
احتدام تنافس الصادرات العربية في الاسواق العالمية . وبات السعي الى التنسيق الانمائي 
لا يستهدف التكامل بقدر ما يبتغي التخفيف من التنافس فى الاسواق الخارجية . لقد 
اسقطت المثاهج الاستثئارية القطرية من حساباتها قضية التكامل الجمامي العربي ؛ 
واقترن « الاكتفاء الذاتي » المشوه بحالة مفرطة من التبعية للخارج . 

وف الفصل التالي سوف نستعرض أهم النتائج الكمية التي تمخضت عنها خطط 
التنمية القطرية ء في ظل عزلتها عن بعضها خلال الفترة الماضية » محاولين يصورة خاصة 
الكشف عن التغيرات التي أحدثتها التدمية في مضمار « نمو» الانتاج وفي تطوير التركيب 
الميكل للاقتصادات القطرية فرادى ومجتمعة . 


لحل 


الفصل الخامس 


حطس التتمية واكزها 
ف نمو الاانتاح ويتطويرالتراكيب 
الصكلية للاقتصادات العربة 
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تمهيد 

إتضح من سياق ما ورد في الفصل السابق بشأن المرامي الافائية » أن خطط التنمية 
القطرية قد إستهدفت إحداث زيادات متواصلة في الدخل عن طريق تنمية الانتاج » كما 
استهدفت تنويع مصادر الدخل الوطني عن طريق « استراتيجية » تطوير التراكيب 
المهيكلية للاقتصادات القطرية » وذلك باتهاه الإكثار من فروع الانتاج السلعي » 
وخصوصاً فروع الصناعات التحويلية ء إضافة الى الفروع الزراعية ( لدى الاقطارذات 
المعطيات المواتية لزيادة وتنويع الانتاج النباتي والحيواني ) . وقد تضمنت الخطط أهدافاً 
أخرى ذات مرام كمية ونوعية بدرجات متفاوتة من الوضوح والاإمهام في غاياتها » إضافة الى 
ما تضمنته خطط بعض الاقطار العربية من أهداف وعدت بتحقيق التكامل الاقتصادي 
العربي . 

وسنقوم في هذا الفصل بتقصي أهم التطورات الكمية التي حققتها خطط التنمية 
القطرية. المتعاقبة منذ سنة البداية ( ١45٠0‏ ) حتى أواخر عقد السبعينات . وسوف يتركز 
الاههام في التقصي على رصد النتائج التي بلغتها حركات التنمية القطرية في مضمار : 

١‏ - نمو الانتاج الوطني للأقطار العربية» كما تصوره المؤشرات الرقمية للتغيرات 
الحاصلة في «الناتج المحلي الأجمالي» لدى الأقطار المذكورة فرادى وجتمعه. 

” - حركة تنويع فروع الاقتصادات القطرية » كيا تدل عليها المؤشرات الخاصة 
بالتطورات الحاصلة » عبر الزمن. في مقدار مساهمة القطاعات والفروع الاقتصادية 
الرئيسة لتكوين الناتج المحلي الاجمالي في حالة كل قطر على انفراد» وفي نطاق مجموع 
الاقتصادات العربية . 


مدل 


تطور المبادلات التجارية بين الأقطار العربية » بصفته المؤشرعلى الحصيلة 
النهائية لموقف التنميات القطرية ازاء بعضها بعضاً خلال الفترة الماضية . 

وبدهي ان تقصي التطورات الكمية لهذه المؤشرات يستدعي استخدام حشد وفير من 
المعلومات الاحصائية ذات الدلالات الكمية بشأن المتغيرات. وسيب كر المعلومات 
الرقمية المطلوبة هو أن عملية التقصّى تمتد عبر فترة زمنية طويلة نسيياً » من جهة.ٍ 
وتتناول» من جهة أخرى» عدداً كبيرأً من الحالات التي تمثل ١‏ قطراً من أصل ؟7 بلداً 
عضواً في جامعة الدول العربية . 

ومن حسن الصدف ان المعلومات الأساسية التي تفي بهذا الغرض قد توفرت مؤخراً 
لدى ١‏ اللجنة الاقتصادية لبلدان رتك أسيا » ( التابعة طيكة الأمم المتحدة ) . وهذه 
المعلومات الاحصائية تقدّم رصداً بالتطورات الحقيقية التي حصلت ف ٠‏ الناتج المحلي 
الأجمالي ؛ لدى الأقطار العربية كافة ( باستثناء فلسطين المحتلة ) » وذلك على إمتداد 18 
عاماً . من 145٠‏ حتى //191( انظر مصدر الجدول رقم ه_١‏ اللاحق ).وقد استَحْدَمَت 
هذه المعلومات معايير جعلت أرقامها تعبّر عن المقادير الحقيقية لهذا المؤشرالهام . فأرقامها 
تمثل الناتج المحلي الاجمالي مقاساً بأسعار ثابتة وبعملة موحدة ‏ وذلك إستبعاداً لأثر تضخم 
الأسعار » من جهة , ولتسهيل المقارنة بين الأقطار أيضاً ( لأن المقارنة متعذرة في حالة 
تعدد وحدات القياس ٠‏ بالعملات الوطنية ) . والعملة المستخدمة للقياسات المشتركة 
لدى الأمم المتحدة وغيرها » عادة » هي الدولار الأمريكي . والدولار الذي إستخدم في 
هذه الحالة بالذات هوه الدولار بأسعار سئة 19417١‏ » ء كبا سنرى فى الجداول المقبلة . 
وسوف نستعمل هذه المعلومات الأساسية لاستخراج دلالاتها بشأن :. 

حركة مو الانتاج لدى الأقطار العربية . 


حركة تنويع فروع الانتاج (أي تخ تغيير التركيب الميكلي للاقتصادات ) » وذلك 
حسب الترتيب التالي : 
أولاً : على صعيد نمو الانتاج 


-١‏ رصد حركة نمو الانتاج الوطني لدى الأقطار العر بية فرادى ومجتمعه » خلال 
المدة الملدحروسة». وذلك بدلالة تطور الأرقام المطلقة للنائج المحلي الاجمالي ( كما ف الحدول 
رقم 2)1١-‏ 8 


ححن 


بيان التطّور في « الحجم النسبي » لكل قطر إزاء المجموعء بدلالة النسبة 
المثوية لانتاجه المحلي الاجمالي منسوباً إلى المجموع للأقطار كلها ( - ٠٠١‏ ) خلال المدة 
ذاتها ( كا في الجدول رقم ه؟) . 

رصد التطور النسبي في الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة قياساً إلى الحجم 
الذي كان الناتج المذكور في سنة البداية: ٠٠١ - 195٠‏ (كمافي الجدول رقم ه-7). 


ثانياً : على صعيد حركة تنويع التركيب افيكلٍ للاقتصادات 


رصد التطورات الحاصلة في المكونات الهيكلية للاقتصادات » بدلالة تغيرٌ مقدار 
المحلي الاجمالي ء وذلك : 

. -على نطاق الوطن العربي : الاقطار العربية كافة ( كما في الجدول رقم ه4)‎ ١ 

؟* - لدى جموعة الأقطار النفطية الرئيسة ( الجدول رقم هش6) . 

. )5-4 لدى فثة الأقطار. العربية غير النفطية ( الجدول رقم‎  * 


والغاية المقصودة من ذلك هي التعرف على مقدار التغير النسبي ( السالب والموجب ) 
الذي طرأ على مساهيات الفروع الاقتصادية قُِ تكوين الناتج المحلي الاجمالي » كمؤشر 
على حصيلة التطور في تركيب هيكل الاقتصاد العربي بمجموعه 2 أولاٌ ولدى الأقطار 
النفطية , ثانياً » ولدى الأقطار غير النفطية» ثالثاً . 

؛ - أمًا في مجال تقصّى التطورات الحاصلة في التراكيب الهيكلية للاقتصادات 
القطرية. كل على انفراد» فسوف تتناوها الجداول الخاصة بالأقطار , مرتبة حسب 
التسلسل الأبجدي لاسمائها ( الجداول المرقمة من 88 إلى ه78) . 

وتستنيطا لعئلنة رصد ومتابعة التطورات التي أحدثتها حركات التنمية في النانج 
المحلي الاجمالي 2 وف التراكيب اطيكلية للاقتصادات » سوف يتركز الاهتام ٠»‏ كما ف 
الجداول » على : 

- مقارنة الحجم الذي بلغه هذا « المتغير» ونسب المساهيات القطاعية في تكوينه » في 
السنة الأخيرة // ٠» ١‏ مع الحجم الذي كان عليه ( والننسب) في سدة البداية 
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هن 


أما بشأن السنئوات الواقعة بين سنة البداية وسنة النهاية فقد إخترنا منها الأعوام 
١6‏ و1990 وه/1910 » لاستخدامها كنقاط للمقارنة أيضاً . وهي « نقاط» 
تفصل بينها فترات خماسية الأعوام » كمراحل مقاربة لبدايات ونبايات « الخطط 
الخمسية » في حالة العديد من الأقطار العربية . وستكون المقارنات . كما في 
الجداول . على أساس الأرقام المطلقة تارة والنسب المثوية تارة اخرى » مثلما جرت 
العادة » وذلك بقصد المزيد من الوضوح . 
وعلى أساس هذا الترتيب المنهجي سوف يجري تقصّي التطورات الكمية في « نمو 
الانتاج » وفي « التراكيب الميكلية للاقتصادات » . أما القضية الثالشة . المتعلقة 
بالتطورات الكمية للتبادل التجاري بين الأقطار العربية » فقد سبق توضيح بعض معالمها 
في الفصل الثاني قبلاً» خصوصاً في الجدول رقم (؟-0) هناك. وسوف نستعرض أهم معالم 
التطور فى حركة التبادل التجاري بين الأقطار العربية » في هذا الفصل » وذلك بمقارنة ما 
كانت عليه هذه الحركة في بداية المدة المدروسة وما آلت اليه في أواخرها ( الجدول رقم 
.)١9‏ 


أولاً : تطوّر الناتج المحلي الاجمسالي للأقطار العربية خلال الفترة 
لالاو١‏ 
أ- حركة نمو الناتج ( بالآرقام المطلقة ‏ الجدول رقم ه-١)‏ . 
١‏ - على نطاق مجموع الأقطار العر بية 


يلاحظ. كما في الجدول رقم (ه-١)‏ أن الناتج المحلي الاجمالي للأقطار العربية قد 
تنامى في حالة المجموع ( أنظر أسفل الجدول ) من 11477 مليون دولار ( في سئة 
)الى ٠‏ مليوناً( في 1456 ) ء » ثم الى ؟ مليوناً ( في 1417١‏ ) » وزاد 
الى 111١‏ مليوناً ( في 1910 ) » حتى بلغ 570٠‏ مليون دولار ( في /191/1 ) © . 


من الآن فصاعداً ؛ سوف نكتفي بوضع أرقام السنين بين قوسين (. . .) فقط تمييزاً لها عن أرقام المبالغ » 
ونشير الى عبارة « الناتج المحلٍ الاجمالي » أحياناً بكلمة ه النائج » فقط أو« الناتج المحلي » اختصاراً . 


يفن 


جدول رقم (ه١)‏ 
تطؤر الناتج المحلي الاجمالى للآقطار العر بية خلال 19177/-195٠‏ 
بالأسعار الثابتة لسئة 191١‏ 
( مليون دولار أمريكي : أسعار 191/٠١‏ ) 


اللمستاصت] ١‏ | ل | ل ا 
* 31- * 


١-الاردن‏ 
الامارات 
البحرين 
4 - تونس 
© الجزائر 
- جيبوتي 
/ا- السعودية 
8- السودان 
4- سوريا 
٠‏ -الصومال 
١-العراق‏ 
-عيان 
١‏ قطر 
5 -الكويت 
6 - لبئان 
75 -ليبيا 
7 مصر 
18 - المغرب 
4 - موريتانيا 
٠‏ - اليمن رج .ع) 
١‏ - اليمن (د.ش) 


2 
* ياست ناد سيل الل 
المصدر : 


و كع اقمع نوكا جممتستاء رط (اكد)» رحتعة متعاوع /لآ 10 مهأو تسسدعهن) عتدمصمءظ8 رعمهلغدلط لعاندلآ 
لداع 8) )1960-1977(١‏ 10ئه]آ طوعة عط :101 بج الاناعة عتسمصمءظ8 آه لمتكا نزم أعدلوءظ عأغوع رهد[ دومين لمع]1 
.6-29 ,مم جعاطها ,(1979 «عطماء0 1 ,801/4 


رذن 


؟ -على صعيد الأقطار فرادى 


لقد حصل التنامي في الناتج المحلي الا جمالي بصورة مطردة لدى جميع الأقطار 
العربية » خلال الفترة 1841/197٠‏ » باستثناء ستة أقطار حصل اضطراب في حركة 
النمولديها وهي : الأردن والجزائر وجيبوتي والصومال ولبئان واليمن الديمقراطية وذلك 
لأسباب وظر وف خاصة بكل واحد من هذه الأقطار الستة : 


الاففي حالة الأردن كان الناتج أخذاً بالتزايد من ١‏ مليون دولار ( 145٠‏ ) الى 
مليوناً ( 1454 ) » واستمر كذلك حتى قيام العدوان الاسراثيل في عام /1951 ع 
وانسلاخ اقتصاد الضفة الغربية عن الاقتصاد الأردني . فصارت الأرقام ( ف الجدول ) 
تمثل الناتج المحلي الأردني للضفة الشرفية فقط . وقد أخذ الناتج يتزايد بعد ذلك » ٠‏ فبلغ 
مليون دولار( 1917١‏ ) ثم 4 مليوناً في ( 141/7 - 


#ا وف الجزائر حصل الانخفاض في الناتج قبل حلول موعد الاستقلال الوطني » 
منل بدأ « المعمرون » الأجانب يغادرون البلد مهربين معهم الأموال الى الخارج . فبعدما 
كان الناتج 4" مليون دولار ( ) أخذ ينخفض في السنوات اللاحقة » وبلغ 
الانخفاض أشده في سنة الاستقلال ( 1457 ) ثم عاد الى التزايد بطيثا قبل البدء بتعخطيط 
التنمية وطنياً » » فبلغ 7015 مليونا ( 145 ) ثم 4017 مليونا ( 19170 ) واستمر كذلكٍ 
بتزايد أسرع في ظل تخطيط التنمية حتى بلغ 5 مليوناً ( 191/8 ) و09 مليوناً 
(//191). 


9 ريدت جيبونيٍ تزايداً عر قِ ناتهها المحلي. من 18 مليون دولار ( في 
ا 


#ا وف حالة الصومال كانت سنة البداية 1956٠‏ هي عام الاستقلال » وكان ناتجها 
في تلك السنة ٠ ١‏ مليون دولار . وقد تزايد خلال السئوات الأربع التي تلت ذلك العام 


ثم هبط الى ١917‏ مليوناً ( ١956‏ ) ليعاود الصعود بطيئاً بعد ذلك حتى بلغ 7 ”٠‏ مليون 
(/191) . 


#ها وكان الناتح المحلي في لبئان قد حقق تز حقق تزايداً ملحوظاً » من 4٠‏ مليون دولار 
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(1450) الى 1149 مليوناً (195) ثم بلغ أقصى ارتفاع وهو 187 مليوناً في 
( 1841/4 ) وهبط بعد ذلك الى 141/7 مليوناً في العام التاللي )١1941©(‏ » وبلغ الهبوط ] قصى 
مداه في سنة 191/5 » حيث بلغ الناتيج 6 مليوناً فقط ثم تزايد الى /11 ٠١‏ مليوناً 
١9119/(‏ ) . وكان ذلك يسبب الأحداث العنيفة التي قامت فى البلد منذ ه/91١‏ » وما 
تلاها . 


ا وف اليمن الديمقراطية كان الناتج المحلي آخذاً بالتزايد من مبلغ 1845 مليون 
دولار( الى 8" مليوناً ( 1958 ) ثم أخذ بالهبوط بعد ذلك حتى وصل الى 
4 مليونا ( 1917١‏ ) وفى السنوات: اللاحقة عاد الى التزايد ببطء فبلغ 144 مليوناً في 
( 19197 ) وهو أدنى قليلاً من المستوى الذي كان عليه في سنة البداية ٠(‏ 955), 


أما الأقطار العربية الأخرى فقد كان التزايد في ناتجها المحلي متواصلاً . وشهدت 
الأقطار المصدرة للنفط أكبر المقادير من التزايد »ء خصوصاً في حالة الامارات العربية 
المتتحدة والسعودية والعراق وليبيا وقطر وعمان والكويت » بدرجات متفاوتة طبعاً . وسوف 
تتضح نسب الزيادات بصورة أجلى في الجدول رقم (0-”) لاحقا . 


ب تطور الحجم النسبي للأقطار 


يمكن استعمال الأرقام الواردة في الجدول رقم (ه-١)‏ لاستخراج نسبة « حجوم » 
الاقتصادات القطرية إزاء بعضها بعضاًء وذلك بدلالة مقدار النسبة المثوية التى يؤلفها 
« الناتج المحلي الاجمالي » القطري من المجموع الكل « للناتج المحلي الاجمالي » للأقطار 
كافة (- )١1١١٠١‏ . وقد أجريئا عملية التنسيب فكانت النتائ نج كا في الجدول رقم (8-؟) . 


يظهر في الجدول رقم (ه-؟) أن الاردن مثلاً كان ناتجه المحلي يشكل 1/١١5‏ من 
جموع الناتج المحلي للأقطار العر بية كافة » وذلك في سنة البداية )١145(‏ » وقد ارتفعت 
نسبته قليلاً في (1954) ولكنها عادت فانخفضت حتى صارت /١,١‏ في (ل/ا/ا191) . 
يقابل ذلك إتجاه تصاعدي في حالة الامارات العربية » حيث كان حجم انتاجها يمثل أقل 
من نصف الواحد بالمئة ( 4 , )/٠‏ في سئة البداية )١95٠(‏ ولكنه تزايد في السنوات اللاحقة 
بمقادير جعلت نسبته تبلغ /,7/ من مجموع الناتج افمل للأقطار العربية مجتمعة . 
والواقع ان الاقطار العربية تنقسم في هذا الصدد الى فثتين : إحداهما على غرار حالة 


١ا/ه‎ 


جدول رقم (ه-؟) 
تطور نسبة الناتج المحلي الاجمالى القطري / من مجموع الناتج المحلي الاجمالي 
العر بي ( مجموع الأقطار العر بية ) خلال الفترة ١911-195٠‏ 


١-الاردن‏ 
“* - الامارات 
*- البحرين 
5 - تونس 

© الجزائر 
١‏ - جيبوتي 
ا السعودية 
د السوذان 
9- سوريا 


٠‏ - الصومال 


١‏ العراق 
عبان 


ّ الضفة الشرقية فقط 
المصدر: حسبت من أرقام الجدول رقم (ه-١)‏ . 


١ك‎ 


8 و ال ع 2 5 قارنة 9 ل ١55٠‏ 
الاردن الثانية على غرار حالة الامارات » كما يتضح من مقارنة النسب بين 
3 ب لة 


و/ا/اة ١‏ 201111 ت نسبة حجم انتاجها الى الحجم الكل هي : 


١41/1 الى‎ 


١‏ 7 (الضفغة الشرقية فقط) 
8" 1 
11# 
1و 
0 م 
اره م 
1 
>1 
0 
م 
لواو 7 


1 0 


الى /ا/اة 1 


( ود ع من الفئتين جيبوتي التي حافظت على نسبة ١,١‏ / ) 


يفن 


ولا ينبغي أن تثير هذه النسب أوهاماً قد تؤدي الى استنتاجات غير صائبة . فالمؤشر 
الذي استخدمناه بشأن « الحجم النسبي ) للاقتصادات القطرية هو بدلالة تنسيب الناتج 
المحلي الاجمالي القطري الى مجموع « الناتج المحلي الاجمالي » للأقطار العربية كلها. 
وذلك بقصد المقارنة بين هذه « الحجوم » وما طرأ على نسبتها من المجموع خلال الفترة 
المدروسة ( 19107/-193٠‏ ) . وأكثرية الأقطار التي زادت نسبة حجم انتاجها هي من 
الأقطار النفطية الرئيسة . 


ج ‏ حركة مو الانتاج : ( بالنسب المئوية ‏ الجدول رقم (ه-") . 


إن الحركة النسبية التي يوضحها الجدول رقم (0-") مستمدة من أرقام الجدول الأسامي 
رقم )١-5(‏ . فق نم اعتبار الناتتج المحلي في سنة البداية ( ٠٠١5‏ ) لتنسيب ماصار 
عليه الناتج المحلي في السنوات اللاحقة » مكوياً » الى سنة البداية » وذلك لبيان التزايد 
النسبي فيه » لدى كل واحد من الأقطار العربية على إنفراد » وفي حالة المجموع أيضاً( في 
أسفل الجدول ). ومنه يتضح أن مجموع الناتج « العربي » قد تصاعد من ٠٠١‏ في 
(1950) الى 4 ره"1 في )١955(‏ ثم الى 9؟18 في (19170)ء والى 1514 في 
(ه/ا191)» حتى بلغ "١7 ٠‏ في (لا/ا91١)‏ . وهذا يعني زيادات مقدارها 4 ره9/ 
و79 و7118 77177 ء على التوالى » خلال الثانية عشرعاماً . وبعبارة 
أخرى » ان الناتج المحلي في الوطن العربي قد.صار في سئة (//191) ثلاثة أمثال ونيفما 
كان عليه في سنة البداية (1455). 

وإذا اعتبرنا ما حصل في « المجموع » يمثل « حالة متوسطة ». فان الأقطار العربية 
تتوزع « حالاتها » فوق وتحت الحالة المتوسطة بدرجات متفاوتة » من قطر لآخرء عبر 
السنوات الظاهرة أرقامها في الجدول رقم (0-”7) . في سنة //1817 مثلاً نلاحظ أن أكبر 
غمونسبي قد حصل في حالة الامارات العربية المتحدة » حيث صار الناتج المحلي لديها أكثر 

من 75 مرة ونصف تقريباً ما كان عليه في سنة البداية ( ) » تليها ليبيا ( أكثر من ١4‏ 
مرة )ع2 ثم عبان ( أكثر من ١‏ مرة ) »2 وقطر ( سبع مرات ونصف تقريباً ) فالسعودية 
( ست مرات وثلث ) . وهكذا تندرج بقية الاقطار نزولاً الى قرب الحالة المتوسطة 
( كالبحرين وجيبوتي وسوريا والعراق ) » ثم هبوطاً الى ما دون مستوى الحالة المتوسطة 
( كالاردن وتونس والجزائر والسودان والصومال والكويت ولبنان ومصر والمغرب واليمن 
العربية ) . أما اليمن الديمقراطية فلم تحقق أي زيادة » لأن مستوى ناتجها المحلي بقي 
دون المستوى الذي كان عليه في سنة البداية ( ١195٠‏ )» أي ان التغير سالب ويساوي 
-لاى /٠‏ في للا .)١‏ 


١ 


جدول رقم (7-5) 
تطور الناتج المحلي الاجمالى الحقيقي للسنوات: ١91/1416 :191١:19458‏ 
منسوباً (/) الى مستواه فى سئة البداية ٠١٠١ - 195٠‏ 
للأقطار العر بية فرادى ومجموعة 


تا لننذا اللتننة لمانا اانه تدكا 


١‏ الاردن لض لا لطرفنا 
” - الامارات <يميا) تللطننا 
*- البحرين لضفا | لمن 
4 - تونس | كر لالا؟ 
© الجزائر للحت المكيرنض 
1- جيبوتي لار هخ" |54 ”_”"١,‏ 
/ا- السعودية ارده إخاره 0" 
4- السودان 5ج | ىلا9١‏ 
64 سوريا 5ج” |إكرة:"* 
٠‏ الصومال /ا ١51‏ الارده١‏ 


١-العراق‏ لا أاثركه" 
-عيان | ا ضرق 


٠‏ قطر ا | لمشرد ياي 
15 - الكويت يل المتيردف 
١6‏ - لبنان مومه ١٠١ ١5[‏ 
5 - ليبيا لا ة١١١ا|]| ١١.٠١‏ 
/١١-مصر‏ م |48" 
-المغرب ال | ليقف 
9 - موريتانيا /ا 41 |4,ة4" 
٠‏ - اليمن (ج.ع) 51١‏ [آرهما 
١‏ اليمن (د.ش) لولم |“رةة 
100111 الكنة التتئنة! لضفت الكننة اللضلنة 
١‏ * الضفة الشرقية فقط. 
ملاحظة صيغة التنسيب : الناتج في السنوات اللاحقة ا ٠١١‏ + الناتج في عام 195. 
المصدر: حسبت على أساس الجدول رقم (1-8) . 
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ثانياً : تطوير التركيب اليكل للاقتصادات ( حركة تنويع فروع الانتاج ) 


ننتقل الآن الى رصد حركات التغير التي طرأت على مساهيات فروع ( قطاعات ) 
النشاط الاقتصادى في تكوين الناتج المحلي الاجمالي . وهذه التغغيرات . كما سبقت 
الاشارة » تعبّر عن التطور في التراكيب الميكلية للاقتصادات . فالقطاعات التي ازدادت 
مساهاتها في تكوين الناتج بمقادير أكثر من زيادة مساهمات غيرها » تمثل « فروع النشاط 
الاقتصادي » التي حققت نموا أكبر جما حققته الفروع الأخرى . وتظهر فروع النشاط 
الاقتصادي »كما في الجداول اللاحقة » مرتبة حسب التصنيف المعمول به دوليا » وهي : 


القطاع الأول : الزراعة والغابات والصيد . 

القطاع الثاني : التعدين والمحاجر ( أي الأعمال الاستخراجية ) . 

القطاع الثالنث ٠‏ الصناعات التحويلية. 

القطاع الرابع : الكهر باء والغاز والماء , 

القطاع الخامس : التشييد . 

القطاع السادس : تجارة الحملة والمفرق. 

القطاع السابع : النقل والمواصلات . 

القطاع الثامن : النشاطات الأخرى. 

وترصد الحداول حركة التطور ( والتفاوت ) 2 مساهيات هذه القطاعات 2 )5 

, ) الأقطار العربية كافة ( أي على نطاق الوطن العربي‎ ١ 

» الأقطار العر بية النفطية مجتمعة‎ - ١ 

» الأقطار العر بية غير النفطية جتمعة‎  *“ 

4 - كل قطر على إتفراد . 

وتظهر في الجداول مقادير التطور في مساهمات القطاعات المذكورة ونسبها المئوية 
للسنوات 6٠‏ و956١‏ و0١/ا9١!‏ وهلا9١‏ ولا/91١‏ » كنقاط زمنية للمقارنة . وسسوف 
يتركز الاهتام بصورة خخاصة على المقارنة بين سنة البداية )١45(‏ وسنة النهاية (/191/9) 


في حالة النسب المثوية بالذات » لبيان « الفرق » في النسبة المئوية لمساهمة القطاعات بين 
البداية والنهاية للمدة المدروسة . 


حركات تنويع الانتاج 
١‏ -على نطاق الوطن العر بي (الجدول رقم (ه-4) 


تظهر ف النصف الأعلى من الجدول الأرقام المطلقة التي تعبر عن مقدار الناتج الذي 
ساهم به كل واحد من القطاعات في تكوين « الناتج المحلي الاجمالي بقيمة المنتجين ») 
( الذي يقع في أقصى اليسار من الجدول ) . ويلاحظ أن الزراعة كان مقدار إنتاجها في 
الوطن العربي يعادل 4/154 مليون دولار في سنة (1159) ؛ ثم تزايد الى 674 مليوناً 
(متكاي والى أكارة هليوناً (191)ء» وصار ل/اه4/ مليونا (ه/ا191) » ثم أنخفض 
قليلاً الى 79 مليوناً في سنئة (1919) . أما قطاع التعدين فقد سجل تزايداً مطرداً 
وبمقادير كبيرة جعلت إنتاجه عند نهاية المدة حوالي أربعة أمثال ما كان عليه عند بدايتها . 
فقد تزايد من "٠78‏ مليون دولار (1950) الى 1١1857‏ مليوناً (19170) . وشهدت 
القطاعات الأخرى زيادات مطردة في إنتاجها 2 بدرجات متفاوتة طبعاً من قطاع الى آخر. 


ويتضح التفاوت بصورة أجلى في حالة النسب المئوية لمساهمة القطاعات المختلفة ‏ 
كما يبدوذلك في النصف الأسفل من الحدول ذاته » حيث تظهر « حصص » القطاعات في 
تكوين الناتج المحلى الاجمالي . ويبرز هنا دور قطاع ١‏ النشاطات الأخرى » كطرف يمثل 
أكبر مساهم في تكوين الناتج « العربي » فقد كان هذا القطاع يجتل المقام الأول في سنة 
البداية (197)حيث كانت نسبته تشكل الربع تقريبا » 75/8/ من مجموع النانج في 
تلك السنة » وبقي محافظاً على المرتبة الأولى حتى خباية المدة » حيث بلغت مساهمته أكثر 
من الربع » ٠‏ /37/ من الناتج في (/15117) . وقد كانت الزراعة تحتل المقام الثاني في 
البداية بنسبتها البالغة 4 337/ من النانج في سنة ( 06 » ولكنها تراجعت الى المرتبة 

الرابعة في نهاية المدة » حيث صارت نسبة مساهمتها 9 ٠١‏ / من الناتج في (//191) . 
يقابل ذلك صعود قطاع التعدين الى المقام الثاني في نباية المدة بنسبة مقدارها 5,/ا١‏ من 
النانج في (191/1) بعدما كانت مرتبته في المقام الرابع عند البداية 3 بنسبة مقدارها 
١0م‏ النائج . يليه في المقام الرابع قطاع التجارة الذي استمر محافظاً على هذه المرتبة 
كا كان في البداية » بنسبة 5, 16 في (1450) و٠,7١/‏ من الناتج (//191). أما 
الصناعات التحويلية فقد بقيت نسبتها في الناتج ج عند نباية المدة كما كانت في بدايتها » 
وهي 94 ,9 في الحالين معاً . وحقق قطاع اليد وا جعله يتتقل بنسبته من 4 و1 
(1950) الى لم ري/ من الناتج في )١81//(‏ صاعداً من المقام السابع في البداية الى المقام 
السادس في النهاية » بيغا تراج جع قطاع النقل والمواصلات ليأخذ المقام السابع عند نهاية 


ما 


جدول رقم (ه-؟) 
تطور الناتج المحلي الاجمالى حسب فر وع النشاط الاقتصادي 
١91/7/-1940(‏ ) بالاسعار الثابتة لسنة ١91/٠١‏ 
( ملايين الدولارات الأمريكية : أسعار ١91١‏ ) 


القطر: الوطن العر بي ( الأقطار العر بية كافة ) * 


ه/ا١ ١‏ لس 
م الاباوم 


* باستثناء فلسطين المحتلة » التي لا تتوافر بشأنها أرقام. 
المصدر: الارقام المطلقة ( القسم العلوى من الجدول ) عن 
تقعخ1 01 كعأ18 او لإكقستسناع :8 (101250)» ردتقم متعاقع /[ا 101 1013دة أستتده2) عتمرمسطمعظ ,113105 لعانم لا 
.2 .م «ر(1960-1977) 10ئه77ا طوعة عط .مآ واتلاتاعة علتسمدوءط 0 لمتكا نط أعنملمع2 عتأوعمده<1 وون:0 


والنسب المثوية ( القسم الأدنى من الجدول ) حسبت من الأرقام المطلقة. 


اذل 


المدة » متخلياً عن المقام السادس الذي إحتله قطاع التشييد . فقد كانت مساهمة النقل 
والمواصالات "/ من الناتج (190) وزادت قليلا عند نباية الملة الى “,/1/ من النائج 
(1910) . أما قطاع الكهرباء والغاز والماء فقد بقيت مساهمته متواضعة » زادت من 
4 إلى ١‏ 7/ من الناتج )١191/7/(‏ » وبذلك بقي ف المقام الثامن والأخير في 
كلا الحالين . 

ويمكن إظهار حركة التبدل والثبات في ترتيب مواقع القطاعات عند بداية الملة 
ونهايتها » باختصار » على النحو التالي : 


ف النشاطات 1 الصناعة النقل الكهرياء 
0 الزراعة |التجارة | التعدين 8 التشبيك 1 
الأخرى والواصلات والغاز والاء 
فى النشاطات الصناعة النقل الكهرباء 
: التعدين | التجارة | الزراعة |,, التشييل : 


ويظهر مدى التفاوت في التطور النسبي لمساهمات القطاعات تجاه بعضها وعبر 
المدة » بمقارنة مساهمة كل قطا اع في الناتج عند سنة البداية مع مساهمته عند سئة النهاية » 
وذلك بايجاد الفرق بين النسبتين »كما في أسفل الجدول إزاء عبارة : «فرق/ بين 195١‏ 
و//191 » . وهذا الفرق يمثل التزايد (+) أو التناقص (-) الذي طرأ على نسبة مساهمة 
القطاع بين سنة البداية وسنة النهاية للمدة . ومنه يتضح ان الزراعة قد تراجعت نسبة 
مساهمتها في الناتج المحلٍ . على نطاق الوطن العربي » بمقدار ( سالب) هو /١١,8‏ 
في (/191) عما كانت عليه في )١1950(‏ . يقابل ذلك تقدم نسبي حققته القطاعات 
الأخرى » مقداره في حالة قطاع التعدين + ه,/ . يليه قطاع التشييد +4,/ثم 
قطاع « النشاطات الأخرى» + ؟,؟ » وقطاع النقل والمواصلات + ١ ٠‏ / وقطاع 
الكهرباء والغاز والماء + /ا, ٠‏ »ء وقطاع التجارة + 7/5 . أما الصناعات التحويلية 
فلم يحصل تغير في نسبة مساهمتها ( حيث التغير - - صفر ) ٠‏ وبجمع التغيرات الموجبة 
نحصل على مقدار هو + /١١,©‏ 2 الذي يتعاال مع مقدار ال ابجع نسب .اساي 
الزراعة . 


ويمكن اعتبار هذه « الفروق » بمثابة مؤشر على التطور النسبي الذي طرأ على 
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تركيب هيكل الاقتصاد العربي . بفعل التنميات القطرية . وذلك عبر مدة ١‏ عاماً بد ءا 
من سئة 1949 حتى سلة 1918/87 . 


 "‏ التطور لدى مجموعة الأقطار النفطية الرئيسة ١:‏ الجدول رقم ه-ه) 


يمكن تطبيق المنوال السالف للعرض فى حالة محتويات الجدول رقم(ه-2) الخاص بهذه 
المجموعة من الأقطار العربية : وتجنباً للاطالة سوف نكتفي هنا بعرض أهم التطورات 
النسبية في مساهمات فروع. النشاط الاقتصادي لدى الأقطار النفطية المدونة أسماؤها في 
أسفل هامش الجدول المذكور » وتظهر أرقامها المطلقة « كمجموع » في النصف الأعلى 
منه » حسب القطاعات . والنسب في النصف الأدنى . فنلاحظ أن الزراعة لدى هذه 
الأقطار كانت تساهم في الناتج المحلي بنسبة مقدارها ؛ ١,‏ / في (1950)ء ثم 
انخفضت مساهمتها الى © ,4 / في (/191/7) » بتراجع نسبي هو- 2816 . أما قطاع 
التعدين , الذي يحتل المقام الأول في حالة هذه الأقطار فقد تزايدت مساهمته من نسية 
مقدارها 78,4 / من النانج في )١150(‏ الى نسبة عالية بلغت 47,7 / في (١1ا19)‏ . 
ولكن هذه النسبة تراجعت الى 585 / في (//191) ء بفارق نسبي هو- ٠١,”‏ / عن 
مستوى سنة البداية . وتظهر في حالة القطاعات الأخرى زيادات نسبية أهمها فى قطاع 
التشييد + /78,1/ » يليه قطاع النقل والمواصلات + "”,١‏ » ثم الصناعات التحويلية 
بتغير بسيط هو+ 1١١١‏ / ثم الكهر باء والغاز والماء + 4 , ٠‏ / » فالتجارة + 7 ٠,‏ / » 
وه النشاطات الأخرى » + ٠,١‏ / ( وهي تمثل القطاع الذي يحتل المقام الثاني بعد 
التعدين , بيها تأتي التجارة في المقام الثالث) . إن حاصل جمع الفروق السالبة يساوي 
41١ -‏ مقابل الفروق الموجبة +4,1/. ويشكل التراجع في مساهمة الزراعة النصيب 
الأعظم من الانخفاض النسبي» .كما هو واضح في الجدول . 

)5-5 حركة التطور لدى الأقطار غير النفطية: ( الجدول رقم‎ - ٠“ 

يلاحظ في حالة هذه الأقطار أن الزراعة كانت تساهم في النائج بنسبة مقدارها 
/ في (1970)ء مما جعلها في المقام الأول إزاء غيرها من القطاعات . ويليها 
آنذاك قطاع «١‏ النشاطات الأخرى » بنسبة مقدارها 57,٠‏ / » ثم التجارة ونسبتها 
/ من الناتج » وفي المرتبة الرابعة تأتي الصناعات التحويلية بنسبة مقدارها 
6 / من النائج في السنة ذاتها )١145٠(‏ » أما القطاعات الأخرى فمساهمتها أدنى 
بكثير » وخخصوصاً قطاع التعدين الذي لا يساهم إلا بنسبة طفيفة لدى مجموعة الأقطار غير 
النفطية » بلغت 5,5 / فقط في (1950) . 
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جدول رقم (ه-ه) 
تطور الناتج المحلي الاجمالي حسب فر وع النشاط الاقتصادي 
(194-/191717 ) بالأسعار الثابتة لسئة ١910٠١‏ 
( ملابين الدولارات الأمريكية : أسعار /اة١)‏ 


القطر : الأقطار العر بية النفطية الرئيسة * 


01 13 لقان لمكن نفك لمكن انمض 2520 نيك 
155٠‏ 
11م 5 كلك لكك كله نشد لد د كن 


* ثيانية أقطار هي : الامارات العربية المتحدة » الجزائر » السعودية» العراق » عمان » قطرء الكويت 
وليبيا . أنظر المصدر : . ٠‏ 30.م ,قفط1 


ولكن عند نهاية المدة فى (/ا/91١)‏ نجد أن الزراعة قد هبطت مساهمتها الى 
4 / من الناتج » فصارت في المرتبة الثانية » بعد قطاع « النشاطات الأخرى » الذي 
صعدت نسبته الى 8 ,7 / ( أي أكثر من الثلث ) من الناتج المحلي . أمَا التجارة فقد 
حافظت على ترتيبها في المقام الثالث بنسبة مقدارها ١١4‏ / من الناتج في (//151) 2 


هما 


وكذلك الأمر في حالة الصناعات التحويلية التي بقيت في المرتبة الرابعة » بنسبة مقدارها 
ىا و / من الناتج في السنة ذاتها . وتراجع قطاع التعدين قليلاً الى نسبة 5" /» 
ومثله قطاع النقل والمواصلات الذي هبطت نسبته من 5,5 /1 في (1950) الى 5:٠‏ في 
19195) . 


جدول رقم (ه-5”) 
01 الناتج المحلي الاجمالي حسب فر وع النشاط الاقتصادي 
١95‏ -لالا9١)‏ بالأسعار الثابتة لسئة ١91١‏ 
( ملايين الدولارات الأمريكية اسعارز ا1) 


: الأقطار العر بية غير النفطية 


لتط1 


كلما 


وعند رصد الفروق السالبة والموجبة في حركة النسب المثوية لمساهمة القطاعات فى 
الناتج المحلي نجد أن الزراعة قد سجلت أكبر تراجع نسبي وهو - 4,1 // » والتعدين 
/٠ , 1-‏ والنقل والمواصلات - ", ٠‏ / » بيها سجل قطاع « النشاطات الأخرى » أكبر 
زيادة وهي +58" / » » يليه قطاع التشييد الذي سجل زيادة طفيفة هي + ٠‏ ل ثم 
التجارة + 8 , ٠‏ / » فالصناعات التحويلية + لا ٠‏ ء ثم الكهرباء + ٠,8‏ /. 
وبدلك بلغت التطورات النسبية الموجبة مجموعاً هو + 7٠١,8‏ مقابل السالبة 
- ه 2/١١,‏ سجلت الزراعة منه أكبر مقدار وهو - لا 8/. 


4 - خلاصة نتائج حركة تنويع الانتاج 


التراكيب الهيكلية للاقتصادات الوطنية » قل تمخضت بعل ١/8‏ سنة ع منل 9 »ع عن 
النتائج التالية : 


» إن قطاع الزراعة .على نطاق الوطن العربي » كانت حركته الافائية متباطثة‎ - ١ 
جعلته يتتخلف عن مواكبة القطاعات الأخرى » ما أدى الى انخفاض نسبة مساهمته في‎ 
نزولاً من حوالي 77 / فى بداية‎ » / 1١8 - “الناتج ( العربي ) الاجمالي انخفاضاً بلغ‎ 
. )١91//( في نبايتها‎ / ١١ المدة الى نولي‎ 

إن قطاع الصتاعات التحويلية , الذي يمثل المحور الأساس لحركة تنويع 
الانتاج » وقد نال النصيب الأوفى من الاهام في معظم خطط التنمية القطرية » لم يستطع 
أن يحقق زيادة في نسبة مساهمته في الناتج ( العربي ) الاجمالي . فبقيت مساهمته أقل من 
٠‏ / من الناتج في خباية المدة ىا كانت في بدايتها . 

“إن قطام النقل والمواصلات . بالرغم من أهميته الكبيرة الحركة الاقتصادات 
الوطنية » » لم يستطع أن يحقق زيادة في مساهمته إلا بمقدار طفيف لا يتجاوز ١‏ / إلا 
بقليل » وذلك على نطاق « مجموع » الاقتصاد العربي . 

4 - إن أبرز القطاعات التي حققت زيادة واضحة في نسبة مساهمتها في النائج 
( العربي ) الاجمالي هي قطاع التعدين ( متمثلاً في النفط بدرجة طاغية ) وقد سجل زيادة 
في مساهمته بمقدار هو+ ه,” / في نباية المدة » ويليه قطاع التشييد بمقدار هو+ 4 ," 7 
( انعكاساً لحركة البناء والتعمير لدى مجموعة الأقطار النفطية ) . 


فذيلا 


ه - إن قطاع الكهر باء والغاز والماء بقيت مساهمته متواضعة جداً » تراوحت بين 
4 ف سنة البداية (197) و791/ فى سنة النهاية ففلطة » وذلك بالرغم من 
أهمية هذا القطاع الحركة التصنيع وللأغراض الاستهلاكية فعا . 


- تطور التراكيب المهيكلية للاقتصادات القطسرية فرادى : 
( الجداول : من رقم ها - 38-6 ) 


كانت حركات التنمية القطرية » كها أسلفنا» قد استهدفت ضمن مراميها 
الانمائية » تنويع مصادر الدحل في الاقتصادات الوطنية » عن طريق استراتيجية تغيير 
التراكيب الهيكلية فيها » وذلك بتنمية مختلف القطاعات والاكثار من فروعها الانتاجية . 
والآن جاء دور اختبار ما حققته التدميات القطرية فى هذا المضمار » في حالة كل واحد من 
الأقطار العربية على انفراد » بعدما كنا عرضنا الوضعية في حالة المجموع وطرفيه النفطي 
وغير النفطي من الأقطار المذكورة . 

وتمهيداً لاجراء هذا الاختبار جعلنا كل واحد من الأقدلار ينفرد بجدول خاص به 
على حدة ١‏ لتوضيح حركة النمو في القطاعات أو الفروع الافتصادية لدى القطر صاحب 
العلاقة . وتظهر سرعة نمو القطاعات إزاء بعضها في مقدار الناتج الذي يساهم به كل قطاع 
في تكوين مجموع الناتج المحلي الاجمالي في القطر ء وذلك عبر سنوات المدة المدروسة . 

ا ل 'حقة ) هو على غرار ما يناظرها من الجداول 

, بقة . فيظهر في النصف الأعلى من الجداول مقدار ما يساهم به كل قطاع في النائج 
5 ( القطري ) مقاساً يملايين الدولارات » وفي النصف الأدنى من الجداول تظهسر 
النسب المئوية لمساهمة القطاعات ء وذلك إزاء السنوات المختارة من المدة المدروسة . 
وعلى هذا الاساس فان الجداول تتيح الفرصة للمتابعة حركة نموكل قطاع سواء بدلالة 
الارقام المطلقة لانتاجه أو النسبة المثوية لمساهمته في الناتج المحلي . 

وعند استعراض أرقام المقادير في الجداول » نجدها تشير الى حصول نمو في حالة 
كل القطاعات لدى كل الأقطار العربية ( يستثنى من ذلك بعض حالات الاضطراب الذي 
ينتاب الانتاج الزراعي في بعض السنين لدى عدد من الأقطار بفعل التقلبات المناحية » كبا 
تستثنى حالة الانخفاض التي أصابت عدداً من القطاعات لدى اليمن الديمقراطية ). 
ولكن حركات مو القطاعات متفاوتة إزاء بعضها البعض » تبعاً لمدى الاهتام الانمائي بكل 


تفيل 


قطاع » من جهة » وتبعا لطبيعة الشروط والظر وف الأخرى التي تكتنف حركة نموه لدى كل 
بلد على انفراد . فقد يكون الاهعام بقطاع ما كبيراً » إلا ان هذا الاهام ربما تحبطه مجموعة 
الظروف المتعلقة بشروط العمليات الانتاجية أو التسويقية » ما يؤثر على سرعة نموه ازاء غيره 
من القطاعات التي واتتها ظروف انتاجية وتسويقية أفضل . 


بدلالة مقدار تغير نسبة مساهمة كل واحد منها في النائج المحلي للقطر ‏ خويتي المله 2 
وخصوصاً مقدار الزيادة أو النقص في نسبة المساهمة عند نهاية المدة بالمقارنة مع نظيرتها في 
سنة البداية » وذلك على غرار ما فعلنا سابقاً . فالتزايد (+) أو التناقص ( -) في نسبة 
مساهمة القطاع في الناتج المحلي ؟ عند نباية المدة » يشكل مؤشرا أعلى الشوط الذي قطعه 
نموكل قطاع على حدة إزاء القطاعات الأخرى في نباية المطاف الانمائي لثانية عشرعاماً 
مضت على حركات التنمية القطرية . 

وتسهيلاً للمقارنة بين الأقطار العربية في هذا المجال » فقد استجمعنا نتائج التزايد 
والتناقص النسبيان فينو القطاعات وعرضناها في جدول واحد هوالجدول رقم (1-5) الذي 
يسبق الجداول القطرية . وتمهيداً لاستعراض حركات التزايد والتناقص في نسبة مساهمة 
القطاعات قطرياً . ينبغي التذكير هنا بأن « محصلة'» هذه الحركات . على نطاق الوطن 
العربي كله , قد كانت بحدود + ه١١‏ / ( راجع الجحدول السابق رقم ه-4 ) » وان 
الجانب السالب لهذه المحصلة قد اقتصرعلى قطاع الزراعة وحده بيئا الجانب الموجب 
موزع على القطاعات الأخرى » باستثناء قطاع الصناعات التحويلية » الذي لم يحقق أي 
زيادة أو نقص فى نسبة مساهمته على صعيد الاقتصاد العربي ككل 1 

إن محتويات الجدول التجميعي ( رقم (ه-٠)‏ تشير الى أن حركات نمو القطاعات 
القطرية ازاء بعضها . قد سجلت في خباية المدة (/191/1) زيادات (+) ونواقص (-) في 
نسبة مساهاتها بمقادير متفاوتة من قطر الى آخر ( مقارنة مع مساهماتها في بداية المدة 
))١90(‏ .وعند استعراض القطاعات لدى الأقطار العربية » نجد : 


ان الزراعة قد سجلت نقصا فى مساهمتها النسبية في حالة الأقطار العربية 
جميعاً » باستثناء قطر وحيد هو اليمن الديمقراطية ( حيث حققت الزراعة زيادة نسبية 
مقدارها + 8,5 / ) . ويلاحظ أن مساهمة الزراعة قد تضاءلت بمقادير نسبية واسعة 
الاختلاف من قطر الى قطر آخر . فهي في سلطنة عبان مثلاً سجلت أكبر مقدار ( سالب ) 
وهو- 54 / تقريباً ( نزولاً من ؟ , /7/17 / في سنة 145٠9‏ لى 8١‏ / في سنة /191/1 - أ نظر 


لحيل 


جدول رقم (ه-7) 
التغيرٌ في النسبة المثوية لمساهمة فروع النشاط الاقتصادي في الناتج المحلي 
الاجمالى للأقطار العر بية : 
فرق التغير/ في /ا/91١‏ عن (١45٠‏ الزيادة + والنقص - ) 


النقل النشاطات | . 
والمواصلات | الأخرى 
+كرء +6.5م إ+و 

-1,5 ا -م 


+م,؟ + ظاى 25 
-"ا, |١٠١١‏ -شىم -454ع؟ 840,1 

+ا,ى١‏ |[+ك١٠|‏ +ه" | +ه١رة‏ |1115 
174 

حمرة 

+ +91 +84" |+",؛ | +مه لا 

-مر ١١‏ -17ى1 :515 
+1 + حكرء إ+ار,؛ | +>ه +مرء. | ١55+‏ 
سات نت 00 
9 +شره |[+ تث,؟ |[+ى," | ++ مره + ١/١‏ 


+8م,رم؟ 
-4 


+6؟ د خارة |[+لمرهء +إارلا ا[+لارى١١‏ 
-لاره 1١54‏ -5ى١م1‏ 
نه طن 30 
١‏ 

+ك,ة4 |+5.,ا١‏ 
15,35 
+4,1ك" 

-1ة315 


ده" ؟ | +”, + 54,5 
-5ىخ" ‏ | برسم -م,؟ط]|حثئيةة 
الك نه +4,868 |إ+اره +0,8 | +ارة +",١ا١]|+‏ ارام 
لكويت | - ١,١‏ |- 4,ىء برام 
+آارهة +64.ى "م |+",ع |إ+ار٠‏ +مرة + "#,؟ ١",5+[‏ 
-5ة -15" -15875 
+ىو؟ +وؤوم +مرم + آ, 
كان دسا كنك اكركرم الكت كرك النس كل لكيه 
+ ره [إ+ورا إخلتل٠‏ لجدر/ا ]| ١١5+‏ 
مع 7 دلاوره١1‏ 
ا مغرب حكقرء | ++ كرا [+هى,ا! إخاره إل+ق.هء +لاى" | + ",15 
7 | حلار١ا!ا‏ ار -8م1١1‏ 
+"ما,ىء |+لا, ع 
ق لسسقلة الك الف افده ظ لفن كك 


نقذ اذ لقت تان شق اف 1 
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جدول عمان رقم 19-2 ) . تليه موريتانيا حيث تناقصت نسبة مساهمة الزراعة في الناتج 
المحل بمقدار - 888 // تقريباً » ثم السودان - 9" / تقريياً » فاليمن (ج .ع ) بحوالي 
دونك والامارات العربية المتحدة  ١6‏ تقريباء والجزائر حوالى - 7١/غ»‏ يليها 
المغرب بمقدار ممائل تقريباً . وتتدرج نسبة التناقص أقل فأقل عند الأقطار الأخرى حتى 
تبلغ - ٠,”‏ في حالة الكويت . 

؟-أما قطاع التعدين فان أهم الزيادات ف نسبة مساهمته في النائيج المحلٍ 
القطري قد حصلت لدى الامارات ار تقريباً ثم عبان + 1" / تقرسا ‏ تولينا 
/5١ +‏ تقريبأ» وموريتانيا + /١84‏ 7 تقريباًء ولدى سوريا والاردن بحدود + ه 0 
ولكن هذه النسبة تناقصت لدى قطر بمقدار - 4 // تقريباً » والكويت - 78 / » 
والبحرين - 77 / تقريباً » والعراق بحوالي - 1/ . وف بقية الأقطار لم تتضير نسبة 
مساهمة هذا القطاع إلا بمقادير قليلة موجبة أو سالبة . 

 ”‏ الصناعات التحويلية حققت زيادات فى نسبة مساهمتها لدى العديد من 
الأقطار العربية . ولكن هذه الزيادات كانت طفيفة عند الأكثرية من الأقطار » باستئناء 
دولة قطر حيث بلغت الزيادة حوالى + 74 / » يليها الصومال بأقل من + 5 / » 
فالكويت بحوالي + ه / » وجيبوتي + 7.54 / ء والعراق + 7 ,"3 / » والجزائر 
١+‏ ,*/:. ومن الناحية الأخرى تراجعت مساهمة الصناعات التحويلية عند ليبيا بمقدار 
- 3,5 / » والسعودية - 7,5 / وسوريا - ١,5‏ / ومصر- /١,١‏ . 


ان قطاع الكهرباء والغاز والماء يساهم بنسبة متواضعة في الناتج المحلي عند 
الأقطار العربية . وقد حقق زيادات كانت طفيفة لدى أغلب الأقطار ‏ ومعدومة أوسالبة 
لدى البعض . وأكبر تزايد حصل في الكويت بمقدار له 0 تقريباً » ولبنان + ",4 ,/ز » 
ثم الامارات + 7 ,"ا ./ وجيبوتي + 4 ,3 ./ . وفي بقية الأقطار قل فأقل حتى ينعدم التغير 
في نسبة مساهمة هذا القطاع لدى كل من تونس والجزائر » ويصير سالباً في حالة السودان 
١, -‏ / . والبحرين - ١.9‏ / » وليبيا - ٠,1‏ / . 


ه وسجل قطاع التشييد زيادات أكبرها لدى عران بمقدار + ٠١‏ / تقرياً » ثم 
ليبيا بحوالي + 8 / » فالسعودية ٠/‏ / تقريباً » والمغرب + 4 وه زء والجزائر + 8" / » 
والامارات + 7,8 / » والعراق 7,7 / ومصر بحوالي + ؟ /. ولكن مساهمة هذا 
القطاع تراجعت نسبتها من النائج ج المحلي عند الكويت - 4 ,3 / ء والسودان 
-"70/. 


و١‎ 


5 - أما قطاع تجارة الجملة والمفرّق فان نسبة مساهمته في الناتج المحلي قد حققت 
زيادات لدى البعض ونواقص لدى البعض الآخر من الأقطار . وأكبر زيادة كانت في دولة 
قطر إذ بلغت /7١+‏ : تقريباً » ثم لدى البحرين + 7 قريباء وعيان + 29,48 
والسودان +ل/ا, ة9/ واليمن + 7/8 تقريباًء ثم الجرائر +" , 5/ والصومال + 724,7 
وجيبوتي ١‏ 5260 والسعودية +8 “/. وقد انخفضت النسبة في مساهمة 0 
الامارات /١١-‏ تقريبا » ولبنان -5 5/ وموريتانيا - »/5151١‏ وليبيا - 6/ تقر 
وف بقية الأقطار كانت التغيرات أدنى بمقاديرها السالبة والموجبة . 


ووحقق قطاع النقل والمواصلات زيادات في نسبة مساهمته في الناتج المحلي كان 
أهمها في عران بمقدار + " / » ويليه لبنان + 8,8 / » فالسعودية + ه,ه / . ثم 
موريتانيا+ 4,5 / » والكويت + 4,١‏ / » وليبيا+ 4,” / . ويتدرج التغير الى الأدنى 
عند بقية الأقطار حتى يصبح سالباً في حالة الامارات العربية المتحدة - 8 ./ » ومصر 
- 4 ,8 وسوريا -7/ تقريبا» وأدنى من ذلك في حالتي اليمن الديمقراطية والاردن . 

/ - وأخخيراً فان قطاع « النشاطات الأخرى » قد تزايدت نسبة مساهمته في الناتج 
المحلي عند ١6‏ قطراً » وانخفضت عند ستة أقطار . وأهم الزيادات كانت لدى موريتانيا 
بمقدار ١7+‏ / » والسودان + ه ١5,‏ / والكويت + /١١,‏ والبحرين + 9 / » وكل 
من العراق واليمن بمقدار + 8,5 / » والاردن + 6 و48/ »ء وسوريا+ ١‏ 7 + وسقي 
+ 90 . وحصل التناقص فى حالة ليبيا - ١4,5‏ / » وقطر - ١‏ / تقريباً والسعودية 
- ,8/»والامارات العربية - 5,4 / . واليمن الديمقراطية - 4,8 / » والجزاشر 
-1/. 


يتضح مما تقدم ان التراكيبع 0 القطرية قد شهدت تغيرات عبر 
الأشواط الانفائية الماضية . ولكن هذه التغيرات متفاوتة بمقاديرها تفاوتاً واسعاً من قطر الى 
آخرءى|هوظاهر في الجدول م مجموع التغير» بشطرية السالب (-) 
والموجب (+) ( ني أقصى يسار الجدول ) . ويبدو التفاوت واسعاً بصورة خاصة بين 
مجموعة الأقطار التي بدأت حركاتها الانمائية متأخرة زمنياً وبين الأقطار التي بدأت قبلها 
وتظهر مقادير التغير كبيرة نسبياً لدى الفئة الأولى » ونخصوصاً في حالة الآقطار النفطية التي 
كانت بدأت بحجوم اقتصادية صغيرة أو ركيكة التركيب عند مطلع المدة الملدروسة 
(:197) . ويلاحظ ان التغيير الواسع لدى هذه الفئة ذاتها يكاد ينحصرمعظمه في قطاع 
واحد أو قطاعين » في حالة جانبه 00 » مشيراً الى مدى الاختلال في 
التركيب التنويعي للاقتصاد الوطني في هذه الأقطار . 


حلا 


فعند استعراض ومقارنة و حجوم » التخيرات لدى الأقطار » نجد أن مجموع التغير 
(الموجب إزاء السالب ) قد بلغ في حالة عبان أكبر نسبة مثوية بين الأقطار العربية كافة » 
: إذأنه سجّل نسبة مقدارها + 54 / تقريباً » وقد شكلت الزراعة وحدها الجانب السالب 
لهذا التغير بكامله » بيغا شكل قطاع التعدين ( النفط) شطراً كبيراً من الجانب الموجب . 
وعند إضافة قطاعي التشييد والتجارة فقط الى التعدين فان الثلاثة يشكلون أكثر من ستة 
أسباع الجانب الموجب . 

وفي حالة قَطَرْ » حيث بلغ مجموع التغيير+ 00 // تقريباً ؛ شكل قطاع التعدين 

الجانب السالب » في حين شكلت التجارة وحدها أكثر من نصف جانبه الموجب . 
وف حالة الامارات بلغ مجموع التغير أكثر من + 4٠‏ / » ويشكل التعدين ( النفط) 
ثلاثة أرباع جانبه الموجب » في حين تشكل الزراعة مع التجارة فقط حوالي خمسة أثمان 
الجانب السالب . وتليها موريتانيا بنسبة تغيير مرتفعة أيضاً » بلغت + 8" / » وقد 
شكلت الزراعة القسط الأعظم من جانبها السالب » وشكل التعدين ( الحديد) مع 
« النشاطات الأخرى » أكثر من ثلاثة أرباع الجانب الموجب . 


وهكذا تتدرج مقادير التغير تنازلياً مروراً بأقطار نفطية أخرى مثل ليبيا ( أكثر من + 
"١‏ / ) والكويت ( + "١‏ /) » حتى نصل الى حالات أقطار غير نفطية' » كالاردن ( + 
٠‏ / تقريباً) والمغرب ( بنسبة مقاربة لنسبة الاردن ) ثم سوريا ( أقل من + )/١١‏ 
ومصر+ ٠١‏ / تقريباً) . والأقطار الأخيرة هي أقرب الى مجموع التغير على « نطاق الوطن 
العربي » » الذي هو+ 1١,8‏ / » كما مر ذكره . 

ويمكن متابعة المزيد من التفاصيل في الجداول القطرية ( اللاحقة ) حيث تظهر 
النسب المثوية لمساهمات القطاعات ( النصف الأدنى من الجداول ) موضحة مقدار 
الحجوم » النسبية للقطاعات ازاء بعضها البعض ., في كل بلد على انفراد . ومنها يظهر 
ما طرأ على نمو القطاعات بدلالة مقدار نسبة مساهمة كل قطاع في الناتج المحلي » عبر 
الأشواط الاغائية المتعاقبة . أمّا التطورات الحاصلة في الناتج الحقيقي لكل قطاع فتظهر 
أرقامها » بملايين الدولارات » ( في النصف الأعلى من الجداول ذاتها ) . 


حركة التصنيع وتطور النقل والمواصلاات 


عند استعراض الجداول القطرية يجدر الاهتام بالتغيرات النسبية التي حصلت في 
حركة التصنيع 3 متمثلة بالصناعات التحويلية . باعتبارها تشكل أهم محور من محاور 


لحل 


ا الأمر ذائه في حالة 0 0 0 2 ؛٠‏ الذي يل الصناعة بالأهمية ف ف هد 
المضار . وستجدك كما ف الجحداول : 


- إن الصناعة التحويلية لم تشهد تطوراً حسوساً لدى الأكثرية الساحقة من الأقطار 
العربية » وخصوصاً ذات الحجوم الأكبر نسبياً ‏ » مثل : مصر والجزائر والعراق والمغرب 
والسودان والسعودية وسوريا وتونس . فقد كانت التغيرات في مساهمة الصناعة لديها ما 
موجبة متواضعة أو سالبة . فهي سالبة عند مصر( - ١١١‏ / ) والسعودية (- 1/55 ) 
وسوريا( - ١,54‏ ) . وموجبة قليلاً عند العراق ( + ؟ ,"// ) والجزائر( + "١‏ 1 ) 
وتونس ( + /, ١‏ ) والمغرب ( + ١,١‏ / ) فقط . ونجدها في حالة ليبيا ( - 3,5 / ) بين 
سجلت ثء تغيراً موجباً بمقدار شاذ في حالة قطر ( + ه *35 / ) وحدها . 


- أما قطاع النقل والمواصلات . فقد سجل تراجعاً نسبياً لدى خمسة أقطار بينا 
سجل تقدماً متواضعاً لدى البقية » وأهمها عمان (+ 5 / ) ثم لبنان (+ 8,ه/1) 
فالسعودية ( + هره /) وموريتانيا (+ 4,5 7 ) ء والأقطار الأخحرى » أقل فأقل . 


1545 


جدول رقم (ه-/) 
تطور الناتئج المحلٍ الاجمالي حسب فروع التشاط الاقتصادي (عكؤاه 
7 ) بالأسعار الثابتة لسنة ١91١‏ 
( ملايين الدولارات الأمريكية : أسعار 1841٠‏ ) 


قاين 0 2 
مدلناه 2ك هه نه ده 


# الضفة الشثرة فية فقط. 
المصدر : 
5 317 1التطأاع:2 (كق0)» رقتقمة متعاوع الآ جه دم زد أصصه© عتطمصمك8] رقمه ه87 لعأئلمل1 
.14 .م «ى(1960-1977) لأءه/ا طهعرة عط ده :1الاااعخ عتسمومع 5 2ه لمسلكآ برطغه نا لم2 عتاوع صم دومع 6 لهم 01 
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جدول رقم (4-5) 
تطور النانج المحلي الاجمالي حسب فر وع النشاط الاقتصادي 
1950 -لالا9ة١)‏ 
بالأسعار الثابتة لسنة ١91٠١‏ 
( ملايين الدولارات الأمريكية : أسعار 191/٠‏ ) 


القطر : الأمارات العر بية المتحدة 


8 
"1| 65 
0| 4 


المصدر : ,م ,.للطآ 


]أ 


جدول رقم (ه-١٠)‏ 
تطور الناتج المحلي الاجمالي حسب فر وع النشاط الاقتصادي 
(50ةلسلالا9١ا)‏ 
بالأسعار الثابتة لسئة ١91/٠‏ 
( ملابين الدولارات الأمريكية : أسعار 1١91/٠‏ ) 


حضوت 


فس | |0 


المصدر : 0 .م ,.للطآ 


١ /ا1ة‎ 


جدول رقم (ه-١١)‏ 
تطور الناتج المحلي الاجمالى حسب فر وع التشاط الاقتصادي 
1١950‏ لالاةا) 
بالأسعار الثابتة لسئة ١9١1٠١‏ 
( ملايين الدولارات الأمريكية : أسعار 1 


يبد أ تجارة 0 النشاطات | الناتب 
| الأخرى 
والمفرّق 555 2 


25 


0 


المصدر : .م .110 


ملدلا 


جدول رقم (ه-؟١)‏ 
تطور الناتج المحلي الاجمالى حسب فروع النشاط الاقتصادي 
1١9509‏ -لالاة١ا)‏ 
بالأسعار الثابتة لسئة ٠/91وا‏ 
( ملايين الدولارات الأمريكية : أسعار 191/٠١‏ ) 


القطر 2121*111 


المصدر : 9 .م ء.ل161 
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جدول رقم (ه-7١)‏ 
تطور الناتج المحلي الاجمالى حسب فر وع النشاط الاقتصادي 
(50ة!الالاة١ا)‏ 
بالأسعار الثابتة لسنة ١91١‏ 
( ملايين الدولارات قاض تست تس تت ة : أسعار )١91/٠١‏ 


المصدر : 11٠‏ .م قلط[ 


جدول رقم (ه-5١)‏ 
تطوّر الناتج المحل الاجمالى حسب فروع النشاط الاقتصادي 
١950(‏ -لالاة١)‏ 
بالأسعار الثابتة لسئة 191٠١‏ 
( ملايين الدولارات الأمريكية : أسعار ا١1)‏ 


لكا لك كك كك 21 نك الك 


المصدر : .2 .1510 
والنسب المئوية حسبت . 


جدول رقم )1١-5(‏ 
تطور الناتج المحلي الاجماليى حسب فر وع النشاط الاقتصادي 
١950‏ لالا9ة١)‏ 
بالأسعار الثابتة لسئة ١91١‏ 
( ملايين الدولارات الأمريكية : أسعار 191١‏ ) 


القطر | لطر : السودان ا ا 000 ) 


المصدر : .م ,.لأط1 


بحن 


جدول رقم (ه-5١)‏ 
تطوّر الناتج المحلي الاجماالي حسب فر وع النشاط الاقتصادي 
(950١1-لال[ا9ا)‏ 
بالأسعار الثابتة لسئة ٠/91وا‏ 
( ملايين الدولارات الأمريكية : أسعار ١919٠١‏ ) 


.5 .م .لم1 
المصدر : ىم 


رن 


جدول رقم (ه-/ا١)‏ 
تطور الناتج المحلي الاجماالي حسب فر وع النشاط الاقتصادي 
1١950‏ -لالا9١ا)‏ 
بالأسعار الثابتة لسنة ١91١‏ 
( ملايين الدولارات الأمريكية : أسعار 191٠‏ ) 


القطر :الصومال 


2 
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جدول رقم (ه-8١)‏ 
تطور الناتج المحلٍ الاجمالى حسب فروع النشاط الاقتصادي 
1950١‏ -لالا9١ا)‏ 
بالأسعار الثابتة لسئة ١91٠١‏ 
( ملابين الدولارات الأمريكية : أسعار 191١‏ ) 


4 لكهر باء|ا التفتسك التشسيد أ ثم ةّ النقل‎ ١ 
يلية 0 3 الأخر ى‎ 0 3 
والماء ق |المواصالات‎ 


القطر ال ل عي ل حك اق 


المصدر : 13 .م م.للطآ 


جدول رقم (ه-19) 
تطور الناتج المحلي الاجمالى حسب فر وع النشاط الاقتصادي 
(950١1-لالا9ةا)‏ 
بالأسعار الثابتة لسئة 191/٠‏ 
( ملايين الدولارات الأمريكية : أسعار 1١91١‏ ) 


08 ا ا ا 


المصدر: 0٠‏ .م بر للط1 


جدول رقم )٠١-5(‏ 
تطور الناتج المحلي الاجمالي حسب فر وع النشاط الاقتصادي 
19509 -لإلا9ةا) 
بالأسعار الثابتة لسئة ١1٠١‏ 
( ملايين الدولارات الأمريكية : أسعار 00 


1ك 


كا مم ل د ١:4‏ 
المصدر : 1 .م ,.لتط1 
والنسب المئوية حسبت 


ونا 


جدول رقم (ه-١؟)‏ 
تطور الناتج المحلي الاجمالي حسب فر وع النشاط الاقتصادي 
(950١-لالاة1)‏ 
بالأسعار الثابتة لسئة ١91١‏ 
( ملايين الدولارات الأمريكية : أسعار ا 


| ]ع 
00 م 


المصدر : 5 .م ,.1510 
والنسب المئوية احسبدثتا , 


جدول رقم (5-؟؟) 
تطور الناتج المحلي الاجمالي حسب فر وع النشاط الاقتصادي 
1١950‏ -لالاة١ا)‏ 
بالأسعار الثابتة لسئة ١91٠١‏ 
( ملايين الدولارات الأمريكية : أسعار ا 


لو 
الا 
58 


المصدر : .16 .ص ر.لاط1 


4 


جدول رقم (ه-؟؟) 
تطور الناتج المحلي الاجمالي حسب فر وع النشاط الاقتصادي 
١9509‏ لالاة١ا)‏ 
بالأسعار الثابتة لسئة ١91/٠‏ 
( ملايين الدولارات الأمريكية : أسعار ١91٠١‏ ) 


المصدر : .م و.لاطآ 


لخلا 


جدول رقم (14-0؟) 
تطوّر الناتج المحلي الاجمالي حسب فر وع النشاط الاقتصادي 
(550ة1-لالاة1) 
بالأسعار الثابتة لسئة ١91٠١‏ 
( ملايين الدولارات الأمريكية : أسعار سس سس 0 


المصدر : .م وء لاط 


"51١ 


جدول رقم (5-١؟)‏ 
تطور الناتج المحلي الاجمالى خسب فر وع النشاط الاقتصادي 
١950‏ -لالاوا ) 
بالأسعار الثابتة لسنة ١91١‏ 
( ملايين الدولارات الأمريكية : أسعار 191٠١‏ ) 


1 


28 0005 0 يذلا اشنا نضا اكالم الشف هده 
52 15 3 مك هد كد حت يكس 0 


المصدر : .19م .110 
والنسب المثوية لحسبينما ا . 


11 


جدول رقم (5-5"؟) 
تطور الناتج لمحل الاجمالى حسب فروع النشاط الاقتصادي 
(950١1-لالاةا)‏ 
بالأسعار الثابتة لسئة ١91٠١‏ 
( ملابين الدولارات الأمريكية : أسعار سس اث 


فرق,/بين 
0 


المصدر : .18 .م لم1 
والنسب المئوية حسبت . 


ولا 


جدول رقم (ه-07؟) 
تطور الناتج المحلي الاجماليى حسب فر وع النشاط الاقتصادي 
١95‏ لالا9ةا) 
بالأسعار الثابتة لسئة ١٠1ةا‏ 
( ملايين الدولارات الأمريكية : أسعار 1910١‏ ) 


القطر : اليمن ((ج.ع:) [| ْ 


المصدر : .م .لاط 


جدول رقم (ه8؟) 
تطور الناتج المحلي الاجمالي حسب فر وع النشاط الاقتصادي 
١950‏ -لالا9و١ا)‏ 
بالأسعار الثابتة لسنة ١91٠‏ 
( ملايين الدولارات الأمريكية : أسعار ١141٠١‏ ) 


القطر : اليمن الديمقراطية 


|الصئاعات ١|‏ لكهر باء التشييد 
: التحود يلية |والغاز 
والماء 


2 1 1 كك ل 


00 .9 .م ,لاط 
ال . 
والنسب المئوية حسبث . 


ءامنا 


ثالثاً : تطور حركة التبادل التجاري بين الأقطار العر بية 


١‏ لقد مرت التتجارة الخارجية بحركة توسيع كبيرة فى حالة كل واحد من الأقطار 
العربية » خلال الفترة المدروسة . فتضاعف حجم الاستيراد والتصدير مرات كثيرة لدى 
أغلب الأقطار العربية . ولكن حركة التوسيع بمعظمها جرت بين الأقطار العربية فرادى 
وبين العالم الخارجي . كما يتضح ذلك في الجدول رقم (د-19) .ونتج عن تلك الحركة 
إنخفاض فى نسبة التبادل التجاري بين الدول العربية إزاء بعضها البعض ( بالرغم من 
التوسع الملحوظ في الحجم المطلق لهذا التبادل ) . 

ففي حالة الصادرات كانت نسبة التبادل بين الأقطار العربية بية تشكل » في سئة 
البداية )١195٠(‏ » حوالي الخمس من مجموع صادراتها ( أنظر حقلٍ « المجموع » في 
أسفل الجدول (ه-5؟) .وقد انخفضت هله النسبة الى 54 تقريباً في سدئة النهاية 
141/7) . أما في حالة المستوردات فقد انخفضت النسبة من حوالي /1/ في سنة 
(1950) الى 3/5 تقريباً في سنة (/191/1) . ومعنى ذلك أن حركة الاستيراد والتصدير بين 
الأقطار العربية قد انخفضت نسبتها خلال الفترة الماضية الى مسسوى يتراوح بين 4/ 
( للصادرات ) و5 / ( للمستوردات ) من مجموع التجارة الخارجية للأقطار العربية . 
ومنه يتضح أن حركات التنمية القطرية قد جرت باتجاه المزيد من التعامل مع الخارج : 

وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن « التكامل الجماعى » العربي قد إنحسر نطاقه 
نسبياً إزاء التوسع في نطاق التعامل مع الخارج » وذلك بالنسبة للأقطار العربية مجتمعة. 


١‏ - وعئد المقارنة بين الأقطار العربية إزاء بعضها البعض تظهر حالات تفاوت بين 
حجوم تعاملها فيأ بينها » وذلك من ناحيتي الاستيراد والتصدير معاً . والصفة الغالبة هي 
إنخفاض نسبة التبادل بين الأقطار العربية » باستثناء حالات قليلة ‏ من أهمها مثلاً حالة 
لبنان الذي تشكل صادراته الى الأقطار العربية في سنة (/141/1) حوالي 6 من مجموع 
تجارته التصديرية » ويليه البحرين بنسبة مقدارها 6" 2 قري 2 ثم الاردن بنسبة 1 

تقريباً » ثم العراق بنسبة مقدارها 0؟ // ( عدا النفط) , ثم اليمن الديمقراطية بنسبة 
مقدارها /ا؟ 7 تقريباً من حجم صادراتها للسنة المذكورة . أما النسبة لدى الأقطار 
العربية الأخرى فهي أقل من ذلك بكثير . 


وتبدو النسب منخفضة أكثر فى جانب استيراد الدول العربية من بعضها البعض . 
فأعلى نسبة في سنة (181/1) سجلتها اليمن الديمقراطية ٠‏ وهي 9 تقريباً من مجموع 


ملفا 


مستورداتها » تليها سوريا بنسبة مقدارها ١‏ / تقريباً » ثم السعودية بنسبة مقدارها 
حوالى ١“‏ / » وقطر حوالي ٠١‏ / . وتنخفض النسبة لدى بقية الأقطار العربية الى أدنى 
فأدنى حتى تبلغ مستوى لا يكاد يذكر . 

- وعند رصد ومقارنة نسب التبادل بين سنتي البداية )١150(‏ والنهاية 
(1911) ء نجد أن أكثرية الأقطار العربية قد سجلت انخفاضاً في نسبة تعاملها مع 
بعضها . وأكبر انخفاض (١‏ - ) في نسبة الصادرات الى الأقطار العربية سجلته الكويت 
حيث بلغت نسبة الانخفاض - 4 ,44 » وذلك من أصل ١‏ ,07 / في سنة (1950) الى 
م / في سنة (//191) . وتليها سوريا بانخفاض - 71١8‏ / » ثم اليمن الديمقراطية 
١6,5 -‏ ( في جانب المستوردات ) » والمغرب - ١4,1‏ » فالسعودية - ١١‏ تقريباً في 
حالتي الاستيراد والتصدير معاً . وتتدرج الانخفاضات لدى العديد من الأقطار العربية 
الأخرى الى أدنى فأدنى . 

أما الحالات التي -حصلت فيها حركة تزايد في نسبة التعامل العربي فهي قليلة » 
أوها لبنان الذي زادت نسبة صادراته الى الأقطار العربية من ؟ , ٠‏ / في سئة (1970) الى 
7 ,85 في سنة (191/9) أي بتزايد مقداره + ه و85 . وسجل الاردن رياه تبه قي 
جانب الاستيراد مقدارها + 9 تقريبً» ثم اليمن الديمقراطية + ١8‏ تقريباً في جانب 
الصادرات » والمغرب + 5 / 7 تقريباً في جانب الاستيراد » فالعراق + ١,"‏ في جانب 
الاستيراد فقط ( يقابلها انخفاض في جانب الصادرات مقداره - 8,5 ) . وما عدا هذه 
الحالات المعدودة من التزايد النسبى ء فان أغلب حركات نسب التبادل بين الأقطار 
العريية كانك نحو الانخفاض ع 

وعلى نطاق المجموع ( حقل أسفل الجدول ) نلاحظ انخفاضاً في جانب الصادرات 
بلغ - 17,7 في حالة الصادرات و- ٠,1‏ في حالة المستوردات » وذلك بين سنتي البداية 
)١195(‏ والنهاية (٠/ا9١).‏ 

وعلى هذا الأساس يبدو أن حركات التنمية القطرية تعمل باتجاه تقليص نسبة 
التعامل والتكامل بين الاقتصادات العربية » ما يدل على تفاقم حالة الاعتاد على الخارج 
أكثر فأكثر » وبذلك تزداد تبعية الاقتصادات القطرية فرادى للخارج . 


"1/ 
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تطور التبادل التجاري بين الأ 


جدول رقم (ه-9؟) 


ة مقارنة بين ٠‏ ا ١‏ 
قطار العر بية ونسبته المثوية من مجموع تجارتها الخارجية مقارنة بين 1١95٠‏ و 
0 ( تملايين الدولارات الأمريكية ) 


حل 


8 ؟ا.ما١‏ 
لارةةع اي 5 
000 

أر[امكة ارهه 


, 
ل ١‏ 
الضل 
ا 


0 
١ا/‎ 


رين ار نفك كركزره ةك 
يلد ك1 لد ونين لين 


* لا تشمل التفط. 
(1) تشمل ١‏ دولة هي : الاردن » البحرين ٠»‏ تونس » السعودية » سورياء العراق » عبان » الكويت ء. لبنان » مصرء المغرب . اليمن واليمن الديمقراطية . 
(90) تشمل ١54‏ دولة هي : الاردن ؛ الامارات » البحرين » تونس ؛ السعودية » سوريا ؛ العراق .عبان » قطر » الكويت » مصرء المغرب » اليمن «واليمن الديمقراطية . 
5) تشمل ٠١‏ دولة عربية ( الملذكورة في الجدول جميعا ). 
(4) تشمل ١5‏ دولة هي : الاردن » تونس ء السعودية : السسودان ٠.‏ سوريا ء العراق ؛: الكويت ٠‏ لبنان ء ليبيا » مصرء المغرب واليمن الدعقراطية . 

المصدر : الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية . ( تم اعداد الجدول بناء على طلب من مركز دراسات الوحدة العربية ). 


المصِ ل السادس 


مستفيل التكامل الاقتصادىي العرشي 
بين الاختيارات القطيية 
والاختيارالتوي للتتنميه 


تمهيد : بشأن التنميات القطرية واتجاهاتها 


ظهر من خلال العروض السابقة » في الفصلين الرابع والخامس ٠‏ أن التنميات 
القطرية الماضية منها والجارية حتى مطلع عقد الثانينيات ٠‏ قد انطلقت بمعزل عن 
بعضها . وهي لا تحمل انجاهات مواتية لقيام أواصركافية لتطوير التعامل والتلاحم بين 
الاقتصادات العربية . بل إن هذه الحركات الافائية » بالعكس . تحمل اتجاهات 
متضادة » منافية للتكامل الاقتصادي الجباعي بين الأقطار العربية » من ناحية » واتجاهات 
أخرى تدفع بالاقتصادات القطرية نحو مزيد من الارتباط التبعي بالقوى الاقتصادية 
الخارجية » من ناحية ثانية . ويبدو أن هذا الوضع قد أثر على الانجازات الكمية الحركات 
التدمية القطرية » سواء في مجال نمو الانتاج ( غير النفطي ) أو في مضمار تنويع مصادر هذا 
الانتاج قطرياً » عن طريق التصنيع » والصناعات التحويلية بصورة خاصة : 

فالاتجاهات الرامية الى إقامة صناعات تحويلية بديلة عن الاستيراد لم يتمخض 
معظمها إل عن صناعات خفيفة » أنواعها متائلة من بلد الى آخر » وقد أخذ يتكرر 
إنشاؤها لدى عدد متزايد من الأقطار العربية . وهذه الأنواع المغائلة من الصناعات ستؤدي 
الى اشتداد التنافس بين الاقتصادات العربية » فيحل بينها التنافر بدلا من التواصل 
والتكامل ٠‏ وهي صناعات نشأت نشوءاً مبعشراً » فبقيث مبتورة ومحرومة من وجود 
صناعات أخرى مكمّلة لها » ولذلك فهي مضطرة الى الاستمرار في الاعتاد على الخارج 
من نواح تقنية وتجهيزية عديدة . 

أما الاتجاهات الرامية الى إقامة صناعات تصديرية فانها أذت الى الانهماك في 
إنشاء مشاريع كبيرة أكثرها ذات منتوجات متائلة أيضاً » خصوصاً تلك الصناعات 


يفف 


المتعلقة بالنفط ومشتقاته وبالغاز الطبيعي وبعض المعادن القليلة الأخرى ( كالحديد 
والالمنيوم ) . وقد أخذ هذا النوع من الصناعات يتكرر لدى معظم الأقطار العربية ذات 
الثروات النفطية . كما سبقت الاشارة الى ذلك . وإذا كانت هذه الصناعات » بحكم 
طبيعة توجهاتها التصديرية » ليست ذات علاقة إيجابية بالتكامل الاقتصادي الجماعمي 
العربي » فانها لا شك سوف تؤدي الى التنافس بين صادراتها في الأسواق الخارجية » من 
ناحية ء والى زبادة ارتباط الاقتصادات العربية فرادى بالشركات الأميّة (عديدة 
الجنسيات ) وبمراكز القوى المسيطرة على السوق العالمية » من ناحية أخرى . ولا ينتظر 
أن تتولد أواصر إنتاجية متبادلة بين هذه الصناعات وبين الفروع الأخرى من الاقتصاد 
الوطني في البلد الذي تنش فيه » ذلك لأنها تنشأ ملحقة فقط بالعمليات الاستخراجية 
القائمة في هذا البلد أوذاك . وقد تبقى منفصمة عن اقتصاد القطر الذي اتخذته موطناً » 
وعن الاقتصادات العربية الأخرى أيضاً . ما لم تعثر الأقطار العربية على صيغة جماعية 
مناسبة لتجاوز هذا المأزق . 

- إن انسياق عمليات تنويع الانتاج الوطني في مجرى هذه الاتجاهات الافائية 
وحدها , قد جعل الاقتصادات القطرية تبقى ذات هياكل ناقصة . عامرة بالئغرات . فقد 
عجزت التنمية القطرية عن « تأصيل » مجموعات أو سلاسل مترابطة من الصناعات 
المنتجة للبضائع الانتاجية والسلع الوسيطة » بعد أن حالت دون قيام مثل هذه الصناعات 
عوامل قصور عديدة » من أهمها ضالة القدرة الاستيعابية للسوق القطرية » وكذلك 
الافتقار الى واحد أو أكثر من المقومات الأساسية اللازمة لنشوء وتطور الأنواع المذكورة من 
الصناعات » كالقصور ف المعارف والخبرات التكنولوجية المناسبة » وندرة القوى البشرية 
المؤهلة والمرتكزات المادية الأخرى 

كا أدى الانبماك في تلك الاتجاهات الى إهمال نسبي حل بفروع إنتاجية أخرى 
بالغة الأهمية » كالزراعات الغذائية والثروات الحيوانية وما يلتحق بها من صناعات تحويلية 
كشيرة . فبقيت الموارد الزراعية والرعوية فق أوضاع متخلفة . ناهيك عن الموارد 
المهدورة 2 غير المستغلة » فى عديد من الأقطار العربية ذات المعطيات الطبيعية المواتية 
0 الفروع الاقتصادية الحيوية ية ( كيا في العراق وسوريا وبعض أقطار شهال 

يقيا والسودان واليمن والصومال .» بدرجات متفاوتة طبعاً) . وقد نتج عن ذلك 
00 » أو عدم الاهتام الكافي » أن صارت معضلات شح الأغذية تداهم الأقطار 
العربية بصورة متزايدة » لاسا ين تحت اسهد عل الخارج حتى بانت قضية « الأمن 
الغذائي » تشكل عنصراً ضاغطاً على حرية التصرف الاقتصاهدي والسيامي لدى معظم 


تف 


الأقطار العربية . ويبدو أن تطوير فروع الانتاج الغذائي على نطاق واسع ما زالت تعتبر 
مهمة معقدة وذات متطلبات عديدة تفوق الامكانات التنفيذية والتمويلية لدى القطر 
الواحد منفردا . 

- ولم تهتم التدميات القطرية المنكفئة داخلياً باقامة شبكات كافية من الركائز 
الميكلية الأساسية اللازمة لقيام أواصر وقنوات مادية لتبادل المئتوجات والامدادات فها بين 
الاقتصادات القطرية » في حالة وجود منتوجات وإمدادات قابلة للتبادل . فيا زالت معظم 
المسافات الجغرافية » البرية والمائية » الفاصلة بين الاقتصادات العربية خاوية » أو تكاد 
تكون خالية من شبكات ومسالك كافية للنقل البري ومن « خطوط عربية » للنقل 
الببحري . إِذْ بالرغم من كون الأقطار العربية قاطبة تطل على بحار وجمرات مائثية نخطيرة 
الأهمية بالنسبة للئقل الوا 3 إل انها ما زالت تفتقر الى أساطيل وطنية ملائمسة 
للنقل التجاري فيا بينها . وقد تر تجاعل ذلك إن بقيك و المسافات الاقتضادية ) الفاصلة 
بين الاقتصادات العربية تنطوي على تكاليف باهظة قياساً الى التكاليف المناظرة بين أي 
واحد من الأقطار العر بية والبلدان الأجنبية . إن الكيانات الاقتصادية العر بية « متنائية » 
عن بعضها كثيراً في هذا المضار الحام للتكامل » وذلك بسبب عدم إنشاء شبكات ملائمة 
وكفوءة للنقل البري عبر أراضيها » كالطرق الجيدة والسكك الحديدية» وبسبب غياب 
أساطيل عربية للنقل البحري بين سواحلها : 


إن هذه الحصيلة المثقلة بالنتائج المضادة للتكامل أو حتى للتعامل بين الكيانات 
الاقتصادية القطرية » قد تَولّدتْ وتراكمت آثارها بفعل طبيعة العوامل والمنطلقات التي 
تحكمت بالتنميات القطرية وجعلتها تتخل لنفسها مسارات متنافرة » بالرغم من الجهود 
والمساعي والقرارات الداعية الى التضافر الجماعي ٠‏ والتي توالت خلال ما يربوعلى ربع 
قرن من السنين الماضية . فا هي الأسباب والعوامل التي جعلت التنميات القطرية 
المعاصرة « نمي » حالات التنافر بين الاقتصادات العربية حتى صار التنائى ديلا عن 
تدانيها ؟ وهل هناك مقومات لمسارات بديلة مواتية للتداني والتكامل ؟ 


إن الاجابة تستدعي مراجعة تقويمية للمنطلقات الانمائية السابققة » لتشخيص 
مواضع الخلل أو الانفصام بين المطامح المنشودة من التنمية وبين الممارسات الفعلية 
للتخطيط والتنمية » مروراً بأهم خصائص المشاهد المتعاقبة التي خاضتها حركات التنمية 
القطرية . والهدف من هذه المراجعة هو الكشف عن طبيعة العوامل التى استدرجت هذه 
الحركات في مسارات متنافرة عن بعضها ء ثم استقراء خصائص المشاهد الأمائية 


نارفا 


المرتقبة مستقبلاً في حالة استمرار العوامل ذاتها تتحكم بالعمليات الانمائية القطرية » 
وماهية الأوضاع الاقتصادية التي ستؤول اليها هذه العمليات في المستقبل ازاء الوحدة 
الاقتصادية العربية . وبعد ذلك يمكن التحرىي عن مدى توافر مقومات انطلقات بديلة, 
قادرة على إخراج حركة التنمية العربية من دوامة التنافر والتجزئة والتبعية . 


أولاً : المنطلقات القطرية للتئمية : نظرة تقويمية 


إن التصدي لتقويم المنطلقات الأساسية لحركات الانماء العربي » يستدعي أن 
نتساءل إبتداء عن الغاية الجوهرية التي ينشدها الناس من « التنمية » بمعناها الشمولي 
فالتنمية ليست غاية نهائية مطلوبة لذاتها » بل هي وسيلة من أجل الوصول الى غايات 
أساسية منشودة بذاتها » تمثلها مجموعة المطامح والآمال المستمدة من تطلعات الئاس الى 
عياة افشل فأفضل . ولا بد من الاحاطة الوافية بماهية الغايات المنشودة يموليتها » لكي 
يتسنّى ادراك طبيعة الشروط والمقومات اللازم توفيرها واستخدامها فعلاً في عمليات 
التدمية » بما يضمن جعل «١‏ الوسائل والممارسات » مناسبة وكافية وناجعة لبلوغ تلك 
الغايات . والأمر الام في هذا المجال يتعلق بمدى استطاعة التنمية القطرية المنعزلة أن توفر 
لوحدها كل الشروط والمقومات الضرورية لتحقيق :بوض اقتصادي لقطرها بمفرده . 

إن الخلاص من التخلف الموروث يمثل أول غاية من الغايات الأساسية للتنمية لدى 
الأقطار العربية ( وغيرها ) . ولكن هذا « التخلف » ليس أمراً هيئاً » انه تعبير لفظى عن 
وضع شديد التعقيد » تضافرت في تكوينه ظر وف وعوامل كثبرة متشابكة » تراكمت آثارها 
عبر « عملية تاريخية » طويلة . وبالمقابل فان « التئمية » ء كوسيلة لنفي التخلف ٠‏ هي 
الأخرى عملية معقدة » تستدعي تحريك عوامل كثيرة لهارس مفعوها التطويري عبر 
امتداد زمني يضفي عليها صفة كونها « عملية تار يخية فية » تتراكم تأثيراتها فوق بعضها صعوداً 
في مضمار التقدم نحو مزيد من الغايات المنشودة . 

ولا شك بأن الطبيعة المعقدة لعمليات التنمية هي التي استدعت اللجوء الى 
« العمل التخطيطي » كأداة ملائمة وضرورية ة لاخراج حركة التنمية من دوامات الارتجال 
والتلكؤ » وحالات الهدر والفوضى التي كثيراً ما تنتاب حركات النمو في غياب التخطيط 
المسبق والمحكم . وقد أخذت الأقطار العربية تتبنى فكرة « التخطيط من أجل التنمية » 
وتعاقبت لديها دورات تخطيطية عديدة خلال الحقبة الماضية وحتى الآن . وبذلك صار 
العمل التخطيطي هو الوسيلة الموجهة لحركات التنمية الاقتصادية والاجتاعية في أكثر 


حص 


أقطار الوطن العربي » كما سبق بياته . ولا ريب في إن اتخاذ الأقطار العربية للتخطيط 
كوسيلة لتنظيم حركة التنمية إفا هو تدبير صائسب وضروري معاً 3 بيد ان للعمل 
التخطيطي أساليبا وشروطاً لا بد من مراعاتها لكي يكون أداة فعالة ومجدية حقاً في قيادة 
حركات التنمية بسداد نحو غاياتها المأمولة . وقد إنطوت المارسات العربية المبكرة 
للتخطيط على مثالب كثيرة ونواقص مربكة » أمكن تلافي بعضها بمرور الوقت وسا زال 
البعض الآخر بحاجة الى تصويب . ولسنا هنا بصدد تقويم الجوانب الفنية لأساليب 
التخطيط المتداولة فِ الأقطار العربية" , إل أنه للا بد من 51 الى أهم المثالب ذات 
العلاقة بسياق الموضوع الحالي . 


ولعل من أهم المثالب المعنية ما يتعلق بتهاون العمل التخطيطي في تشخيص 
الطبيعة الحقيقية لحالات التخلف الاقتصادي والاجتاعي » النُاشبة في مختلف جوانب الحياة 
العر بية المعاصرة . وقد أدى هذا التهاون في التشخيص الى مأخلر آخر يتعلق بالتصورّات 
المتداولة بشأن ماهية التنمية أو التطوير » كنقيض لخالة التخلف . إن التقصير فى هذه 
الأمور الأساسية جعلت العمل التخطيطي يتخل موقفاً تبسيطياً » بل جزئياً تجاه التنمية 
وتجاه الشروط والمقومات التي يجب توفيرها لاستحداث حركة نهوض اقتصادي واجتاعي 
شامل في هذا الدور من التاريخ المعاصر. إن قصور نماذج التنمية القطرية وسذاجة 
أساليبها التخطيطية يمكن إعتبارها مسؤ ولة عن بعض الإحباطات التي واجهت عمليات 
التنمية وأئّرت سلبياً في ال مارسات التطبيقية » ولكن ل الأكبر من الاحباطات جاء 
نتيجة لعنصرين لعبا دوراً واسعاً في الانحراف بالاتجاهات الانمائية نحو الانكفاء القطري 
المقترن بتبعية متزايدة للخارج هذان العنصران هما : 

١‏ - التسليم المطلق بالتجزئة الاقتصادية العربية » كأمر قائم ودائم» مع العزوف 
عن السعي الفعلى للتنسيق الاثمائي بين الاقتصادات العربية » وكأن التنمية القطرية في 
غنى عن التعامل مع المعطيات والمتغيرات الجارية لدي الأقطار العربية الأخرى . 

التهاون في تشخيص المقومات والشروط اللازمة لاقتلاع حالة التخلف 
ا الامائي المتكامل . 
إن هذين العنصرين أو الاعتبارين مترابطان في الواقع مع بعضهها ء فالاعتبار الثاني 
)١(‏ لقد جرى تقويم هله الجوانب وغيرها من لدن عديد من الاقتصاديين العرب . أنظر : مؤتمر اتحاد 
الاقتصاديين العرب ٠‏ الر؛بع » الكويت » //7١ - ١7‏ 1417 » وقائع وأبحاث مؤتمر اتحاد الاقتصاديين العرب 
الرابع . 


يفف 


أوحى بامكانية تحقيق تنمية قطرية متكاملة بمعزل عن الاقتصادات العربية الأخحرى » 
ولذلك بدا أن لاداعي لغرق شروط التجزئة أو المس بمبدأ « السيادة الوطنية ». وعلى هذا 
الأساس قامت عمليات التنمية القطرية واستمرت وهي أسيرة لهذين الاعتبارين . ولو 
كان جرى تمحيص واف لاهية التخلف الضارب في الأوضاع العربية » مع تقدير سليم 
لتطلبات استتصاله . لأدرك الناس منذ البداية ان التنمية القطرية المنعزلة ستنتهي الى 
تشويه كيان الاقتصادات القطرية ودفعها نحو الاعتاد أكثر فأكثر على الخارج . وسوف 
نعود الى متابعة مشاهد التحرك الافائي في ظل الاعتبارين المذكورين » وذلك بعد محاورة 
قصيرة مع بعض الأفكار المتداولة بشأن التخلف والتنمية » واستطلاع ماهية الشروط 
الأساسية للنهوض الامائي 


أ- التخلف والتنمية في الخطط العر بية: 


ورد في مواضع سابقة ان. استئصال التتخلف يشكلٍ المهمة التمهيدية للسير قدماً في 
مضمار التطور الاقتصادي والاجتاعي. ولم يكن ميسوراً في تلك المواضع توضيح معنى 
هذا «التخلف»ع الذي نسعى للافلات منه. وقد يبدوأن أمر التخلف معر وف وأن إثارته قد 
تخرج با موضوع عن سياقه. ولكن «ما يبدو لاول وهلة »كثيراً ما يخفي العلاقة بين الاشياء 
وأسبابها أو يطمس جوهرها . ولسوف تتضح العلاقة بين هذا الأمر المثار وبين الممارسات 
الانمائية وقضية العمل الاقتصادي الجماعي . 


ان التخلف. كما مر القول» هو تعبيرعن حالة ذات تركيب معقّد» ومن الضروري 
الاحاطة بماهية هذا التعبير أو المصطلح الذي إهتم الناس به كحالة راهنة , ولكنهم نادراً ما 
بحنوا فيه كعملية مركبة لا تفلها أو تحلّها إلا عملية مركبة مثلها . والواقع هو إن الذين 
أطلقوا هذه العبارة في البداية هم أناس من أهل الغرب المتقدم صناعياًء لوصف الحالة 
الاقتصادية التي تعيشها جماعة البلدان غير المتقدمة صناعياً. وقد ارتأت دوائر الامم المنحدة 
ان تخفف من جلافة عبارة «التخلف»ع التي تدم عن صلافة من جانب مبتكر بها الأوائل » 
فاطلقت على جمهرة البلدان المعزِيّة عبارة : «البلدان النامية» أو«الاقل غوأ» وما شابه ذلك 
من نعوت مهذبة قليلاء وكان من بينها نعت شاع تداوله أيضاً هو: «العالم الثالث)». 
ومهما كانت التسميات والنعوت فان المقصود بها هو التخلف كحالة أو كنمط لحياة 
اقتصادية واجتماعية مثقلة بأوزار كثيرة من الجهل والفقر والتردى فى مختلف جوانب 
وظروف حياة الناس في هذه البلدان 0-6 


لضا 


وقد تعددت تعاريف التخلفا" مثلما تعددت تعاريف«التنمية). وتعدة التعاريف 
بحد ذاته بدل' على أن «ظاهرة التخلف»ة شديدة التعقيد؛ كثيرة الجوانب والملابسات» 
بحيث يصعب حصمها في تعريف ختص رجامع مانع ٠‏ ولكن مع ذلك؛ كان 0 
تشحخيصي لظاهرة التخلف» تمهيدا لتقديم «وصفة» العلاج لمذه الحالة غير المرغوب فيها 
ومعظم التعريفات التي شاعت ف الماضي تستمد تشخيصها لخحالة التخلف من مجموعة 
الصفات العامة المتفشية لدى البلدان المتخلفة. دون استقصاء كاف لحذورها السببية أو 
امتداد تأثيراتها المنتشرة ة في اعماق الجوانب «غير الاقتصادية» من حياة المجتمعات المعنية . 
فكانت اكثر التشخيصات مستعارة. مستمدة من تنظيرات تكاد تحصر نفسها ف الجوانب 
الاقتصادية وحدهاء باعتبار هذه الجوانب ذات علاقة مباشرة بظاهرات الفقر والجهل 
وال مرض (التي هي ابرز نتائج التخلف) . 


وعلى هذا الأساس جاءت وصفات العلاج المعروفة تحست عنوان « التنمية 
الاقتصادية » التي تكاد تنحصرهي الأخرى في النواحي الاقتصادية وحدها » دون مراعاة 
كافية للجوانب الاجتاعية والأحوال البشرية » وسواها من المعطيات التي تؤلف مع بعضها 
مجحمل «البيئة) التي تكتنف النشاط الاقتصادي. ومن يستعرض معظم نظريات التئمية يجد 
تفاوتاً واسعاً في صياغاتها وفي تشخيصها للعوامل المحركة للنمو الاقتصادي. فمن أوائل 
هذه النظريات تجد واحدة تعزو حركة النمو الاقتصادي. وخصوصاً النهوض الصناعي» 
الى الاختراعات والابتكارات التي يتولى أمر تطبيقها إقتصادياً جماعات « المنظمين ؛ وهم 
أرباب الأعيال من أصحاب العزيمة والاقدام في ميدان المجازة فة باقامة مشاريع اقتصادية 
ذات أساليب انتاجية مبتكرة”" ( بشرط ان يتوفر لهم المال طبع . وقد توالتء مئذ الحرب 
العالمية الثانية » «تنظيرات واجتهادات» كثيرة بشأن كيفية تحقيق الدمو الاقتصادي في 
البلدان النامية . وتمخضت التنظيرات عن « تماذج اغائية» جاهزة للتطبيق . ومعظم تلك 
الؤاذج « الغربية » تقوم على أساس تكرار لنمط النمو الذي يجعل حركة الانماء برمتها 
معتمدة على محور مركزي هو«المال». 0 لتعبئة واستخدام بقية عوامل الانتاج والنمو 
جيعاً . وبدهي أن الهاذج المذكورة تفترض أن مجمل الأوضاع والمعطيات الاقتصادية وغير 
الاقتصادية مواتية تلقائياً لحركة النموو كا هو الحال في بلدان أصحاب الياذج » مثلاء 

. انظر على سبيل المثال: لاكوست », العالم الثالث أو جغرافية التخلف . خصوصاً القسم الثاني‎ )١( 

() النظرية المقصودة هنا هي نظرية شومبيتر المشهورة ٠‏ أنظر : 
رقا لمع" مانس ستسوسل عه بتمعسجماءجع2 عتصسمصمءظ ذه بوبمغط] قط رتاوم ستطء5 دمتاة طمعومل 


لناعة] رعلم0 5ع الآ بوط مقصدع6) عط تدمع .كانت رعلعزن) ومعصتعدا8 عطا سه غمععاص1 ختلءد© بلفتمدن 
.(1949 رووعمط لرتاأورع /الدلآ لتدباية11 :. 1/155 رععلترطصسوء) 46 ١‏ ,و6 001از5 عتسمدمعة 


ونقصد بالمنظمية ما يسمى بالاتكليزية رو سعمععمعتامة) 


حص 


وأن عناصر الانتاج الأخرى جاهزة للانخراط في العمل التثميري حال توفر المال الكافي 
للاستثهار . وبالرغم من اختلاف» بل تخلف» معظم أحوال ومعطيات البيئة السائدة في 
الأقطار النامية. فقد شاعت ظاهرة الاهتداء بهذه الؤاذج الانمائية ذات الطبيعة المزئية 
بالنسبة لمتطلبات التنمية في الأقطار المذكورة . فصارت التنمية مجرد عملية استثمار للمال في 
مشاريم انتاجية » أملاً بتزايد الانتاج الوطني ٠‏ وبالتالي تزايد الدخخل القومي . وهذا هو 
الهدف المركزي للتنمية بحسب الناذج المتداولة . 


وبما أن المال اللازم للاستثار لا يأتي الأعن طريق الادخار » وان الادخار لا 
يتحقق إلا عند الأثرياء أصحاب الدخول العالية » فان عملية التنمية صبارت تعتمد 
أساساً على مدى إقبال هؤلاء على التثميرات الافائية . ولكي يتقدم أصحاب الأموال 
لانشاء صناعات ومشاريع جديدة » يجب توفير شروط ملائمة لتشجيع ١‏ القطاع الخاص » 
على الاستثمار . وتتمثل شروط التشجيع في عدد من الاجراءات والتدابير » كالاعفاء من 
الضرائب وسن الحاية ضد المنافسة الخارجية » وغير ذلك من المحفزات» . وكثيرا ما 
تتضمن خطط التنمية العربية و حصة » من المنهاج الاستثماريى » بأمل أن يتولاها 
« القطاع الخاص » في ظل المحفزات المذكورة . 

ولكن إقبال القطاع الخاص على التثميرات الانمائية بقي محدوداً » تحكمه « الظروف 
والمعطيات الأخرى » السائدة في البلدان النامية » ومنها الأقطار العربية . هذه الظروف 
تجعل الاستثمار وخخصوصاً في المشاريع الصناعية » ينطوي على مجازفة محفوفة بمخاطر 
عديدة » بنظر أصحاب القطاع الخاص ء فالتثميرات الصناعية تتطلب اموالاً كشيرة » 
ومعارف تكنولوجية غير متاحة » ومهارات اكثرها غير متوافرة » وخبرات ادارية وتنظيمية 
يفتقر اليها معظم رجال القطاع الخاص أ نفسهم . وفوق ذلك . وهو الأهم . ان السوق 
الوطنية ذات طاقة استيعابية محدودة » وهي غالبا مجزأة إلى شطائر متباعدة لا تربطها 
شبكات نقل كفوءة . وهذه الظروف مجتمعة تبعل تكاليف الانتاج مرتفعة . بيها تصريف 
المنتوجات محدود. مع إنعدام امكانية التصدير بسبب المنافسة الأجنبية في الأسواق 
الخارجية . 


وبدهي ان هذه الظروف والمعطيات التي ما زالت سائدة في الاقطار العربية » بفعل 
استمرار التخلف والتجزئة » هي التي تجعل اصحاب الادخمارات يعزفون عن توظيف 


* تظهر هله الشروط والمحفزات » عادة » فيه قوانين الاستثار » وقد قام العديد من الأفطار العر بية بتشريع 
مثل هذه القوانين » لايجاد ظروف مواتية للتثميرات الأهلية تشجيعاً لمبادرات الأفراد في ميدان التنمية. 


خرف 


اموالهم في مشاريع ذات طاقات انتاجية تفوق الحاجة المحدودة للسوق المحلية » الأمر 
الذي جعل اكثر مشاريع القطاع الخاص ذات حسجوم صغيرة » محر ومة من مزايا وختصائص 
الانتاج الوفير » وبالتالي جعل دورها الانمائي محدوداً . وفي الحالات التي تتجاوز فيها 
المشاريع حاجة | السوق المحلية » فانها تتعرض الى البطالة الحزئية الدائمة أو الموسمية » كيا 
ورد ذكره سابقاً . والواقع ان الظروف المذكورة غالباً ما تجعل الكشيرين من اصحاب 
الاموال يفضلون إستخدام أموالهم في تثميرات عقارية ‏ عقيمة إفائياً » أو استعراها في 
إنفاقات استهلاكية باذخة , أوحتى اكتنازها حشية ضياعها في مشاريع ليسوا متأكدين من 
ربحيتها أو لا تدر أرباحاً الآ في الأمد البعيد . ولا شك بأن توجيه الأموال الاهلية نحو 
مثل هذه الاستعم لات إنما يعني حجبها عن التثميرات الانمائية » سواء في مشاريع جديدة 
أو في تطوير :الصناعات الوطنية القائمة . وتكون حصيلة ذلك أن القطاع الخاص لا 
يضطلع بالمهمة التي توقعته خطط التنمية وقوانين الاستثار أن يتولاها في نطاق المناهيج 
الاستثمارية . 

وف الاقطار التي ضاق الناس فيها ذرعاً هذا النمط المتقاعس من النموء تقدمّت 
الدولة » فأخذت على عاتقها مهمة توجيه التنمية وتنفيذ الشطر الاساس من عمليات انشاء 
المشاريع . وعمدت الدولة الى تأميم المجموعات الهامة من المؤسسات الانتاجية والمالية » 
وخصوصاً الموجودات والمصاليح الأجنبية”©. لكي تستطيع السيطرة على الموارد التمويلية 
بهدف حشدها لتسريع حركة التنمية . ونشأ بذلك م قطاع عام » يضم المشاريع المؤممة وتلك 
التي 7 تتولى الدولة اقامتها . وانيطت مبذا القطاع مهمة قيادة الحركة الانمائية يي تحت اشراف 
الدولة وتوجيهها . وقد أدت هذه التدابير الى توسع ملحوظ في مجالات التنمية باتجاه إنشاء 
مزيد من المشاريع الانمائية » تنويعاً لفروع الانتاج الوطني » مع تأكيد واضح على التصنيع 
بصورة ة خاصة . وأخذت تظهر المناهج الاستثارية حافلة بانواع عديدة من المشاريع 
الصباعية . وبدهي ان يتفاوت نطاق التوسيع والتنويع من قطر الى آخر » تبعاًللفروق بين 
الامكانيات المتاحة لكل بلد على انفراد » ولحجم الدور المناط بالقطاع العام » ولاختلاف 
درجات الكفاءة لدى اجهزة الدولة في ممارسة دورها الافائي » وغير ذلك من العوامل 
المؤثرة 

ولكن حركة التصنيع على يد القطاع العام » بعد أن قطعت شوطاً معينا في التوسع 
والتنويع » أخذت هي الاخرى تواجه شتّى المصاعب والاختناقات الناشئة عن مجمل 


و كا حصل في مصر وسوريا والعراق والجزائر وتونس وليبيا والسودان » بدرجات متفاوتة من ناحية نطاق 
التأميم ومن حيث دور الدولة في التنمية. 


إفرف 


ظروف التخلف . ومحدودية المقومات المتاحة وضيق السوق المحلية . وهكذا تأكد أمر كان 
معر وفاًمن قبل , وهو ان الصناعة » كفرع نابىء في جسم الاقتصاد الوطني » ؛ لا تستطيع 
مواصلة نموها ما لم تواكبها القطاعات الوطنية عبر أواصر التكامل الانتاجي والتسويقي » 
وإلا اضطرت الصناعة الى الانكفاء داخليا أو التعامل مع الخارج تحت شروط التبعية » 
وبصرف النظر عمن يتولى أمرها . وبدهي ان تحريك فروع الاقتصاد الوطني كلها معاً 2 
يستدعي تطوير عناصر البيئة الاقتصادية « وغير الاقتصادية » جميعاً » لتوفير المقومات 
والظروف الموائية ة لنهوض القطاعات والفروع كافة بنسب متكافئة تجاه بعضها بعضاً . ولا 
شك بأن هذه مهمة واسعة ومعقدة » تتطلب امكانيات متنوعة وموارد وفيرة . وهذه 
المتطلبات غالبا ما تفوق الامكانيات والموارد المتاحة لدى القطر الواحد , بمافي ذلك العديد 
من الاقطار المتقدمة ذاتها . ولا ريب في إن هذه الحقيقة هي في مقدمة الدوافع التي جعلت 
لراطه بان او جر لا رس بمسوا مرا اق ل 

وكان منتظراً على الصعيد العربي ان التطّور الذي حصل في دور الدولة» وأدئ الى 
نشوء قطاع عام يقود التنمية » ويتولى أمر التصنيع » سيؤدي الى مراعاة الحقيقة المذكورة 
التي طال تجاهلها. ولكن هذا التطور لم يغيرشيئاً في مواقف التنميات القطرية ازاء بعضها 
بعضاً. فقد استمرت عمليات إعداد الخطط الوطنية» وصياغة استراتيجياتها المرحلية 
ومناهجها الاستثمارية» تجري كلها على اساس «النطاق القطري»» سواء في حالة الفئة 
ذات «القطاع العام» او في حالة غيرها من الاقطار العربية الاخرى» وذلك بصرف النظر 
عما ورد فى بعض الخطط القطرية من أهداف تدعو الى التكامل الاقتصادي العربي» كما مر 
بيانه. ولاغرابة في ذلك» لأن السياسات الاقتصادية القطرية؛ بما فيها وسياسات التصنيع 
موضوعة على اساس ملي بحت (أي مصممة بحسب حجم الدولة الوطنية) دون أخذ 
الفرص المتاحة في المنطقة العربية ككل في الحسبان9» فالتدمية القطرية انعزالية» وقضية 
التنسيق التكامل بقيت مهملة. اما «الوعود المعلنة من لدن عدد لا يقل عن تسعة من 
الاقطار بمراعاة التناسق والتكامل بين الاقتصادات العربية عند اختيار الصناعات» فلا 
يوجد دليل على حصول تغير فعلي في القرارات يتوافق مع منطق التنسيق والتكامل)*©. 


(5) أنظر : 
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غرف 


الاقطار. ومن محدودية الامكانيات التنفيذية أو القدرات الاستيعابية لدى البعض الآخر. 
ومن ضيق الاسواق المحلية لدى الجميع فرادى .أن ظروف التمخلفء. يعناصرها الاقتصادية 
وغير الاقتصادية » وكذلك شروط التجزئة » قد تضافرت واستمرت تحاصر التنمية القطرية » 
سواء تلك التنمية التي جرت بواسطة القطاع الخاص اوالتي تولأها القطاع العام, فالتنمية 
القطرية في الحالين كليهماء مع مراعاة الفرق بينهما» بقيت مجتزأة» محرومة من استكيال 
المقومات «الاقتصادية» و «غير الاقتصادية» اللازمة بنوعيها معاً للنهوض التطويري 
المنشود, بمختلف شروطه الاقتصادية والاجتاعية والعلمية والفكرية والسياسية والحضارية 
يها : 


ب خطط التنمية القطرية: شتآن بين الغايات والوسائل 

لم يشا العمل الانمائي العربي ان يخوض في المسائل المتعلقة بتشخيص حالات 
التخلف وجذورها السببية وما أحدثته تراكياتها في كل قطر من تشويبات عميقة أصابت 
مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتاعية» وأفسدت معظم المقومات. المادية والنوعية 
لعناصر«البيئة البشرية» ذاتها . فلقد اكتفى مخططو التنمية القطرية بالتفسيرات المستعارة 
والمبتسرة لظاهرة التخلف. ومن م اقتنعوا بصيغة «التنمية» المتداولة» التي تكاد تكون 
قاصرة (كما يتضح من خلال الخطط الماضية) على جانب «النمو»الكمي وحده »)دون الجوانب 
النوعية المرتبطة بتطوير مختلف المقومات والشروط التي تؤلف مع بعضها «مجمل القدرة 
الذاتية) للمجتمع . ونتيجة لذلك جاءت الممارسات الاغائية خلال العقود الماضية «تدل 
على فهم مبتور وسطحي للتدمية) "© فقد أخذ كل واحد من الأقطار العربية» في ظل تلك 
التصورات بشأن الاثماء. يخطط للتننية طامحاً ان يحقق لنفسه. بمفرده . حالة اكتفاء ذاتي 
قطري او حالة قريبة منها. وقد تركز محور الأهتام في معظم المارسات الالمائية على زيادة 
المشاريع» خصوصاً المصانع ‏ هي الترجمة العملية لذلك الدف» وكأنما التدمية هي قضية 
انشاء مصانع فقط! أما شروط التنمية الأخرى المتعلقة بالبيئة البشرية وبمجمل القدرة 
الذاتية للمجتمع ‏ فانها لم تلق العناية الكافية . وحتى متطلبات تشغيل المصائع وتصريف 
انتاجها لم تحظ إلا باهةام عرضي أ وطفيف.رعلى هذا المنوال أخذت اكثرية الاقطار العربية 
تداهم نفسها بتنميات قطرية انعزالية تجاه بعضها بعضأًء ولكنها مرتبطة بالخارج ارتباطاً 
عضوياً وثيقء جعل عمليات التنمية رهيئة للقوى الاجنبية وعرضة لأي اضطراب في 


© انظر : يوسف عبد الله صايغ 0 المهام الاقتصادية العر بية لنهاية القرث العشرين » النفط والتعاون 
العر بي . المجلد ه (ولاقايل, العدد “ا ص .٠١‏ 


ارذرفا 


«انواء» الاحوال الأقتصادية للدول الصناعية الرأسالية. وهكذا شاءت الاقطار العربية 
أن تفعل ذلك دون مراعاة جدية للشروط الاساسية اللازمة الحركات النهوض الامائي 
المعاسك» تلك الشروط التى يكاد يتعذر على أى واحد من الاقطار العرببة أن يستكملها 
منفرداً لوحده ازاء العالم الخارجي . 1 

لقد استطاع الفكر الانمائي المعاصران يكشف عن الكشير من نواحي الخطل في 
منطلقات التئمية وممارستها المتداولة عبر الحقبة الماضية لدى الاقطار النامية عموماً. وذلك 
بسبب عدم مراعاتها لمختلف الشروط الضرورية للانماء . فاظهر البحث ان للتنمية الماسكة 
شروطأً ومقومات كثيرة تتشعب فروعها (بالعشرات) فى مختلف أرجاء الحياة الاقتصادية 
والاجتاعية » كما تمتد في معظم الجوانب التي تؤلف مع بعضها مجمل المقومات الحضارية 
للمجتمعات» وانه من العبث حصرقضية التنمية في الناحية الاقتصادية وحدها . 

أما في حالة الاقطار العربية بالذات» فان أحد الاقتصاديين المعنيين بقضايا التنمية 
العربية المعاصرة» قد استطاع أن يتوصل الى تشخيص عدد يقارب السبعين عنصراً من 
الشروط والقومات التي تتضافر مع بعضها سوياً في تقريرحركة التنمية لدى الاقطار العربية 
باوضاعها الراهنة”".وهذه العناصرتقع في اثنتي عش مجموعة موزعة في حياة المجتمع 
بحقوها الاقتصادية والاجتاعية والفكرية والتعليميةوالسياسية والحضارية» بالاضافة الى 
حقول التعاون والتكامل الاقتصادي والتعامل مع الخارج» وسواها. وتمارس هذه العناصر 
والشروط تأثيراتها على حركة التنمية سلباً او ايجاباً. فالبلد الذي يبتغي تحقيق تنمية شاملة 
ومتاسكة ومستمرة» يترتب عليه ان يحرك هذه العناصر والمقومات جميعا باتجاه ايجابي 
لصالح التنمية . أما الاقتصار على تحريك شطر منها فقط وإهمال البقية» فان التنمية لا بد 
أن يعتر يهأ بسيبه التلكوءء بل قد تبور ثم تنهار حتى فى حالة اقطار ذات مقومات اغمائية 
كبيرة نسبيا 9) 5 

ومن جملة المقومات والشروط الانفائية الفاعلة بالنسبة لحركة التنمية القطرية 
العربية » وردت مجموعة هامة وغير يسيرة من العناصرالمتعلقة بمدى التعاون والتكامل بين 


(7) أنظر ٍ: تع صدزماء 129 عتسمصمع8 طدعة كه عاممستصمعاء8 عط؟" ,لاعألادة 

وخصوصا أنظر الفصل الأول من هذا المصدر . حيث توجد ملاحق تضم قوائم بأسماء العوامل المقررة 
اللتنمية»إحداها من إعداد صاحب المصدر نفسه(قائمة خاصة بالاقتصادات العر بية) وبقية القوائم من اعداد مؤلفين 
اخرين » مثل : إرما ايدلمان وسنتيا تافت موريس ( اللتين تداولتا 41١‏ عنصرا وشرطا ) وجوزيف سبينجلر ( الذي 
تضم فائمته ٠١‏ شرطأ ) وغيرهم : 

* كما جرى مثلا لخركة التصنيع المصرية المعروفة التي قامت في النصف الاول من القرن الماضيى » في عهد 
محمد علي ( بصرف النظر عما اكتنفها من ظرف خارجية مضادة ) . 


ذرق 


الاقتصاديات العربية . ولا شك بان تعداد هذه الفئة من العناصر ضمن شروط ومقومات 
التنمية قد جاء» في حالة الأفظاز العرية + نتيجة لادواك الى عن سيتيقة راهنة »روعي آنا 
الكيانات الاقتصادية القطرية وحركاتها الافائية تكابد شتى المعضلات والكوابح يسبب 
حالات العوز والخلل الناشبة فيها من جراء التجزئة التي عطلت معظم شروط التعامل 
والتكامل بين الكيانات المذكورة» وحرمتها من التضافر انتاجياً وتسويقياً معاً. 
والكشف عن أهمية هذه العناصر المتعلقة بالتكامل الاقتصادى» كعوامل حيوية بالنسبة 
لحركات العدمية العربية +اقدتجاء من قبيل التأكيد عل أغر معدوقك من السابق »فهو لين 
بخافي على أحدر من المواكبين له؛ سواء في ذلك القائمين على شؤون الحياة الاقتصادية في 
الأقطار العربية » أو العاملين منهم في نطاق الهيئات الجماعية العربية . ْ 

فلقد كان اتضح منذ حين طويل ان تلك الضروب المتداولة من المنطلقات الانمائية 
وممارستها القطرية» لا تشكل الوسائل الكفيلة بالوصول الى الغايات الآساسية المنشودة من 
التنمية . فقد عجزث المارسات المذكورة عن استئصال أغلب حالات التخلف,. كما 
قصرّت عن إستحداث تنمية شاملة ومستمرة » ناهيك عن فشلها في تحقيق ولو شطر يسير 
من حالات الاكتفاء الذاتي القطري المأمول . بل إن من النتائج غير المنتظرة ان التبعية 
للخارج قد أخذت بالتزايد في ظل هذه الاشكال من التنمية القطرية . وزاد الأمر وبالاً أن 
شروط التعامل مع الخارج قد إشتدت قسوتها وجارت إثر حصول اضطرابات قِ أحوال 
النظام الاقتصادي العالمي ومنها حالات التضخم التي فاقمت تكاليف التنمية بوجه الاقطار 
النامية بما فيها الاقطار العربية . 

وظهر جليا في آخر المطاف مدئ: الفرق الشاسع بين الطموحات التي راودت الناس 
غداة زوال الهيمنات الأجنبية » وما تلاها من شروع في بناء الاقتصادات الوطنية » وبين ما 
آلث اليه التنمية القطرية من نتائج مبعثرة في ظل التجزئة . ومع ذلك فقد واصلت 
المارسات الانمائية سيرتها القطرية كيا بدأتهاء 0 بمشاهد يصح التذكير مجدداً بأهم 
ملامحها الماضية» كعبرة لما سيأتي مستقبلاً . 


ج- ملامح السياق الماضي لمشاهد التنمية القطرية 

يتعذر هنا تقديم «سجل تار يخي) بتفاصيل الاشواط والمشاهد التي مرت بها حركات 
التنمية القطرية . فالتجارب الانمائية الماضية لدى الاقطار العر بية تتفاوت عن بعضها فى 
العديد من التفاصيل المتعلقة بالظروف المحلية لكل تجربة . كما أن بعض الاقطار كانت 
بدأات حركاتها الاغمائية ابكر من غيرها. ومرت تجارمها باشواط ونحولاات اكثر ما حصل 


وارفا 


عند الاقطار الاخرى التي ما زالت في المراحل الابتدائية من تجاريها الانمائية . ولعل ‏ 
المشاهد التي مرت بها حركات التنمية لا تتطابق مع بعضها في تفاصيل تحولاتها جميعا حتى 
لدى الفئة المبكرة من الاقطارء فلكل قطر ظروف وخخصائص محلية تؤثر في الممارسات 
الاثماثية لد 


ان الامر الذي يهمنا من استعراض المشاهد الماضية الحركات التنمية القطرية هو 
تشسخيص بعضص الملامح العامة للتحولاات التي حصلت ف مسارات الحركات المذكورة » 
ومواقفها ازاء قضية التكامل الاقتصادى العربي» وما آلت اليه التحولات في آخر المطاف . 


١‏ - لعل من أ برز المشاهد الأولى في تجارب التنمية» ما حصل في العديد من الاقطار 
العربية عشية استكمال تحررها السياسي. حيث أقبلت الحكومات الوطنية آنذاك 
بدرجات متفاوتة من الحماس والتفاؤل. عازمة على تحقيق نمهوض اقتصادي سريع 
ومتكامل » تعزيزاً للاستقلال الوطني . وتلبية لحاجات الناس بعد طول معاناة . وبدأت 
بالفعل عمليات انمائية» استدعت كل في حينها . الاقدام على تمخليص الاقتصادات الوطنية 
من سيطرة المصالح الأجنبية التي خلفتها عهود النفوذ الاستعماري. فقامت في العديد من 
الاقطار العربية عمليات تأميم لتلك المصالح . وف بعض الحالات شملت عمليات التأميم 
شطائر معينة من وسائل الانتاج الوطئية أيضاٌ وذلك لوضع المزيد من الموارد في خدمة 
التنمية» » كما حصل بدرجات متفاوتة طبعاً في كل من مصر وسوريا والعراق والجزائر وف 
اقطار اخرى لاحقاً . وتوالت خطط التنمية بهدف استكيال حركة النهوض الاقتصادية على 
اساس قبام «القطاع العام» بقيادة حركة التدمية في معظم الاقطار المذكورة . كما ظهر نوع 
من «قطاع عام؛ على نطاق محدود عند البعض الآخر من الاقطار العربية المعتمدة اساسا على 
اقتصاد السوق والحرية المطلقة للقطاع الخاص . فقد استدعت ضرورات التنمية ان 
تضطلع الدولة في هذا البلد أو ذاك ببعض المهام الاقتصادية في نطاق الاعمال التي لا 
قبل للقطاع الخاص عباء أو التي تتعلق بمورد ملكيته عامة فى الأصل . 


وبدأت تلك الحركات على أساس تحقيق « تنمية مستقلة » » واستطاعت ان تقطع 
أشواطاً ملموسة في ميدان ترميم بعض التشويهات التي خلفتها عهود السيطرة ة الأجنبية من 
قبل . وحققت بعض الأقطار نموضاً في مضيار التصنيع . ولكن المنانع التي أقامتها كان 
أكثرها من النوع المعوض عن الاستيراد فقا الأمر الذي جعل أغلب حركات التنمية 
ذات أهداف محلية ». تعالج مشكلات قطرية راهنة ». كالتخفيف من عجز موازين 
المدفوعات وايجاد فرص لتشغيل الأيدي العاطلة ف الملدء» وتحقيق حالة من « الاكتفاء 


يف 


الذاتي » القطري . فلم تدخل في حسابات خطط التنمية القطرية قضية التعامل مع 
الاقتصادات العربية أو قضية الافادة من الأسواق العربية لتصريف المنتوجات د 


وقد استدعت عمليات انشاء المصانع قيام البلد بالاقتراض من الخارج في معظم 
الحالات . فتراكمت الديون تجاه الخارج . وبعد حين ظهرت نتائج غير « مرتقبة » : 
فالصناعات التي قامت بقصد توفير العملات الأجنبية » عجزت عن هذه المهمة » حيث 
ظهر أنها تتطلب الاستمرار في استيراد الكثير من التجهيزات والمستلزمات الضرورية 
لتشغيل الصناعات المذكورة نفسها . وهي صناعات عاجزة عن التصدير الى الخارج » أو 
الى الأقطار العربية على الأقل . وبدا كأن تلك الموجة من التنمية التصنيعية قد استوفت 
دورها دون أن تفضي إلى حالة خبوض انمائي شامل متكامل . فالمعارف التكنولوجية بقيت 
محدودة » وحركة تأصيل الفروع الأساسية من الصناعات لم تحقق نجاحاً » ومثلها حركة 
تطوير التراكيب الميكلية للاقتصادات القطرية . وفوق ذلك أدت تلك التنميات الى 
تراكم اعباء الديون الأجنبية وعجز موازين المدفوعات » ولم تشغْل من الأيدي العاطلة الا 
شطرا يسيراً . 


لقد تجاهلت خطط التنمية القطرية بعضها بعضأ . فشدّت فرص استفادة بعضها 
من بعض » وبقي التعامل بين الاقتصادات العربية ضئيلاً » بل هزيلاً » كا سبق بيانه . 
وادى ذلك الى سقوط حركة التصنيع رهينة لضيق الأسواق المحلية وضالة مجال التصدير . 
وعلى هذا النحوتكون المنطلقات الانعزالية للتنميات القطرية قد ألت بها الى مأزق صار فها 
بعد ذريعة للتحول الى مشهد جديد » لا يقوم على أساس التنمية المستقلة أو تلبية 
الحاجات الأساسية لسكان البلد . 


؟ - وهنا بدأت حركة تحوّل » تدعو الى إقامة صناعات تصديرية ( بدلاً من 
صناعات الاحلال محل الواردات ) . والصناعات التصديرية المقصودة هي الني تنتج 
منتوجات قادرة على منافسة نظائرها الأجنبية في الأسواق الخارجية . فهي بالتالي تحتاج الى 
معارف تكنولوجية متطورة ومعدات ورساميل وفيرة » وقدرات تسويقية واسعة . لكي 
تستطيع منتوجاتها ان تغزو الأسواق الأجنبية التي تسيطر عليها صناعات الدول المتطورة 
وشركاتها الاحتكارية متعددة الجنسيات . وبالنظر لعدم توفر هذه المتطلبات وطنياً ؛ لذلك 
تم اللجوء الى دعوة المستشمرين الأجانب للمشاركة في إقامة الصناعات التصديرية 
ا ؛ وذلك على غرار ما هو حاصل مثلاً في هونك كونغ وتيوان وسنغافورة وكوريا 
الجنوبية » حيث تعمل فروع من الشركات الأممية » متعددة الجنسيات . 


خرف 


وتمهيداً لذلك قام عدد من الأقطار العربية بتشريع القوانين المناسبة لفتح أبواب 
اقتصاداتها أمام المصالح الاستثارية الأجنبية » لتدخل وتعمل تحت مظلة من الامتيازات 
والضمانات التي لا يتمتع بها المستثمرون من أهل البلد أنفسهم . وبدعوة المصالح 
الأجنبية للدخول والعمل » يكون المشهد الأخير قد أكمل الدورة في العودة الى ما قبل 
المشهد الأول » وتكون التدميات القطرية لدى هذه الأقطار قد دخلت مرحلة جديدة من 
١‏ التبعية الاخحتيارية » التي جاءت صريحة وبنطاق واسع لدى البعض ٠‏ ومكتومة أو محدودة 
النطاق لدى آخرين . بل ان بعض الأقطار العربية قد رأت بأن تدخل فى هذه المرحلة 
« التصديرية » رأسأ من بداية شروعها بحركة التصنيع » فأخذت تسعى لاستدراج 
الشركات والمصالح الأجنبية اليها لتنشىء فيها صناعات على اساس « المشاركة » » وذلك 
بعدما ظهر أن المال وحده لا يقيم صناعة . وأن المعارف التكنولوجية الأجنبية محتكرة » 
وأن الصناعة تبور ما لم تتوفر لها اسواق ذات قدرات استيعابية كافية » وأن اسواق 
التصريف , بما فيها الأسواق العربية ذاتها » خاضعة لسيطرة المراكز الاقتصادية الأجنبية . 

ولكن هل في وسع هذه المحاولات ١‏ القطرية » في التصنيع أن تؤدي الى قيام فروع 
متكاملة من الصناعات والنشاطات الانتاجية الأخرى » الكفيلة باحداث نهوض اقتصادي 
متّاسك لدى أي واحد من الأقطار العربية على انفراد ؟ إن التقارير والدراسات 
الاقتصادية للأمم المتحدة تشير بوضوح الى العديد من مواطن الخلل ف التنميات الماضية » 
ومنها أن « الصناعات الثقيلة وال ساسية بقيت محدودة » © » وأن عجز التنميات 
القطرية عن تلبية الحاجات قد جعلت اميل الى الاستيراد يبقى شديداً » فيستدعي مزيداً 
من التصدير » مما يفاقم درجة انفتاح الاقتصادات المحلية للتأثيرات الخارجية . 

وهكذا تكون التجزئة قد أفلحت في إحباط مبدأ « التنمية المستقلة » في الوطن 
العربي » لأن الخطط العربية كانت قد ترجمت هذا المبدأ إلى تدميات قطرية منعزلة عن 
مها ؛ فأسقطتها فرادى في هاوية التبعية لنفوذ المصالح الأجنبية . 

“ - إن المشاهد الماضية للتنمية العربية قد توالت في ظل التمسك بشروط التجزئة 
العربية » فانساقت ١‏ الاختيارات القطرية » للتنمية في مسارات أدّت بالاقتصادات 
العربية فرادى الى المزيد من الاعتاد على الخارج في مختلف الميادين الاقتصادية والتجارية 
والمالية والتكنولوجية وسواها . حتى باتت الاقتصادات القطرية كأنها مجرد فروع تابعة 

(8) انظر على سبيل المثال : 


-ع 1069 ,1017915105 ومتصمقا امع درم 1م1029 مهلكف متعاوع /]7 :151 نرم ز55 أ تصتمه2© عتمرمصمعظ8 رقتره أ أة[1 لع أتمل1 
3 .م ,([1978 ,501714 :اناراعظ ]) وعتساصدم) 14آنظ لعاععاء5 مذ ماعو رومع مه ملسعئا تمعصمه1 


فائفا 


للمراكز الاقتصادية الخارجية » مثلم| كانت حاها في عهود الهيمنة الاستعما رية السابقة . 


وإذا استمرت الحال على هذا المنوال مستقبلا ؛ فإن المشاهد المقبلة في الأقطار 
العربية لن تكون إلا أسوأ من تلك الماضية . وسوف تتفاقم عمليات استنزاف الموارد 
العربية لصالح مراكز اليمنة الأجنبية . وقد تكفي الاشارة هنا الى بعض المؤشرات الماضية 
والمرتقبة لمظاهر استنزاف الموارد العربية : 


- فعلى صعيد الموارد البشرية : بلغ عدد العمال العرب المهاجرين للعمل في 
أوروبا الغربية مليونا ونصف المليون عامل في سنة », وتشير التقديرات ”© ان هذا 
العدد سيبلغ 16 مليوناً في عام ل ٠‏ م والأطباء العرب المهاجرون الى الغرب كانت 
نسبتهم 705/ من مجموعهم في ١91/1‏ »؛ وسترتفع النسبة الى ف آخر هذا القرن . 
وكانت نسبة المهاجرين من حاملي درجات الدكتوراه /5٠‏ منهم في تلك السنة » وسترتفع 
النسبة الى ه1/1 عند سنة 7٠٠٠١‏ م . 

- أما على صعيد الموارد المالية فقد بلغت الأموال العربية المودعة لدى الغرب ه/ 
ألفمليون دولار في عام 191/4 » ولايدري أحد كم ستبلغ هذه الأموال عند نباية القرن 
الحالي . وتشير التقديرات ذاتها الى ان المصالح الخارجية تمارس سيطرة مباشرة أوغير 
مباشرة على 7٠‏ من الاستثمارات في الوطن العربي . وسترتفع هذه النسبة الى 65٠‏ في 
سنةه ٠٠٠7م‏ » أي بعد حوالي عشرين سنة قادمة فقط . 


- وأما الصناعات العربية » المفتقرة الى مساندة تطويرية وطنية » فانها ستتعرض إلى 
الاخبيار تحت وطأة المنافسة الشديدة من القوى الصناعية المتقدمة © , 


ثانياً : التنمية القومية : الاختيار البديل 


١‏ - لقد جرى في الماضي تصميم خطط التنمية العربية على أساس منطلقات 
قطرية » لا تكاد تراعى سوى المعطيات والمتغيرات الاقتصادية الخاصة بالقطر صاحب 
الخطة وحده » كما يتضح ذلك بصورة خاصة في استراتيجيات معظم الخطط . وبصورة 
أخص في مناهجها الاستثم رية وفي أنواع مشروعاتها بالذات . وقد لا يكون في الأمر ضير 
لوان كل واحد من الأقطار العربية يستطيع بمفرده ان يحقق لنفسه حالة :وض اقتصادي 


(8) انظر : 
لمة كاعوزوءط اورم تأناماء8) 3000 مدعلا بل1عما8 طوعق باأسعصسمماعوع2 لصد عزمءظ طعنف 
7 ,ص ,(1975 بأمغسسجماع ع1 


خرف 


متكامل في اركانه وفي تنوّع تراكيبه الميكلية : الزراعية والصناعية والنقلية وسواها . 
ولكن الأطوار التي بلغتها تكنولوجيا الصناعات المتنطورة » وخضوضا الأساسية والثقيلة 
التي تمثل حور النهوض الاقتصادي » قد جعلت لحركة التصنيع متطلبات انتاجية ضخمة 
وكثيرة التعقيد » بالاضافة الى المتطلبات.التسويقية والقدرات الاستيعابية الواسعة . وهذه 
المتطلبات هي التي جعلت مهمة استكمال ومواصلة حركة النهوض الاقتصادي أمراً عسيراً 
حتى بالنسبة للعديد من الأقطار العريقة في ميّدان الصناعة » بدليل إقدام هذه الدول على 
التكتل مع يعفنها لتفتح أمام اقتصاداتها الوطنية مجالات أوسع لمواصلة التطور والنمو» 
كاذك بابق : 

- ان التنميات العربية التي قامت في الماضي على الأساس القطرى وحده . قد 
افيد الى نتائج لم تلب إلا قليلاً من المطامح المنشودة منها . فقد عجزت عن تأمين درجة 
مقبولة من الاكتفاء الذاتي القطري . ولم تستطع أن تحقق توسيعاً في نطاق الاكتفاء 
الجماعي العربي . فقد استمر الأخير محدوداً » تمثله نسبة التبادل التجاري بين الأقطار 
العربية » التي لا تتعدى 5/ من مجموع التجارة الخارجية لهذه الأقطار . بل ان التنميات 
القطرية قد فاقمت الاعتاد على الخارج في شتى الميادين » بحيث اتسع نطاق تبعية 
الاقتصادات الوطنية للمراكز الأجنبية . 


وعليه » فان الهادي على المثوال السابق في تصميم خطط التنمية » على أساس 
قطري » وضمن أفق زمني قصير . دون تقدير « موقف عام » لحركة التنمية عبر مداها 
الطويل ء سوف تؤدي الى نتائئج أوحم بكثير من النتائج المربكة التي تمخضت عنها حركات 
التنمية القطرية حتى الآن . فلم يعد من مصلحة القطر الواحد نفسه ان يستمر في تخطيط 
حركته الانمائية بمعزل عمن حوله من الأقطار العربية التي ترتبط مع بعضها بأواصر قومية 
ومصالح عليا مشتركة » تتعلق بمستقبل المصير العربي كله . بل لم يعد من مصلحة 
الاقطار العربية فرادى ومجتمعة أن تتغافل عن التطورات الحائلة » الجارية والمقبلة » في 
العالم المعاصري وخصوصاً لدى القوى الصناعية الكبرى وتكتلاتها العملاقة . فالضرورة 
بانت تستدعي أن تمتد بصيرة التخطيط العربي إلى أبعد من الحدود القطرية وعبر المدى 
الأطول من المستقبل الذي سيكون خافلاً بتطورات متواترة » تنطوى على ضغوط بالغّة 
الخطورة بالنسبّة للبلدان ذات الحجوم الصغيرة » وفنها الأقطار العربية ذاتها . 
فالدراساث المستقبلية تتنبأ في هذا الصدد أن القوى الصناعية الكبرى سوف تبلغ بقدراتها 
الاقتصادية والاجهاعية والتكنولوجية » في عام 06م حدوداً تجعل الموارد العربية - 
البشرية والمادية معاً تخضع لعمليات استغلال واستنزاف واسعة لم يسبق لما نظير من 
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قبل » وان « العرب إذا لم يبادروا إلى تخطيط مستقبلهم فان الآخرين سيفعلون » 5 . 
ولقد ظهرت في الواقع بوادر و مخحططات الآخرين » ونواياهم دون مواربة 2١‏ . وان 
ضرورة حماية المستقبل العربي من النوايا المبيتة له » تستدعي التحصرى عن اختيارات 
استراتيجية كفيلة بالتصدي لتلك النوايا ودرء تخاطرها .0007 


ان الاختيار الأجدى من حالات الانكفاء القطرى . بمنطلقاتها الافاثية الضيقة 
المرامي مكانياً والمحدودة زمانياً » هو « الاختيار القومي » للتنمية الاقتصادية والاجاعية 
بمداها الطويل . وهذا الاختيار القومي لا يتنافى مع المساعي القطرية للتنمية » بل يشكل 
اطاراً عاماً لحركات الانماء الوطنية » بما يضمن تكاتفها وتكاملها مع بعضها باتجاه توسيع 
نطاق « الاكتفاء العربي الجماعي » . 


وف هذا الاطار تبرز أهمية الأخذ بمبدأ « التخصص التكامل » بين الاقتصادات 
العر بية عند تخطيط وتنسيق حركات التنمية العربية » وهو المبدأ الذي سبقت الاشارة اليه 
من قبل . وهذا المبدأ يستدعي التأكيد على المنطلقات التالية في نطاق استراتيجية العمل 
الاقتصادي العربي المشترك : 


(1) إن الاطار العام لحركات الانماء العربي يجب أن يقوم على أساس تحقيق أوسع 
مدى ممكن من الاكتفاء الذاتي للوطن العربي » كهدف رئيس » وان ينظر الى هذا الوطن 
وكساحة اقتصادية واجتاعية » واسعة لحركات التنمية » وكسوق مترامية لتصريف 
المتتوجات العربية . 

(9) - إن عمليات تنويع فروع الانتاج العربي تستدعي مراعاة كون هذه 
« الساحة » الواسعة تتألف من اقاليم اقتصادية واجتاعية » لكل منها خصائص ومعطيات 
ذات مزايا نسبية مواتية لتطبيق مبدأ التخصص التكاملي , عبر التنمية » بحيث يتخصص 
«الاقليم» بالفروع الانتاجية الأكثر جدوى للاقتصادات الوطنية وللاقتصاد القومي 
بمجموعه . 

(") - إن « الاقليم الاقتصادي » قد يقع كله في ناحية معينة من قطر واحد » أوقد 


إضلة .13 ,7 .م ممقلط1 

)1١(‏ اشارة الى المخطط الاسرائيلٍ » أنظر خلاصة عنه : « سوق مشتركة للشرق الأوسط عاصمتها بيروت 
ودماغها . . . اسرائيل ٠»‏ المستقبل . السنة 8 (1 آذار/ مارس 141/4). العدد 11١‏ ص #8-887. 

وقد ذكره أيضاً صايخ » « المهام الاقتصادية العربية لنهاية القرن العشرين » » النفط والتعاون العر بى بي 
ص .٠١‏ 


"5١ 


يمتد عبر أكثر من قطرء ولكن يجب ان يعامل . في الاطار العام . كاقليم متكامل » 
ويجري تنسيق الخطط القطرية على هذا الأساس . 


(4) - إن تخصص الأقاليم » كل في الفروع الانتاجية الأنسب » سوف يستدعي 
قيام عمليات واسعة لتبادل الأمدادات فيا بين الأقاليم . وهذا الأمر يتطلب وجود شبكات 
واسعة وكفوءة من وسائل النقل والمواصللات » تمتد بين مراكز الانتاج 3 ثم بين هذه المراكز 
والأقاليم وبين أسواق التصريف الاستهلاكية . ولذلك ينبغي أن تنال قضية تطوير هذه 
الوسائل عناية كافية ضمن اطار العمل الجماعي العربي 8 وبالمقاسبل فان قيام شبكات 
النقل والمواصلات من شأنه تعزيز حركة تنويع النشاطات لدى الأقاليم » وتساعد على 
اخراج الأقاليم النائية من عزلتها » مثلم| تساهم في توزيع الكثافات السكانية وتواصلها 
اجتاعيا وحضاريا . 


(0) - ان التفريق المفتعل بين الصناعات على أساس صناعات تصديرية واخترى 
معوضة عن الاستيراد » انما يمثل اضطراباً في التوجهات الانمائية . فالصناعات تنش عادة 
لوجود مقومات كافية لقيامها » من جهة . ولوجود حاجة الى منتوجاتها » من جهة اخرى . 
وهي غالبا تنشأ لتلبية الحاجات الداخلية والتصدير مع . والحاجات « الوطنية » في نطاق 
« الاطار العام » تمثل حاجات الناس في الوطن العربي » والتصدير يعني « تصديراً » الى 
خارج هذا الوطن . وبذلك تكون السوق العربية الواسعة مفتوحة امام المنتوجات 
العربية » وتستطيع الصناعات عندئل أن تأخل كامل مداها من حيث الحجوم المثلى . 


(5) - إن الاطار العام للعمل الاقتصادي العربي يستدعي اتاحة الفرصة لتصافر 
الجهود الاتمائية . على أساس الاعتاد على القدرات الذاتية لدى جماعة الاقطار العربية . 
ويستطيع « القطاع العربي المشترك ؛ أن يلعب دوراً حورياً في تعبئة هذه القدرات لصالح 
استكمال حركات الانماء العربي . 


(/) - ان تضافر الجهود الانمائية يستدعي التنسيق بين خطط التنمية القطرية 
باستبعاد حالات التكرار والازدواجية ( وبالتالي ازالة حالات التنافس ) بين فروع 
التخصص لدى الأقاليم » كما يقضي بازالة الاتجاهات التنافرية بين حركات التنمية » 
باحلال التكامل والتواصل فيا بينها » على أن يتولى القطاع العربي المشترك مهمة ملء 
النغرات القائمة في مكونات الحيكل العام للاقتصاد العربي والتي تشكل فجوات لا تغطيها 
حركات التنمية القطرية . ويمكن ان يتركز عمل هذا القطاع في المهام المشتركة الكبرى » 


يدقن 


في مضمار تطوير الموارد البشرية وتوطين التكنولوجيا وتطويرها عربياً » وفي مضمار بناء 
صعيد العمليات الانتاجية أو على صعيد تسويق المنتوجات في ارجاء السوق العربية : 


على هذا المنوال يمكن اخراج خطط القدمية العربية من دوامة التنافر والتنائي التي 
اكتنفتها خلال الفترة الماضية » بفعل التجزئة وبسبب افتقاد آلية مناسبة لتنسيق حركات 
التنمية القطرية باتجاه التكامل والتوحيد الاقتصادي العربي . 


رذن 


المراجعم 


المصادر العرسيه 


الكتب 


١‏ الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية 5 التقرير 
الاقتصادي العر بي . [ بيروت ] : الاتحاد, لال191. هلا ص. 

؟ الاردن. المجلس القومي للتخطيط . خخطة التئمية الخمسية .198٠١ ١91/5‏ 
عيان : المجلس ‏ [ د.ت. ]. 9؟"!ا ص . 

أمين ء, جلال أحمد . المشرق العر بي والغرب بحث ف دور المؤثرات الخارجية 
في تطور النظام الاقتصادي العر بي والعلاقات الاقتصادية العر بية ٠‏ [ بيروت ] : مركز 
دراسات الوحدة العربية » [ 8/ا191]. ١1‏ ص. 

- باران » بولأ. الاقتصاد السياسي والتئمية ٠‏ بيروت : دار الكاتب العربي 3 
/3517. 

© تونس . المخطط الرابع للتئمية الاقتصادية والاجياعية “#/191 - .1١91/5‏ 
[ تونس : شركة العمل للنشر والصحافة » ١91/*‏ ] . 5 "لا ص . 

5 جامع. أحمد ( إعداد وإشراف ).مجلس الوحدة الاقتصادية العر بية الفكرة - 
التطبيق ‏ الانجازات . القاهرة : جامعة الدول العربية » مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية » ه/ا8١‏ . 454لا ص . 

/ا - جامعة الدول العربية . مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . أحكام السوق 
العر بية المشتركة وقوائم السلع والرسوم . المجلد الأول . القاهرة : الجامعة » .١94548‏ 
6 ص . 


هع" 


8 جامعة الدول العربية . مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . الأعمال التمهيدية 
لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العر بية بين دول الجامعسة العر بية 5 القاهرة : الجامعة » 
هلاوا. ٠6١‏ ص. 

4 جامعة الدول العربية . مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . قرارات مجلس 
الوحدة الاقتصادية العسر بية من يونيو عام ١455‏ الى يونيو عام 191/5. القاهرة : 
الجامعة » ه/191. لاوما ص. 

٠‏ الدجاني » برهان . التعاون الاقتصادي العربي والعوامل المؤثرة فيه دراسة 
أعدها الأمين العام لاتحاد الغرف العربية بمناسبة انعقاد الدورة العشرين لمؤتمر غرف التجارة 
والصناعة والزراعة للبلاد العربية [ د.م. : الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة 
للبلاد العربية عدءت. ]. لا؛ ص . 

1 الدورة العادية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية » التاسعة والعشرين 3 
القاهرة» 14١/5//ا191.‏ تقرير الأمين العام. [د.م.]: جامعة الدول العربية » مجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية » [د. ت.]. ؟ا ص. 

١‏ الدورة العادية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية » الثانية والثلاثين » أبو 
ظبي » كانون الأول / ديسمبر 19178. تقرير الأمين العام. [د.م.] : جامعة الدول 
العربية » مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » [د.ت. ]. ٠ه‏ ص. 

١‏ - رشيد ؛ عبد الوهاب حميد . التكامل الاقتصادي العر بي . بغداد: وزارة 
الاعلام » لالاةا. 960" صء( سلسلة دراسات » رقم ١26‏ ). 

14 السعودية. وزارة التخطيط. خطة التنمية الغانية .19/8٠١ - ١91/8‏ 
الرياض : الوزارة » ه/ا9!١‏ ,4856 ص. 

6 السودان . وزارة التخطيط. خطة الخمس سئوات للتئمية الاقتصادية 
والاجتاعية الجمهورية السودان الديمقراطية ٠/191/١/ا9١ ‏ 4/ا9١/ه/ا9١1.‏ 
الخرطوم : الوزارة » 1941١‏ . لالااا ص. 

5 سوريا. رئاسة مجلس الوزراء. هيثة تخطيط الدوله . الخطة الخمسية الرابعة 
للتنمية الاقتصادية والاجتاعية للسنوات 194175 - 148٠‏ في القطر العربي السوري . 
[ دمشق ]: هيئة تخطيط الدولة » 191/5. 5هلا ص. 

١١‏ - صايغ 3 يوسف عبد الله » محمود عبد الفذ لفضيل وجورج قرم . « استراتيجية 


اد 


العمل الاقتصادي العربي المشترك 5 أولوياتها » برامجها , وآليائها .) جامعة الدول 
العربية » الادارة العامة للشؤٌون الاقتصادية » 4/اا. 

عبان . مجلس التنمية . خطة التنمية الخمسية 1941/5 - ١94/8٠١‏ . [ مسقط: 
المجلس » 1١99/5‏ ]. 47 ص. 

48 عيسى . نجيب . نموذج التنمية في الخليج والتكامل الاقتصادي العر بي 5 
[ سيروت ] معهد الانماء العربي » [191/5]. 1١946‏ ص. ( سلسلة الدراسات 
الاقتصادية ). 

- الفاتح » زهدي . لورنس العرب على خطى هرتزل : تقارير لورنس 
السرية . بيروت : دار النفائس ٠٠لا9١.‏ ١5اص.‏ 

١‏ - لاكوست ء ايف. العالم الثالث أو جغرافية التخلف . ترجمة عبد الرحمن 
حميدة . بيروت : دار الحقيقة » [ د.ت. ] , 
ليئان 19484 -"14517. بيروت : الوزارة » 1643]. “الال ص. 

7٠‏ - مجموعة المحاضرات التي ألقيت في الموسم الثقافي الأول خلال الفترة من 
نوفمبر الى ديسمبر //2191. الجزء الثاني . [القاهرة]: جامعة الدول العربية » الأمانة 
العامة » الادارة العامة للشؤون الاقتصادية؛ [د.ت. ١517]‏ ص. 

4 المغرب . كتابة الدولة في التخطيط والتئمية الجهوية وتكوين الاطارات . 
مخطط التنئمية الاقتصادية والاجماعية  191/*‏ /ا/191 . الجزء الأول . الدار البيضاء : 
كتابة الدولة ف رين ص . 

8 المغرب . وزارة الشؤون الاقتصادية والتخطيط وتكوين الاطارات . 
التخطيط الخمامسي 1458 - 1917/7 . الجزء الآول . الرباط: الوزارة » /1951. 
33٠‏ ص. 

5 - مهدي » فاضل عباس . التئمية الاقتصادية والتخطيط في العراق 195٠١‏ - 
اة١.‏ بيروت: دار الطليعة » [ل/الاة١]. 7١7‏ ص. 

/1؟ - مؤتمر اتحاد الاقتصاديين العرب » الثالث . دمشق.» ١١‏ - 
4١5‏ .. وقائع وأبحاث مؤتمر اتحاد الاقتصاديين العرب الثالث . [دمشق ] : 


/؟3؟ 


اتحاد الاقتصاديين العرب » [191/7]. 941٠١‏ ص. 

مؤثمر اتحاد الاقتصاديين العرب » الرابع » الكويت . /7٠١ 1١1‏ 8/ 191/1 . 
وقائع وأبحاث مؤتمر اتحاد الاقتصاديين العرب الرابع . [ الكويت ] : اتحاد الاقتصاديين 
العرب ل تاريخ المقدمة]. * أجزاء. 

4 - مؤتمر غرف التجارة والصناعة والز راعة للبلاد العربية . الدورة العشرين . 
الاسكندرية .  ١!/‏ ١؟/‏ ه/ 191075. بيروت : الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة 
والزراعة للبلاد العر بية »ا ؟١.‏ ©1"8 ص . 

٠‏ مؤتمر غرف التجارة والصناعة والزرواعة للبلاد العسربية , الدورة الثالئة 
والعشرين . الرباط . 4؟/ 4 ؟/ه/ 191/4. سيروت : الاتحاد العام لغرف التجارة* 
والصناعة والزراعة للبلاد العربية » 191/9. “751 ص. 

- 78 » مؤتمر قضايا تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي » الكويت‎ ١ 
قضابا تئمية الموارد البشرية في الوطن العربي . الكويت : المجلس‎ . 97/0 7/١ 
. الوطني للثقافة والفنون والآداب » هلاو‎ 

7" المؤتمر القومي لستراتيجية العمل الاقتصادي العر بي المشترك .الأول , بغداد . 
العربية » مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » 8/اة١. ١١95‏ ص. 

ندوة التنسيق الصناعي العربي » الاسكندرية » 5١7‏ -5؟1995/5/5. 
التقرير الموسع لندوة التسيق الصناعي العربي . القاهرة : جامعة الدول العربية , 
الأمانة العامة » مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » 191/5. 

4" - نئدوة مجالات التعاون بين اليابان والعالم العربي 3 طوكيو . اليابان 3 الاك 
تلات . مجالات التعاون بين اليابان والعالم العربي . الكويت : منظمة 
الأقطار العربية المصدرة للبترول .1١917/8 ٠‏ 44 ص. 

اليمن (الشمالية) . رئاسة مجلس الوزراء . الجهاز المركزي للتخطيط . الخطة 
الخمسية الأولى 1915/ 191/1 .19481/19/٠0‏ [ صنعاء ] : رئاسة مجلس الوزراء , 
71 )]) . سبعة كتب. 

 ””‏ يوم التعاون الاقتصادى العربي 7 مارس 1917/7. الكويت : الجمعية 
الاقتصادية الكويتية » [د.ث. ]. 9" ص. 


118 


الدوريات 


60 بطرس » صليب . « مركز تموين الشرق الأوسط :تجربة التكامل الاقليمي‎ -١ 
.٠١ مجلة الوحدة الاقتصادية العر بية : السنة 6 » العدد 4 . 8/ا19. ص /ا/ا-”‎ 

؟ ‏ « تعقيب اسماعيل صبري عبدالله على تقرير اللجنة الثلاثية .» المستقبل 
العربي : العدد 5 , آذار/ مارس 4/ا19. ص 47 -45. 

“اب جاسم » عبد الرسول. « تونس : تقيبم خطة التنمية القومية (/191- 
الاقتصادي العربي : السنة "ا. العدد . 

4 - الجنابي » عدنان . « الاحتياطات النفطية للدول المصدرة والأفق الزمني 
لنضوبها . » النفط والتعاون العر بي : المجلد " , العدد" , /ا/191. ص 98 .1١8‏ 

6 حسن » عبد الرازق . « التعاون الاقتصادي بين الاردن وسوريا خطوة نحو 
التكامل الثنائي .» المستقبل العر بي : العدد 4 » تشرين الثاني / نوقمبر .١91/8‏ ص 
60-14 1. 


". حسين » عادل . « المال النفطي عائق للتوحيد والتكامل .» المستقبل العر بي : 
العدد ه ء كانون الثاني / يناير 191/9. ص1-15" . 
الأول ببغداد 19178 .) المستقبل العربي : العدد ” » تموز/ يوليو19194. ص -1١17”‏ 
ه/ا١ا.‏ 

8 - الدجاني ١‏ برهان. « التعاون الاقتصادي العربي .» «ودراسات عربية : 
السنة 8» العدد 9 » تموز / يوليو .١191/7‏ ص 59 .1١-‏ 

4 - و سوق مشتركة للشرق الأوسط عاصمتها بيروت ودماغها . . .اسرائيل ؟» 
المستقبل : السنة # » العدد "١ » ١١١‏ أذار / مارس 1914. ص /78-18. 

٠‏ صايغ » يوسف عبد الله . « الاندماج الاقتصادي العربي وذريعة السيادة 
الوطنية . » المستقبل العربي : العدد 5 , أذار / مارس .١91/4‏ ص "3 - 41. 

١‏ - صايغ » يوسف عبدالله ٠.‏ المهام الاقتصادية العربية لنهاية القرن 
العشرين . » النفط والتعاون العربي : المجلد ه العدد *, 191/4. ص 71١-54‏ 


لمق 


١‏ - عبد الله » اسماعيل صبري. « العسرب بين التنمية القطرية والتنمية 
القومية . » المستقبل العربي : العدد” . ايلول / سبتمبر 191/8. ص .84-1١7‏ 

- الفيلالى » مصطفى . « قضية الوحدة والمارسة السياسية : خواطر عن 
التجربة بالجهة المغربية .» المستقبل العربي : العدد 5 . آذار/ مارس .١1919‏ ص 7- 
١ 1‏ 

4 - القرعي » أحمد يوسف . « التكامل السوداني المصري التجربة وأبعادها. » 
المستقبل العربي : العدد 4. تشرين الثاني / نوفمبر 191/48. ص .154-1١6١‏ 

21 كير. مالكولم ه. « مازق الغنى النهار العر بي والدولي : السئة‎ ١6 
. 1914 العدد 9 58 كانون الثاني / يناير‎ 

- الملف الاحصائي (4) الحسابات القومية للوطن العربي. » المستقبسل 
العربي : السنة ؟ العدد م » تموز / يوليو 19 . ص 5١١‏ - 6ه؟ . 

. . . ناظر» هشام . « أهداف التخطيط السعودى وطرق تحقيقه‎ - ١١ 
- 78 آذار/ مارس؛ 1919/8. ص‎ ٠١ .٠١ا/ ومشاكله .» المستقبل : السنة 8 , العدد‎ 
4 


"6 


0 
6 ادر الا 95 لها 
1و8 


طقنم تناع .2000 مدع :210ه8آ طمععة .امع دروم ماع ناء10 0م ذاعء زمعط أولة - ل[ 
.م2 .1975 امعطم ماعبع0آ1 لهة قاعء زم20ط 

.2م1266 220 اتسعسمسررماء؟2 عتسمدمء8 الى داع8 ,8213555 - 9 
.م157 .1965 ,رمطدع ع2 ندم ستاجآ ومسداعده]3 15050305 عل ممع 

:ا لمم اع 1012 .مامتفهموعنه1 عتسامسمعظ ذه جبمعط!' عط ل هاء8 رودمولة8 - 3 
.(2010112165© 18 5م525 مأببحرط) .م 304 .1961 ,ساسم .12 

لالطخصهكة عاتملا بناع]8 .لاوم آه إسسمصمءظ لمعقغت1اه5 له أنه ,مدتدة 8‏ 4 
.م 308 .[1957] رووع:5 ببجواياع1] 

1951-1960 سمتخهععجرهه0 عتسمصمء18 طدعفضعنس1 .ذخ 030تسقطن88 ,رطدالط - 5 
.م 1963.315 رعأناتاقه] لطأعندعوع18 عالسمصمعظ ,لإأزوع الملا ممععصسة أساعظ 

كه 1211 كسة ع115 عط! نمدددتتعسده)) عط كه عدستطم5 عط" .العم قطه84 ,أوازء8 6 
.م303 .1978 رنطتلاآمن) :ه200م.بآ .غود 841001 عطا صذ ععمعسلكمس]ا تعتجومة 

بباع[3 .0ع .330 .1979 عاممطموعآ؟ لصح عهلاة عمممسلق4 ععدء21 سمعحسصمكمآ 7 
.م 1007 .[1978] .عمآ ومتطوتاطس2 عدوع][ط دامتأح مم1 تعاندملا” 

ه180 عتسسمهمء1]8 مم1 مصمروهء2 موعلا 119 .800 اللعسرمماء 1227 .ول2ه10 8 
.م 359 .1961 ,8200 ع1" نمفعصدة ,1962-1967 أمعدصسمم1 

.ألملا 5211505 .0081125 011108م82 لاتاعاوماع2 فط 01 صملاه2تصوع 01‏ 9 
.م 1978.176 ,021850 نقصمع1/ا .1977 صناء تللظ لدعتامتاها5 امتسح4ق 

ع سناه دوع ملعدبره1 تإعتاو2 اسمعمصصيع 60 .1001 عتطقد8 181 لفسطق ,5:0 - 10 
أدأع50 لتلة ع الصمصمء 8 01 عأنألأكه] اتوبداع1 بألدزاناك1 سمددك عط صا جره [مأتن عنصل 
,5356 810016 غطا صا عمتمسمواط 

-ع 136 عتسمصمع؟1 طونعةخ 5ه ماسمستصموواعء2 عط .طصة[الطة غتوط رطعاتروة - 11 
1 .[1978] بتضاعاط مرممءن) :مهلهم.آ .أسعسحره1 

-درهاء ب 51014 طدع4 عط غه معتسمدمء8 عط .2 صاأنتقطة كتكنالارطوارد5 - 12 
.م 726-[1978] بساء11 مهن نمملهدمآ .1545 ععصنة غمعسر 

دل اسع صصص م1اعرع12 عتتطمممع! كه معط 1 ع1" .ؤوألى طمعدم1 , "تعاعمصناطءة - 13 
لعمةأقصة ا .مك0 11 عط كسح أوع تعاض1 كتلعن) ملمتتمونت رعالوعط منصا لإستسوصط 
.2655 /[]أو1 10107 عق ة] :.1/1355 رعو أ«طممة0 ,عأم0 كنع ]1 نز ممصطرء0 عط تدم 
.46 7 ,0165ناأة عتنمطمعع لعدبضمو]) .م 255 .1949 


اه" 


-عجع12 امعط عوعنآ-1176 .«ملأقسذل:ه00 200 وسمتسسواط أه لتتامتصتك8 .دتلددوهة5 - 14 
.م 277 .1974 ,لإتاأنتمتك8 ع6 :ناطامتلدعه81 .1974-1978 عستسدعووعط امعصدمه1 

اأسعسددره1ء ج106 كصة علهع "1 تمده مصمع تس زه علامهوطلصهظ .مدمن ج81 لعغتدنا - 15 
.9 .11.11 تعاعملا ببع[8 ,1979 دعس اماق 

لداعه5 لصة عتسسمصمء1ظ1 [ددمتأمصععام] 04 اأمعم ع1 .كقصمول8 لعنزونا - 16 
.79 ,.[8.ن] بلحملا بوعلة .1978 عاممطعدء؟ لدعتاوناها5 ,ع0]5 لدعتامتاماك رستد لم4 

(كة:(1)» .هأمم متعاوء 11 102 551011 القطده0) علوم مضمع8 .كدملنول2 لعازونا 17 
عللامضمء82 05 لصتا نزط أ دل220 عتأوعده12 02055 831 02 5ع2021ل0او8 اتلفستستاععط 
.79 “عطمغاء0 1 801714 :الارلء8 «.(1960-1977) 17:10 طدعخ عطا 1ه! بجازللاعة4 

لاع طلم ماء ج10 .دزمك وترعاوع /]/ا 101 و5510 أمغططدهن) ع1نز0 م1 .2126025 لمأتملا - 18 
عقناهن) 1001174 لعاءع561 صا مأعع دمع امه مل صعع 1 أسعسدرملء نوع1 .0مزو1ازنآ ممتمسحاط 
.م 7 . [1978 ,8017148 : أنماع8] ,معت 

2119نة متطهن) .20011 أصدع0:8 اأمعتممماعدع106 لوأعاذنالس1 .قدصم لخدل8 لعازولن - 19 
.5 268 .1976 ,.آ. لا علوملا بجرعآ8 .و5214 طهوعة أه وسماط أسعصسمماءبعء2 له جمسة 

لاعسصها2 2 ضة ع20ع1' سوتععه8 (.د5لم) لساك لإلمطتقة لسة مس1 ,وليه - 20 
عط 221 ,لقة.1971 رؤقععط لإاتقمع انملا :1 لسمقاعمظ) رععل سه .وسمسمع8 

:10.0 متام أممتطعة 717 ,1979 خدمجرع 1 اصع جره 1ء 12 104ه18 .علمة8 177/0110 106 21 
.م 188 .1979 ,علمو8 17010 عط" 


اتنا 


الدكتور محمود الحمصي 


ا اقتصادي عربي . ولد في العراق عام ١94178‏ 

© تعلم الاقتصاد في جامعة بغداد . وفي جامعة ستانفورد في 
كاليفورنيا بالولايات المتحدة . وهولندا » وحصل على الدكتوراه 
في الاقتصاد من كلية روتردام للاقتصاد في هولندا عام ١9557‏ 

#ا درس الاقتصاد في جامعة بغدادِ وفي معهد التخطيط للائماء 
الاقتصادي والاجتاعي التابع للامم المتحدة ف دمشق 

© عمل وزيراً للتجارة في العراق خلال عام ١951‏ 

© عمل باحثاً متفرغاً في مركز دزاسات الوحدة العربية خلال 
عامي 19178 و1914 . حيث تفّرغ لاعداد هذا الكتاب 

#ا كتب ونشر في قضايا التخ لتخطيط والتنمية » ومن أهمها 

امكانيات النمو الاقتصادي (-بالانكليزية ) » وهي اطر وحته 
للدكتوراة التي نشرها معهد هولن.دا الاقتصادي في روتردام عام 
1557 

التخطيط الاقتصادي ٠‏ الذي نشرته دار الطليعة في بيروت » 
وصدرت منه ثلاث طبعات في الاعوام ١955‏ 1-0 
ووؤل/ا9١‏ . 


مركز دراسات الوحدة المربية 
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بنانة وسافاك تاوزن 
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